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: تعريف علم الاجرام‎ - ١ 


علم الأجرام ضصوق ذلك الفرع دن العلوم الجنائية الذي بسحت ف 
الجريمة باعتبارها ظاهرة فيحياة الفرد » وف حياة المجتمع » لتحديد وتفسير 
العوامل التى أدت الى ارتكابها ٠‏ 


من هذا التعريف تتبين أن علم الاجرام يبحث في الجريمة من وجهة 
معينه تختلف تماما عن الوجهة التي يعنى بها غيره من العلوم الجنائية » 
فالقانون الجنائي يدرس الحريمة لوضع تنظيم قانوني لها » فهو ينظر اليها 
من وجهة كونها مخلوقا قانونيا ليحدد أركانها » ويضع قواعد المسئولية 
عنها » وبين آنواع الجرائم المختلفة ويقرر لكل حريمة عقابا يتناسب مع 
مدى خطورتها وجسامتها ٠‏ 

كذلك يبحث علم السياسة الجنائية في الجريمة ولكن من وجهةكونها 
تمثل ظاهرة ضارة بالأمن الاجتماعى فيسعى الى دراسة أفضل الوسائل 
والاساليب ورسم آكثر الخطط فاعلية في سبيل مكافحة الجريمة أو على 
الاقل الحد منها ٠‏ 


أما علم الاجرام فهو يبحث ف الريمة من وجهة أخرى هي كونهما 


ظاهرة اجتماعية لها وجودها ااحتسي في كل مجتمع وف كل زمان ومكانء 
حتى لقد ذهب بعض العلماء الى القول بوجود ما تسمى بقانون الكثافة 
الجنائى الذي قفي أن ظروفا دئية معينة اذا تضافرتمعها عوامل شخصية 
لخكةا ماين ا#سليم رق مسيم يما تعدا مط لمق الندر ال :د ويتيريهة ١‏ النانوان 
وحود نسسة كيرة من الحرائم حتى في أكثر المحتمعاترقيا وتقدما ومدنية» 
وعلم الاجرام حين ببحث بحث الحريمة باعتبارها ظثاهرة حتمية في حياة المجتمع 
وظاهرة احتماعية فى حياة الفرد انما سعى الى تفسير هله الظاهرة » 
وبحاول تحديد العوامل التى أدت الى ارتكابها ٠‏ 


وقد اختلفت المذاهب حول تحديد نوع العوامل الاجرامية» فدهب 
رأي الى أن هذه العوامل فردية دائما تكمن فيشخص المحرم سواء تعلقت 
تكوينه العضوي حيث نتصف المحرم بسمات معينة » أو تعلقت بتكوينه 
النفسي حين 'تضطرب شخصيته أو كان لها صلة بتكوينه العقلى حيث 


تو حد علا فه واضحة بين درجة الذكاء والحر نمه ٠.‏ 


وذهب اتجاه الى القول بأن العوامل الاجرامية لا تعدو أن تكون 
عرامل بيئية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ولا شأن للعوامل الفرديه 
ادرو مويك انأف انان ومدق لعان ارا صورة 
الجريمة عبر شخص المجرم ٠‏ 


أما الرأي الثالث وهو الأقرب الى المنطق فيقضي بأن العوامل 
تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه اذ يتفاعل فوعا الموامل فكوا فسن . 
تفاعلهما حدوث الحردمة ٠‏ 


؟ ب أهمية دراسة علم الاحراع : 


لدراسة علم الاجرام أهمية كبيرة » لآن تحديد الاسباب او العوامل 


التي تؤديالى وقوع الحريمة هو الاساس الذيلا غنى عنه لتفريد العقوبة 
تشر بعأ وقضاء وتنشدا 0 


فمن حبك التفريفى الشاريعي العقاب : 


يستعين المشرع بآبحاث علم الاجرام ليقرر لكل طائفة من المجرمين 
العقوبات التي تتناسب مع ظروفهم » من أمثلة ذلك أنه يقرر للمجرمين 
الأحداث عقوبات تتدرج معهم بحسب سنهم ؛ وهي في مجموعها أخف من 
العقوبات التي بقررها لعيرهم من المحرمين ٠‏ كذلك يعتبر قانون العقوبات 
المصري جريمة الزوج الذي. بفاجىء زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها هي ومن 
يزني بها جنحة » بينما تعتبر جريمة القتل في الظروف العادية جناية ٠‏ 


ومن حيبث التفريد القضائي : 


ستفيد القاضي من الاحاطة بالدوافع التي حدت بالمجرم الى ارتكاب 
الجريمة في تقديره للعقوبة المناسبة لظروف كل جريمة » وذلك في نطاق 
سلطته التقديرية حيث بمنحه القانون سلطة تقدير العقوبة المناسبة بين 
حد أدنى وحد أقصى للعقوية » أو في حكمه باشقاف تنةيذ العقوية بالنسية 
لبحعض المحرمين وبشروط معينة » أذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو 
ماضيه أو سنه آو الظروف التنى ارتكب فيها الجريمة ما سعث على الاعتقاد 
أنه لن بعود الى مخالفة القانون ٠‏ 


ومن حيث التغريد التنفيدي : 


تفيد معرفة أسباب ارتكاب الجريمة في تنفيذ السلطات المختصة 
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للعقوبة المحكوم بها على المحرم ٠‏ قفي ضوء الظروف التى ارتكب المجرم 
فعله تحت تأثيرها تتحدد طريقة تنفيذ العقاب ٠‏ فيراعى في ذلك مثلا سن 
المحرم حيث يودع الأحداث مؤسسة غير التي يودع فيها الرجال ؛ أو 
جنسه اد بودع النساء في مؤسسة مستقلة » أو خطورته فيودع مرتكبو 


الحرسة لأول مرة في مكان غير الذي يودع قبه العاندون ال الجر دمة أو 


كل منهم ٠‏ 
؟ ب تعريف علم العقفاب : 


علم العقاب هو العلم الذي يبحث في أغسراض العقوبات والتدابير 
الاحترازية التي توقع على المجرم وبحدد أفضل أساليب تنفيذها لتحقيق 
هذه الأغراض ٠‏ 


وعلم العقاب في قيامه بدوره المزدوج في تحديد أغراض العقوية 
والتديير الاحترازي » وبيان أفضل طرق تنفيذهما لا يتقيد بما يقرره 
تشريع وضعي معين » وانما يلجأ الى بحث تحليلي مجرد لهذين النظامين 
بقصد ارشاد المشرع الى ما بحب أن يكون عليه التنفيذ من حيث مكانه » 
ومن حيث المعاملة الطبية » ومن حيث العمل الواجب تدريب المحكوم 
عليهم عليه » بغية تأهيلهم ومعالحة أسباب الاجرام لديهم لتمكينهم مسن 
مواجهة المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة » والسير بوسائل مشروعة فيطريق 
العباة الشرفة ٠‏ 


؟ ب اهمية دراسة علم الءقاب : 
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شديدا اذ لم يكن الغرض من انشائها اصلاح حال المودعين فيها وآنما 
محرد ابحاد مكان يعزل فيه المتهمون حتى تنفد فيهم العقوبة » ولم تكن 
من بين العقوبات فى ذلك الوقت عقوبة سلل الحرية وانما كانت العقوية 
بدنية تنخذ صورة الاعدام أو بتر أحد أعضاء المجرم أو تشويه جسمه ورسم 
علامات ثايتة عليه تششت أجرامه ٠‏ 


وبرجع الى علم العقاب أكبر الفضل في تطوير أغراض العقوبةو التدبير 
أصبح الغرض منهما اصلاحه بانتزاع أسباب الاجرام لديه عن طريقتهذيبه 
وتعلبية وتدربيه على العمل الذي نتفق مح ميوله ححنى لا بعود الىارتكاب 
الجر يمة مرة أخرى والاهسة الثائية لعلم العقان م فضلا عن تحديد 
الغرض من العقوبة في ضوء الاتجاهات الحديثة ب انه يضم أفضل 
الأساليب لكي بحقق تنفيذ هذين النظامين الغرض منهما » وذلك عنطريق 
تصنيف المجرمين في الرسسات العقابية المختلفة » وتقرير الرعاية بأنواعها 
الاجتماعة والطسة والنفسية والدشة للمحرم وأسرته 6 وتنظيم الادارة 
العقابية » ووضع القواعد للعمل بها ه 
ه ل الصلة بين علم الاجرام وعلم العقاب 
حاول دعص العلماء اعشار علم العقاب حزءا من علم الأجرام» وحاول 
آخرون تقسيم علم العقان الى عدة أقسام يرجم بعضها الى علم الأجراء 
وبعضها ألى القانون الحنائي والبعض الآخر الى علم النفس الجنائي : 
وبذلك أتكر هؤلاء كل استقلال لعلم العقاب ٠‏ 


منهما يختلف عن الآخر كل الاختلاف » فبينما يعنى علم الاجرام بدراسة 


إرئيه القانون على ارتكاب الحرمة لتحديد أهدافه ودراسة أفضل السبل 
الى لحمو هده الأهداف ٠‏ 


وعلى الرغم دن استقلال علم الاجرام عن علم العقاب فال سنهما رائطة 
قوبة ٠‏ فعلم العقاب لأ يستطيم أن بحدد أفضل الوسائل والأساليب التي 
تحقق هدف الحزاء الجنانى بغير الاستعانة بأبحاث علم الاأجرام ٠‏ فالهدف 
الاول للحزاء الجنائى هو تآهيلى الحجرم واعداده لمواجهة المجتمع ؛ ولا 
سكن تحقيق هذا الهدف الا بعد دراسة أسيان الحريمة حتى تسنى 
العمل على كانم + فمعرفة ظروف الحكوم عليهم الشخصه وظروفهم 
الاجتماعية التي أحاطت بهم وقت ارتكاب الحريمة ساعد في تصنيفهم 
استنادا ل هذه الطروف وتمهيد! لأبداعهم فالمؤسسات العقابيةالمناسيةه 

كذلك يستعين علم الاجرام بما يقدم على العفاب من نماذج مختلفة 
للمحرمين حتى دمكن اجراء دراساته عليهم و« 
1س نفسيم الدراسة : 


والثانى لدراسة علم العقاب 0 








تتناول الممادىء الأولية في علم الاجرام دراسة موضوع علم الأجرام) 
وصلته بعيره من العلوم الجنائية » ثم تاربخ علم الاجرام » وأخيرا أساليب 
البحث فيه ه 


١‏ ب موضوع علم الأاجسرام 
أشرنا في المقدمة الى ان دراسة علم الاجرام تنصب على الحريمة 
كظاهرة فردية واجتماعية بغية تحديد الاسباب التي دفعت المجرم الى 
ارتكابها ٠‏ وتقتضي دراسة الأسباب التي دفعت المجرم الى ارتكا بالجريمة 
البحث في أمرين : الاول : تحديد معنى الحريمة التي يعنى الباحث ف علم 
الاجرام بدراسة الدوافع اليها ٠‏ والثاني : تحديد العوامل التي تدفع 
المجرم الى ارتكابها ٠‏ 


م ع تحدرى معنى الحريمة ف أببحاث علم الاحرام : 


اختلف العلماء حول تحديد المقصود بالجريمة فيعلم الأجرام» فذهبت 
المدرسة التقليدية الى تعر نف الجر دمة بانها الفمل أو الامتناع عن الفعل 
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الذي بجرمه المشرع بنص من نصوص قانون العقوبات وشرر له حزاء 
جنائما ٠‏ وقد اتتقد هذا التعريف لأنه مفرط في الشكلية » فالفعل وفقا 
لهذا الرأى: لا يكون جرممة الا اذا اعتبره المشرع كذلك ٠‏ ود اسفن أن 
المشرع في الواقع لا نتدخل تقرير العقاب على ارتكاب فعل معين الا لأنه 
ف نظره نكون جريمة ٠‏ وبعبارة أخرى فان الوجود المادي للحردمة سيق 
من الناحية المنطقة وحودها القانونى ٠‏ 


وتجنبا لهذا النقد رأى بعض الفقهاء ‏ وعلىرأسهم فقهاء المدرسة 
الوضعية ب تعريف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم 
الأخلاقية السائدة فقي المجتمع ٠‏ وقد اتنقد هذا الرأي بدوره استنادا الى 
عدم وجود نطابق بين القانون الجناني والاخلاق » فاذا كانت هناك دائرة 
مشتركة بينهما حيث يحرم القانون أفعالا تعد مخالفة لقيم أخلاقية سائدة» 
الا أنه أحيانا توجد أفعال لا تتعارض مع القيم الاخلاقية ومع ذلك يجرمها 
القانون » كما تموجد أفعال أخرى تنعارض مع هذه القيم ولا نتهقرر لها 
القانون عقابا ٠‏ فهذا الرأي ‏ كما قيل بحق ‏ لا يضعتعريفا للجريمةوانما 
بضع تعريفا لما يجب أن يكون جريمة ٠‏ 


كل أذ اعرف اق يراه اتروع الجنائي متما ا والمصالح 
الاجتماعية فيتدخل بالنص على العقاب عليه ٠‏ 


ولا نكفى الاقتصار على القول بأن الجريمة هي الفعل الذي يتعارض 

مع القيم والمصالح الاجتماعية » أذ تنشا عن ذلك صعوية ل 
البحث العلمي وهي ضرورة ايجاد معيار بحدد هذه القيم والمصالح بحيث 
يصبحمن الممسور القول تتعارض الفعلأو عدم تعارضه معها ٠‏ ولا بسوع 
ان بترك للباحثين في علم الاخرام وضم هذا المعيار كل بحسب تقديره اذ 
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ترتب على ذلك اختلاف هدا المعبار من باحث الى آخر 4 الأمر الدى هن 
شدة كيان دراسة علم الاجرام ٠‏ ولا كان المشرع هو المعير عن مشاعر 
المجتمع والممثل لارادته » فان من الافضل أن ترك له وحده وضع هذا 
المعيار » وبذلك لا بعد جريمه الا الفعل أو الامتناع الدي ينص المشرع 
على اعشاره كذلك 4 بأنه ف تقد بره | أى ف اتعدسر المجتمع كله سثشلد 
فة ست تعارض مم مصالحه الأساسية ِ 


وبعبارة موجزة يحب أن يعنى علم الاجرام بدراسة الحريمة قدائره 
مصعنة تحدم نطاقها لمعحمو م الأخعال عر الاحتماصعة التى نهر ر لها ال مشرع 
جزاء جنائيا ٠‏ 


وبذلك يدخل في نطاق الافعال غير الاجتماعية جميع الجرائم التي 
ينص عليها قانون العقوبات سواء ما كان منها متعارضا مع القيم الاخلاقية 
السائدة في المحتمع وما كان غير متعارض مع الاخلاق وانما يشل مجرد 
مخا لفة لأهداف تنظيسة 0 وقد ذه دعص العلماء الى قصر دراسة علم 
أن جراثم النوع الأول هى وحدها التى تمثل الخطورة الأجرامية 3 


ولعنا لا نويد هذا الرأي » بل نرى ضرورة البحث في الدوافع الى 
نوعي الجرائم على السواء » فكون الحريمة لا تمثل غير م.خالفة لهدف 
تنظيمي لا ينفي عنها أنها سلوك منحرف ؛ أي سلوك غير اجشساعي مما 
فرض ضرورة دراسة الدوافع اليه ء» 


5 سب درآسة العوامل الأحرامية : 


بعد أن تحدد معنى الحرسمة على هذه الصورة : زتحه البحث في علم 


امل 


الاجرام الى دراسة العوامل التى أدت الى وجود الظاهرة الاجرامية 
من علم الاجرام الذي ببحث الجريمة كظاهرة فى حياة الفرد « علم الطبائم 
الاجرامية » » ويسمى الفرع الآخر من علم الاجرام الذي يبحث الجريمة 
باعتبارها ظاهرة ف حماة المجتمع 2 علم الاجتماع الحنا' 4ه 


: لد أدلا : عام الطبائع الاحرآمية‎ ٠ 


يقوم علم الطبائع الاجرامية أو علم الاتنروبولوجيا الجنائية بدراسة 
أسيان الجريمة لدى الفرد ساعيا بذلك الى أن ,جد الجواب الشافي عن 
السؤال الاتي : لماذا ارتكب هذا الشخص بالذات جريمة معينة ؟؟ وهو 
ا ذلك سبيلين : الأول : الدراسة العضوية للمجرم » فمو 
بحث في تكوين أعضائه الخارجية » وأجهزته الداخلية » وفي كيفية اداء 
هذه الاعضاء والاجهزة لوظفتها » وفيٍ افرازات العدد ومدى قربها أو 
بعدها عن المعدل المألوف للشخص المعتاد » فقد أثيتت السحوث العلمية أن 
لأفرازات الغدد تآثيرا مباشرا على سلوك الانسان ٠‏ والثانى : الدراسة 
النفسية للمجرم : وتتناول دراسة الجوانب المختلفة لنفسية المجرم 
وشخصلته » كعواطفه وأخلاقه وغرائزه » ومسدى استحابته للمؤثرات 


وقد ثار التساوؤل فيما تتعاق بدراسة المجرم » هل تشمل دراسة علم 
الاجرام كل المجرمين كما بحددهم قانون العقوبات أم يستثنى بعضهم من 
ذلك ؟ ومرجع هذا التساول أن مرتكبي الفعل الاجرامي قد تنوافر لديهم 
الأهلية الجنائية أي التمييز والادراك وحرية الاختيار فيسآلون جنائيا . 
وقد تنعدم لديهم هذه الاهلية لانعدام التمييز في حالة صغر السن » أو 
لانعدام الادراك في حالة الجنون » أو لتخلف حرية الاختيار بسبب الاكراه 


١ا/‎ 


المعنوي ؛ فتنتفى المسئولية الحنائية ٠‏ كما قد ير تكب الشسخص فعلا «جرمه 
قانون العقوبات وتكون لدى هذا الشخص الأهلية الجنائية الكاملة» ومع 
ذلك فانه يرتكبه في ظروف تحمعله مباحا في نظر القانون مما نترتب علبسه 
عدم توقيع العقاب عليه ٠‏ 

و نحن تكد أن دراسة علم الاجرام تشمل حالة توافر الاهلية وحالة 
أنعدامها ٠‏ فهي تشمل الحالة الاولى لإ نالاجرام فيها لا بثير شبهة» وتشمل 
الحالة الثانية لان المجرم وان كان عديم الاهلية الا أن فعله يظل من حيث 
تكبيفه القانوني غير مشروع »؛ ويقتصر أثر انعدام الاهلية على اتنتفاء 
مساءلته جنائيا ٠‏ أما حالة ما اذا كان الفعل مباحا فلا تدخل ف دراسة 
علم الاجرام لأن مرتكب هذا الفعل لا بعد مجرما ف نطلر قانون العقوبات» 
فالفمل يعد مشروعا في الظروف التي ارتكب فيها ٠‏ 


: ع ثانيا : علم الاجتماع الجنائي‎ ١ 


علي الاجتساع الجنائي هو الفرع الذي يعنى بدراسة الجريمسة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية فيبحث في مدى الصلة بينها وبين غيرها مسن 
الظواهر » كالظواهر الطبيعية والحالة الاقتصادية بغية الوصول الى مدي 
تأثرها بكل من هذه الظواهر ٠‏ فهو لا بدرس الحريمة باعتيارها ظاهرة في 
حياة المجرم يتأثر تحققها بظروفه الشخصية » وائما باعتبارها ظاهرة في 
حياة المجتمع تتأثر بالظروف التي يعيش فيها أو يمر بها ٠‏ 

من هذين الفرعين » علم الطبائع الأجرامية وعلم الاجتماع الجنائي» 
شكون علم الأجرام ويضيف بعض العاماء الى هذين الفرعيزعلم الامراض 
العقلية الحنائية ه وعلم السياسة الحنائية » ولكنا لا نرى هذا الرأي 7 
فعلم الأمراض العقلية الحنائية وأن كانت تخصص له من الوجهة العلمية 


علم الاجرام . ؟ 
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دراسات خاصة ء الا أنه يدخل في تقديرنا في دراسة علم الطبائمالاجرامية 
على أساس أنه دراسة لأحد أعضاء اسم ووظائفه وهو المخ ه أما علم 
السياسة الجنائية فهو بخرج عن نطاى علي الاجرام اذ يختلف كل منهما 
عن الآخر لأن علم السياسة الجنائية لا يبحث ف أسباب الحريمة » وإنما 
تعلى برسم الخطط وتخير أنسب الأسالبي لمكافحة ظاهرة الحريمة على 
نحو ما ستبين فيمأ بعد ٠‏ 


؟ ‏ موضع علم الاجرام من العلوم النجناتية 


لا كان على الاحرام هو أحد الءلوم الحنائية فان له بهذه العلوم صلة 
وثيقة متبادلة » وقد سيق أن أشنا في المقدمة الى صلة علم الاجرام بعلم 
العقان 4 ونين ان صلته نكل م قانون العقوبات وعلم السعاسعيه 
الحنائية ٠‏ 


: س الصلة بسن علم الاحرام وقانون العقويات‎ ١ 


يتشابه على الاجرام وقانون الدقوبات من حيث أن كلا منهما يبحث 
في ظاهرة الجريمة مما أدى بالبعض الى القول بوحدة الموضوع بينهما ٠‏ 
ولكن هذا النظر غير سليم ٠‏ فقانون العقوبات يختلف عن علم الأجرام من 
حيث موضوع البحث ومن حيث أسا.وب البحث : فمن حيث موضوع 
الحث ؛ نحد أن قانون العقوبات لا سحث ف أسباب الظاهرة الاجرامية 
وانما سين أنواع الجراثم المختلفة » وبحدد أركانها » وضع لكل منها 
الجزاء الذي براه مئاسنا له » ويقرر التواعد العامة التى تسري على هده 
الجرائم ٠‏ أما علي الاجرام فهو يبحث الظاهرة الاجرامية من وجهة نر 
معينة هي دراسة العوامل المختافة التى دفعت بالمجرم الى تحقيقها ٠‏ ومن 
حيث منهج البحث » نجد الباحث في قانون العقوبات يقتصر على دراسة 
القاعدة" المالوانة #واشيورها م دوامعلاين «القزاعد, العامة وتتعتييةندك 
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الاستثناءات التى هرردها القانون عليها » ومحال تطبيقها ونطاق ذلك 
التطييق ٠‏ يينما الباحث في علم الاجرام يعتمد في المقام الاول على 
الأحخصاءات الحنانية 6 وملاحظة الصلة سن الصمات الفردية للمجرم او 
قواعد عامة تحكم الظاهرة الاجرامية ٠‏ 


ولكن استقلال علم الاجرام عن قانون العقوبات لا ينفى الصلة 
الوشيقة سنهما » فقانون العقربات هو الذى بحدد الواقعة التى تعد قي 
نظره جريمة » وهو بذلك برسم لعلم الأجرام الاطار الذي بعمل في داخلهء 
ومن ناحية أخرى فان المشرع الجنائي ,سستعين بأبحاث علم الأجرام في تفهم 
تكفل مكافحتها ٠‏ كذلك سنعين القاغى الحنائى بدراسة أسياب الحريمة 
في تفهمه للواقعة المعروضة عله » فيحدن اختيار أنسب العقوبات في حدود 
سلطته التقديرية حتى تحقق العقوبة الهدف منها ٠‏ كذلك نحد سلطة 
تنفيذ العقاب تفيد من أبحاث علم الاجرام في تحديد دوافم الحريمة لدى 
المجرمين حتى تستطيم أن تعدهم للالتثام مع المجتمنع بعد اتنهاء تنفيذ 
العقوية ٠‏ 


؟ ب الصلة بين علم الاجرام وعلم السياسة الجنائية : 


ذهب البعض الى القول بآن السياسة الجنائية جرء من علم الأجرام؛ 
ولكن هذا الرأي في تقديرئا غير سليم » فعلم الاجرام كما سبق القول هو 
العلم الذي يبحث العوامل الفردية والاجتماعية للجريمة ؛ أما السياسة 
الجنائية فمي الأساليب أو الطرق التي ينتهحها المشرع الجنائي لمكافحة 
الجريمة ٠‏ فعلم الاجرام يبحث فيما هو كائأن» فهو يبحث الجريمةباعتبارها 
ظاهرة حدثت في حياة الفرد والجماعة ليحدد دوافم المحرم الى ارتكابها , 


بينما السياسة الجنائية تبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجناني 
مائيةة العرية: تمده انمنن اللسوصى العناتية التى كقصيل تطنها 
تحقيق هذا المدافنه ىحو الظروف السياسية والاحتماعية والاقتصادية 
السائدة في المحتمع ٠‏ 

ولكن على الرغم من استقلال علم الاجرام عن السياسة الجنانيه 
فان الصلة سنهما وشقة » فالسياسة الحنائية تهتدى في تحديد خطتها 
لكافحة الجريمة في المجتمع بنتائج أبحاث ودراسات علم الاجرام ٠‏ مثال 
ذلك أن العقوبة كانت فيما مضى تطبق على من حكم عليهم بها في مكان 
واحد ويطريقة واحدة » فلما أثبتت. دراسات على الاجرام اختلاف أسباب 
العرسمة واختلاف. شخصيات الممجر مين » أدى ذلك الدي اختلاف وسيلة 
تنفيف الحقوبة باختلاف شخصيات المجرمين الذين توقع عليهم وهو ما 
عرف بنظام تفريد العقاب ٠‏ 

ولكن يلاحظ ان مدى استجابة السياسة الحنائية لدراسات علم 
الأجرام مقيد بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في كل 
دولة » فمثلا اذا كان من عواسل احرام الاحداث استحمال الرجل حقه في 
الطلاق فان الاعتبارات الدينية تحول دون محاولة السياسةالحنائية القضاء 
على هذا العامل ٠ ٠‏ 


كه تارق علدم الأجسرام 


: التواة الاوقى لابحاث علم الاجرام‎ - ١ 

يصادف الباحث ف تاريخ علم الاجرام دراسات قليلة في كتب القدماء 
عن أسياس الظاهرة الاجرامية ؛ فقد أرجم فلاسفة الاغريق مثل اسوقراط 
وسقر اط وأرسطو وأخلاطون الجزدمة الي تفسمة مضصسطردة يرجم اضمطرابها 
الى عيوب خلقية حجسمية أو انحرافات عقلية ٠‏ 
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وف أواشر القرن السادس عثر أصدر 220 وااو سنة كمه١ا‏ 
كتابا عن أسباب الاجرام عزا فيه السلوك الاجرامى الى صفات خاصة في 
ملاسحالوجه لا سيما الجهة والميئين٠‏ وقد أبد هذهالفكرة بعض الفلاسفة 
اللاحقين مكل داروين وأسعيد©ط »4 وعدلها آخرون بارجاع الجر دمة الى 
قصور ف نمو الرأس والمخ ٠‏ 


89 سه لنسأة علسم الاحخرام : 


ولكن هذه الدراسات اللحدودة لأسباب الجريمة كان يعيبها أنها لم 
تكن تنسم بالطابع العلمي ٠‏ والواقع أن دراسة علم الاجرام لم تتخذ صبعة 
التعمق والجدية الا في أوائل القرن التاسم عشر حين أصدر العالم الفرنسي 
جيري برممويك كتابا سنة ١#‏ تناول فيهالاسباب الفردية المتعلقة بشخص 
المجرم كالجنس والسن» والاسباب, الاجتماعية المتعلقة بالبيئة التي تحيط به 
كالمهنة وتقليات الحو والتعليم ه وقد اعتمد في دراسته لاسياب الحريمة 
على الاحصاءات الحنائية ٠‏ 


مم عاد بوجوون 6 خأصدر سنة ١854‏ كتابا آخر قارن فيه الاخحصاء 
الحضنا؟ نى الفر نسي بالاحصاء الحنائى الانحليزي » واستتخلص من دراسته 
هذه عدة نامج أهمها عدم وجود تناسب ب طردى بين الحسرممة واتنتشار 
الجهل » بل على العمكس أثيتت الاحصاءات أن بعض الجسرائمم تزداد 
باتنشار التعليم » وأن جرائم الاعتداء على الاشخاص لا ترجع داتمما الى 
فر المجرم وانما قد يكون مصدرها خللا في نفسيته أو ظروفا أخرى تنعلق 
بحياته الخاصة ٠‏ 


وق غضون .هده المرحلية أصدر العالم البلتجيكسي 0 
كنانا اعتمد بدوره على الدراسة الاأخصاعية للظاهرة الأجرامية » وصاول 
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أن سين مدى تأثر هذه الظاهرة بعوامل مختلفة مثل سن المجرم وجنسه 
ومسنوى معيشته وقد اتنهى آلى القول بآن الظاهرة الاجرامية باعتبارهسا 
ظاهرة اجتماعية تخضع لقواعد عامة تحكمها شأنها في ذلك شأن الظواهر 
الطبيعية مما تجعل السسيل ميسرا لاقامة علم متكامل لدراستها ؛ وارتأى 
كيتيليه أن أفضل أسلوب يتبع في هذه الدراسة هو الأسلوب الاحصائي ٠‏ 


ويؤخد على أبحاث العالمين الفر نسي لوو تع والبلجيكي 1ع لي 
أنهما أسرفا في الاعتداد بالعوامل الاجتماعية على حساب العوامل الفرديةه 
مما كان له أكير الأثر في الاتحاه الفكري عض العلماء الذين أاعتيروا 
النظام الاجتماعى هو سبب الظاهرة الاجرامية أما المجرم فهمو ضحية 
لهذا النظام كن 

ولعل السبب في ذلك أن هذين العالمين قد اعتمدا في دراستهما بصفة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية فحسب ولكنه يعجز عن أن يفسر لنا أسباب 
الجريمة باعتبارها ظاهرةفردية حيث بتحتم دراسة نفسية الجاني لاستخلاص 
البواعث الشخصية التى دفعته آلى ارتكاب الحرسمة ٠‏ 

غير أن هذا النقد لا بقلل من فضل هذين العالمين اذ ألقيا الضوء 
ساطعا على العوامل الاجتماعية للسلوك الاحرامى بعد أن اقتصرت 
الدراسات السطحية المتنائرة السابقة عليهما على العوامل التكوينية لدى 
المجرم » سواء ما تعلق منها بحسمه أو بنفسه » وبذلك يرجم اليهما الفضل 
في وضع اللبنات الأولى لعلم الاجتماع الجنائي ٠‏ 


م تطور علم الاجرام : 


لم يكن الاهتمام ببحث العوامل الاجتماعية للظاهرة الاجرامية 
كافيا لدراسة هذه الظاهرة » فقد لوحظ أن بعض الأفراد يقدم علىارتكاب 
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الجريمة دون البعض الآخر على الرغم من أن ظروفهم الاجتماعية واحدة ٠‏ 
لذلك اتجهت ابحاث العلماء في النصف الثاني من القرن التاسم عثر الى 
دراسة شخصية المحرم » وكان على رأس هؤلاء العلماء الطبيب الايطالى 
لمبروزو الذي ساعده عمله كطبيب في الجيش على دراسة أجسام بعض 
المجرمين فأصدر في سنة 5/اهم١‏ كتابه الشهير « الانسان المحرم » وعرض 
فيه آراءه فى تفسير الظاهرة الاجرامية » ومؤرداها ان المجرم بختلف عن 
الشعخص العادي من حرث تكو ننه الحسمي والنفسي ووظائف أعضائه » 
اذ ينتسم بنقص فبها بحمله أقرب ما يكون الى الانسان الأول الذي يأتي 
سلوكه الاجرامي لانه لا يستطيع أن تتجاوب مع المجتمع الذي يمل 
بالنسبة اليه مرحلة أدنى من مراحل تطوره ٠‏ 


اسم المجرم بالميلاد ٠‏ وهذا النوع من المجرمين يمثل خطورة على المجتسع 
اذ بهدد بارتكاب الحريمة » ومن هنا نادى بضرورة اتخاذ تدابير وقائيه 
تحول بين هؤؤلاء وبين ارتكاب الحريمة ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان لمروزو كان له فضل كبير في انشاء وازدهار 
علم الانسان « الاتتروبولوجيا © حيث قسم المحرمين الى طوائف 
بحسب اختلافهم في أوجه النقص مداولا دراسة خصائص كل مجموعة 
وبيان الصلة بينها وبين السلوك الاجرامى ٠‏ وبذلك يعتبر المنشىء الاول 
لعلم الطبائع الاجرامية » كذلك لا يجحد فضله في الدعوة الىاتخاذ التدابير 
الوقائية لحماية المجتمع من جريمة يرجح احتمال ارتكابها ٠‏ 


الا أن لممروزو قد جانبه التوفيق حين قصر موضوع بحثه عن اسياب 
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يمكنى اغفال قوتها الدافعة الى السلوك الاجرامي مى 6 فضلا عن تأثيرها في 
نفسسة الشخص وعاداته وطباعة ٠‏ 


ازاء ذلك حاول تلاميذ لمبروزو انقاذ نظريته » فاضاف جاروفالو 
02011 الى التكوين الحسمي و النفسي إلمعيب لدى المجرم ضرورهة 
وجود ظروف اجتماعية لبحقق هذا الاقص بالتقاعل معها أثره الاجرامي . 
كذلك اهتم أنريكو فيري 1و2 مءنيد )20 بالعوامل الخارجة عن 
شخص المجرم » وأصدر ف ذلك كتابه عن علم الاجتماع الجنائمى سئسسة 
4م قرر فيه أن الجريمة تقم تنيجةتفاعل بين شخصية المجرم وروت 
الطبيعية والاجتماعية التي بعيش فيها » ويتم هذا التفاعل كما نتم الفاعل 
الكيميائي بين المواد المختلفة » فاذا احتمعت هذه العوامل 50 وفعنيت 
الحجريمة حتما » فالمحجرم ازاء تكامل هذ هالظروف لا يملك الا أن يرتكب 
الحريمة ٠‏ ولا بمنع اختلاف نسسة هذه اأحوامل الثلاثة من وقوعالحردمة» 
وائما يقتصر آثره على اختلافها من حيث النوع ومن حيث الدرجة ٠وبذلك‏ 
اتتهى فيري من دراسته هذه الى القول بأن الانسان مسير الى الجريمة لا 
مخير وأثئه بالتالى لا يعتبر مسئولا عنها فلا بجوز أن توقم عليه عقوية ؛ 
وائما تخد المجتمع ضده التداسر الاحترازية اللازمة لحماتة ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك كولاياني تمموزواهح قأصدر كتايا عن علسم 
الاجتماع الجنائى سنة وها أرجم فيه السبب الاساسي للجريمة السى 
العوامل ات وحدها على أساس أن الاستعداد الشخصى للجريمة 
يكون تنيجة تأثير عوامل اجتماعية معينة + 1 


ولعل ما يميز هذا الرأي أنه يعطى الامل في امكان اصلاح المجسرم 
بازالة الاسباب الاجتماعية التى أنشأت لدبه استعداده لارتكاب الجريمةه 


وقد حاول بعض أنصار المدرسة الوضعية ‏ في سبيل استكيسال 
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البحث في علم الاجرام ‏ التعمق في دراسة التكوين النفسي للمجرم » على 
أساس ان أهم عناصر الحريمة هو عنصر الارادة وهذه لمست الا تفاعلا 
نتفسيا ٠‏ فالاحاطة بالجوانب النفسية في شخصية المجرم تلقي الضوء على 
الاسباب التي دفعته الى أرتكاب الجريمة ٠‏ ولم يهمل هئؤلاء العلماء وعلى 
رأسهم العالم الايطالي جرسبيني آهمية دراسة التكوين العضوي للجسم 
ووظائف أعضائه » كوظائف الغدد وسير الحجهاز العصبى باعتبار أن هذا 
الشكوين ترثر في التكوين النفسي المجرم ٠‏ ثم ازداد تعمق الباحثين في 
دراسة الاسباب النفسية مما قام على اساسه علم النفس الجنائي ٠ه‏ 


نتبين من العرض السابق لتطور علم الاجرام أن كل باحث اتخذ 
وجهة معينة تعمق في دراستها على <ساب الوجهة الاخرى ٠«فقد‏ طفت 
لدى البعض دراسة الانسان وتكوين اعضائه على دراسة العوامل 
الاجتماعية ٠‏ كما طغت لدى البعض الاخر دراسة العوامل الاجتماعية على 


بقدر متساو من الاهمية فقد دعا البعض فى اوائل القرن العشرين الى انشاء 
علم جنائي جديد تدرس ف نطاقه حميم العوامل التي تسبب الجريمة من 
تكوينية عضوية ونفسية وعقلية الى بيئية ؛ على ان يستعان في ذلك بدراسة 
العلوم المختلفة مثل الأتترو بولوجيا الحنائية » وعلم الاجتماع » وعلم الطب 
بما نشمله من دراسة الامراض العقلية وعلم وظائف الاعضاء » ومثل علم 
الاقتنصاد والجغرافيا والاحصاء والتحليل النفسي الذي يلقي الضوء على 
الدوافم الخفية للسلوك الاجرامي ٠‏ 


وهكذا نشاً علم الاجرام في صورته الحديثة بعناصره المتكاملة ٠‏ ثم قرر 
كثير من الحامعات تدريسه كمادة أساسية فيها ٠‏ 


ات 
امه أساليب البحث فى علم الاحسرام 


تتعدد أسائيب البحث في علم الاجرام وفقا للوجهة التي يركز فيها 
الباحث درأساته 0 وبمكن ارجاع هذه الأساليس الى نو عيبن : الأساليس 
امود قور لاه ليت العامة :7 


1 ل أولا : الاساليب الفردية : 


وهي أساليب دراسة الاسباب التي دفعت محرما بالذات الى ارتكاب 
جريمة معينة » وهي تشمل البحث ااعضوي للمحرم والبحث الوظيفسي 
والسحث النفسي ثم دراسة تاريخ حياة المجرم ٠‏ 


7 م السحت العضوي : 


نقص ربما يكون له صلة بالسلوك الاجرامئ ٠‏ وقد أشرنا ونحن بصدد 
كانت ملتقى انظار المفكرين منذ عهد فلاسفة الاغريق » ثم اصبحت في 
النصف الثاني من القرد التاسع عشر محل دراسة جديه وعميقة للطبيب 
الابطائي لمبروزو في كتابه عن الانسان المجرم » 


ولا يقنصر البحث العضوي على دراسة شكل الاعضاء » وائما يشمل 
دراسة التناسب بينها » فقد ذهب بعض العلماء الى القول بأن انتعدام 
التناسب بين بعض الاعضاء والبعض الآخر بكون له دلالة معينة » فمثلا 
نحافة الوسط بالنسبة للاطراف مع طول الجسم تدل على ان الشسخص تغلب 
عليه الرغبة في الاتصال بأفراد المجتمع » والاختلاط بهم + بينما ضخامة 
الوسط بالنسبة للاطراف مع قصر القامة تفيد رغبة الشخص في الابتعاد 
عن افرآد المجتمع » والميل الى الانطواء على النفس ٠‏ 
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كذلك يشمل البحث العضوي دراسة تعبيرات الوجه ٠‏ فقد تغلب 
على الأنثى ملام الرجولة » وقد تظهر على الرجل سمات الانوثة ٠‏ وقد 
تميز الشخص ننظرأ ت قاسية حادة تكون فى بعض الاحيان دليلا على ميل 
صاحبها الى جرائم القتل والجرح 


على أنه ينبغي القول بأن دلالة الاعضاء الخارجية في مجال علم الاجرام 


9 ل البحث الوظيفي : 


هو دراسة وظائف أعضاء وأجهزة جسم المجرم ه وبدخل ف نطاق 
هذه الدراسة وفى مقدمتها بحث سير الحهاز المصبي وتاثيره في افرازات 
الفدد لا سيما الفدة الدرقية » فقد لوحظ أن بعض المجرمين يكون لديهم 
خلل في سير هذا الحهاز وفى افرازات الغدد ٠‏ فمثلا يتميز كثير منم رتكبي 
جرائم القتل والضرب والجرح يزيادة فى افرازات الغدة الدرقية عن النسبة 
المعتادة ‏ الامر الذي جعل بعض العلماء يشير باستئصال جزء من هسذه 
الفدة ٠‏ 


واللسان واليدين ٠‏ فقد لوحظ وجود رعشة في هذه الاعضاء لدى بعض . 


كذلك تفيد دراسة الحواسن في معرفة مدى أسسم اي المجرم للمحيط 
ا بدرجة الحرارة مما يودي أل : تغير مزاجهم واضطراب تفوسهم 
اكثر من الشخص العادي. ٠‏ 


4 
٠‏ ب البسحث النفسي : 


تشمل دراسة النفس بصفة خاصة دراسة درجة ذكاء المجرم وغرائزه 
وعواطفه ٠‏ وبلحاً في سبيل ذلك الى عدة وسائل ». منها استجواب المجرم؛ 
وملاحظة تصرفاته » واجراء بعض الاختيارات عليه ؛ مثال ذلك أن تعرض 
عليه بعض الكلمات ليذكر كلمات اخرىتثيرها الكلما تالاولى فى خاطره ؛ 
أو تعرض عليه رسوم غامضة ويلاحظ انطباعاته بشأنها » أو تقدم اليه عدة 
صور ويطلب منه أن ينشيء من وحيها قصة » كل هذه الاساليب من شأنها 
أن تعطي صورة واضحة عن نفسية المجرم ٠‏ 


وقد نين من التحاليل النفسية ان بعض المجرمين يقدم على ارتكاب 
جريمته تنيجة توهمه وجود ثيء غير موجود حقيقة » كأن ينوهم أنشخصا 
بهدده بالقتل أو يريد خطف ابنه بينما لا وجود لذلك في الواقم » أو .تنيجة 
تصور غير حقيقي لا بقع حوله » كأن بتتصور شخصا قادما نحوه بريد قثله 
بينما حركات هذا الشخص لا تحقق هذا المعنى لدى الشيخص العادي ٠‏ 


وتفيد دراسة غرائز المجرم في الوقوف على دوافع الجريمة لديه ٠‏ 
فمثلا قد تدفع قوة غريزة التملك الى ارتكاب جريمة السرقة » وقد يُكون 
الضعف في غريزة البقاء م ديا الى الاتتحار وهو جريمة في بعض التشربعات 
كما قد يكون الافراط ف الغريزرة الحنسة دافعا الى ارتكاب جرامئسم 
العرض ٠‏ 


: دراسة تاريخ حياة المجرم‎ - ١ 


لا تكفي الابحاث العضوية والوظيفية والنفسية لاستحلاص الدوافع 
التى أدت مجرم معين الى ارتكاب جرممة معملة » وائما بحب أن. غساف 
الى ذلك دراسة تاريخ حانه : ماضيه وحاضره وآمال مستقيله © ستسل 


55 


ودراسه الظروف التي لابست تكوينه وقت الحمل به » فقد ثبت أن الجنين 
ثر في تكوينه هذه الظروف ٠‏ كذلك دراسة ظروف الإأأسرة التى ينتحي 
اليها من حمث عادات والديه وأجداده والأمراض التى ظهرت ف افرادها > 4 
وذلك في سبيل تحديد تآثير العوامل الوراثية على المجرم ٠‏ 
؟؟ مه تكأنيا : الاساليس الجماعية : 
الأساليب الجماعية هى أساليب بحثُ الجريمة باعشارهضا ظاهرة. فيه 
مأة المجتمع ٠‏ وأهمها الاسلوب الاحصاني وأسلوب البحث الإاجتماعسي 
والمقارنة إن 


؟؟ 2 الاساوب الاحخصائي : 
بعنى الاحصاء التعبير عن ظاهرة معينة بالارقام ٠‏ وللاحضاء اهمية 
كيرة في بتعلق بدراسة الظاهرة الاجرامية حيث ببين لنا عدد الجرا: م التي 
ارتكبت في سنة معينة وتوزيم هذا العدد على انواع الحرائم المختائمة 
ومدى الارتباط بين عدد الجرائم والظروف البيثية المختلقة كتغير الفصول 
ودرجة التعليم والحالة الاقتصادية ٠‏ 


كذلك فيد الاحصاء الحنائي ف المقارنة ١‏ بين المجرمين وغيرهم محن 
بعيشون فى :1 نفس الظروف » وذلك لتحد بد العوامل الفردية السسى 'دثت 
هؤلاء دون الاخرين آلى طريق الحريمة ٠‏ 


اص طرق الاخصاء : 
للاحصاء طريقتان : طريقة ثابتة » وطريقة متحركة : 
0 - () الطريقة الثانتة أو الأخصاء ألكاني 


وده سا ا ل ا ير 
المشسة للظاهرة الأجرامية 3 


5 ب (ب) الطريقة المشحركة أو الاخصاء آلز ماني : 

هو دراسة الظاهرة الاجرامية من عبت الزماكد 4 أي دراستها 3 مكان 
واحد ولكن فى فترات زمنية متعددة ٠‏ وبعبارة اخرى +راسة تحر الظاهرة 
لتحد يد مدق تأثير هذه الظروف م الظاهرة الاحرامية اثتاء تطورها لسر 
لقان 
/ا؟ ب عيوب الأسلوب الاخصاتي : 

شوب الاسلوب الأحصاني عدت تليق نه أهمها 3 


١‏ ان تعدد اسس الاحصاء الجنانى يوقع الباحث في اللحير عاد 
يوجد يبن بديه احصاء لعدد من ابلغ عنهم » واخر لمن صدر عليهم حكسم 
جناي » وثالث لمن صدر عليهم حكم وتافك فيه م العقوبة ٠‏ فبأي هذهالانواع 
يهتدي الباحث في دراسته ؟؟ أن الاع عتماد على احصاء من أبلغ عنهم نعيبه ان 
كثيرا من الحرا؟” ل ا 
فعلا اذ قد توحد بعض البلاغات الكيدءة ؛ كذلك فان احصاء من صس4در 
شدي بسك هذا عله انه لا نبثل اللجراقم المرتكبة لان كثيرا من الجراثم 
تحفظ الدعوى شأنه أو بصدر امر بألاوجه لاقامتها ٠‏ كما أل بعضص 
الدعاوى يحكم فيها باليراءة ٠‏ 


؟ ‏ أن الأحصاءات الحنائية متشممة » وقد تردى بالباحث الى أن 
بضل السبيل » فمثلا عند دراسة تأثير عامل الزواج على الاجرام نعسد 
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جرائم المتزوجين أقل من جرائم غير المتزوجين ٠‏ ولكن الامر ليس بهذه 
اليساطة 6غ حم أحصاءات جراثم المتروجين سين أن حرام النسساء 
المتزوجات اكثر من اجرام غير المتزوجات 6 وهذا ؤدي الى تناقض النتانمج 
المستخلصة من الاحصائيتين ٠‏ لذلك يحب على الباحث أن تتبع تشعب 
الأحصاءات وينسق بينها »؛ ويعمل فكره في تبرير تناقضها حتى ستخلص 
تائج سليمة ٠‏ 


© ب أن الأحصاء الجنائي يترتب عليه وجود ما يسمى بالرقم المظلم» 
ذلك ان الارقام الاحصائية لا تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع» 
فمناك جرائم تقع ولا يبلغ عنها ؛ واخرى سلغ عنها ولكن لا تحرك في شأنها 
الدعوى الحنائية » كما أن هناك جرائم لغ عنها وتحرك فيشأنها الدعوى 
الجنائية ولا بحكم على مرتكبيها لعدم كفاية الادلة التي تقنم القاضي 
بنسية ارتكابها الى امتهم ؛ ويترتب على ذلك أن عدد الحراثم التي ثر تكب 
فعلا لا يتطابق مع عدد الجرائم التي تمثل احصائيا ٠‏ فالجرائم الحقيقية 
تزيد على الرقم الذي عبر عنها في الاحصاء الحنائي + والفارق بين الرقمين 
هو الذي يسمى بالرقم المظلم ٠‏ ويضتلف هذا الرقم باختلاف الجرامم 
موضوع الاحصاء ؛ فهو بقل ف الحرائم الخطيرة كالقتل أو السرقة حيث 
يقترب الرقم الاحصائي من الرقم الحقيقي ٠‏ بينما يزيد في الجرائم البسيطة 
كالسي ٠‏ 
س أن الاسلون الاحصاتئى قصر أحيانا عن الكشفعن العو امل الاجرامية 
فهو ان كان سين ب كما يرى البعض ‏ عدد الذين يرتكبون الجرائم 
من المنتمين الى أسر متصدعة مثلا » الا آنه بعجز عن بيان السبب فى أن 
دعض من ينتمون الى هذه الاسر لا يرتكب الجريمة ٠‏ ويمكن الرد على 
هذا القول بأن تنمكك الاسرة او تصدعها يكون ف هذه الحالة أحد عوامل 
متعددة دفعت المجرم الى ارتكاب حربمته » ويكون مرجم الاختلاف بين 
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الافراد المنتمين الى هذا النوع من الاسر من حيث الاقدام على ارتكاب 
الجر دمة والاحدام عنه الى تحقق أى تخلف هيده العوامل 5 


كذلك :دهن النعقى الن القوك أن الاسلوي اللعسائتى لا عبر 
ارتكاب بعض الافراد للجريمة على الرغم من أنهم لا ينتتمسون الى أسر 
متصدعة ء ويرد على ذلك أيضا بآن اتتفاء تصدع الاسرة باعتباره 2 
عوامل الجريمة لا يعني تخلف عوامل اخرى قد نكون هي التي دفعصت 
الممجرم الى ارتكاب جريمته ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه العيوب ااتى تشوب أسلوب الاحصاء الجنائي 
فاك هذا الاسلوي له ال فختل المكانةالاوؤلى من بين الاساليب التي يعتمد 
عليها الباحث في علم الاجرام للوصول الى العوامل الدافعة الى ارتكاب 
الجريمة ٠‏ ويمكنتحنب جانب كبير دن الاتتقاداث التي وجهته الى هذا 
الاسلوى عن طريق الاعتماد لا على احصائية سنة واحدةوانما على متوسط 
مجموع الاحصائيات في عدة سنوات حتى بيكون الرقم اقرب الى الحقيقةء 


8 - أسلوب البحث الاحتماعي : 


5 أسلوب اله 5 الاجتماعي نزول الباحث الى مواطن الأجرام 
والاستعانة في دراسته بواقع الحاة وظروقها وشسم ذلك عن طريق. احدىي 
وسيلتين : 

)١( - 9‏ التموذج الاستجوابي : 


التي تعيش فنها الفرد ٠‏ سنواء الطأروف الصحية او النفسية أو المالية أو 


لحن 


بطابعم اجرامي معين »© وعن طريق الاحابات المختلفة يستطيع الباحث ان 
يربط بين انواع الجراثم ومدى تعددها من ناحمية و بين الظروف المشتر كة 
السائدة في هذه المنطقة من ناحية اخرى 5 

ويعيب هذه الوسيلة أمران : 

الاول : ان الاجابات عن الاسئلة المعروضة تكون موضعا للششك » اذ 
لا يوجد ما يضمن صدق اصحابها في التعبير عن حقيقة ظروفهم ٠‏ 

والثاني : أن هذه النماذج تختلف من باحث الى آخر » وتكون مبنية 
على اساس فكرة معينة يفترضها الباحث ابتداء ثم يحاول من خلال نموذجه 
التحقق منها واثياتها » وهذا يصبغ هذه الطريقة الى حد ما بالطابع الشخمي 


للماحث ٠‏ 
+ سح لس اللرأسة النيمية : 

نعزى هذه الدراسة أن لقسم الباحث الاقليم الذي قوم باحراء سعتة 
عليه الى عدة مناطق تختلف في ظروفها الثقافية والحضارية والاقتصادية 
مثلا ٠‏ ثم بحاول ان يربط بين درحة نوافر هذه الظروف او تخلفها واتجاه 
الظاهرة الاحرامية قهأ 4 ثم مقارنه الاقاليم بعضها سعض حتى ستخلص 
الصلة بين الظاهرة الاحرامية والظروف المختلفة ٠‏ 

يمكن القول بأن هذا الاسلوب لا غنى عنه فيدراسة علم الاجرام ه 
وتبدو أهمية المقارنة كأسلوب مكمل للاحصاء الجنائى فبينما بقدم الاحصاء 
الحنائى أرقاما صماء تين مثلا تطور ظاهرة الاجرام وتطور ظاهرةاجتماهة 


علم الاجرام ‏ ” 


ان 


اخرى » فان المقارنة تقوم بالربط بين الظاهرتين لاستخلاص مدى توافر 
صلة السببية بينهما لتوضع بناء على ذلك القواعد العامة في علم الاجرام ٠‏ 


ولا يقتصر دور المقارنة على الصلة بين ظاهرة الجريمة والظواهمر 
الأحتيافة الخشوق. مواقا ممه أعليها ا لايك فى تؤراسة” المخر سيق لوخ 
عو العر اك رام 





المذاهب العلمية فق مار الظاهرة الاجر اميه 


1 تمهيد : 


على الرغم من حد أنه علم الاجرام فقد تعددت الابحاث حول دراسة 
أسباب الظاهرة الاجرامية لا سيما منذ مطلع القرن العشرين ٠‏ ويمسكن 
ارجاع هذه الدراسات المتشعبة الى مذاهب ثلاثة : المذهب الفردي الذي 
بنسب الجريمة الى عوامل فردية فحسب وينكر كل تآثير للعواس ل 
الاجتماعية » وينتشر هذا المذهب ف دول القارة الاوروبية ٠‏ .والمذهب 
الاجتماعي وهو برجع أمساب الظاهرة الاحرامية الى العوامل الاجتماعة 
وحدها ؛ وهذا المذهى هو السائد فى الملاد الانحلوسكسونة ٠‏ واخيرا 
المذهب المختلط الذدى جمم بين العوامل الفردية والعوامل الاجتماعة أو 
البيئية فى تفسير الظاهرة الاجرامية » وسوف تتناول دراسة هذه المذاهي 
الثلائة والنظريات التى تولدت عنها في ثلائة فصول ٠‏ 





؟؟ 2 ذهور اذهب الفردي وتطوره : 


بدا هذا المذهب يظهر الى الوجود على يد الطبيب الايطالي لمبروزو 
الذي استعان دك راسته الطنة في تفسسر الظاهرة الأجرامية» وقد افتضى 

منه ذلك ان لحا الى دراسة الحالاات المرديهة لتحد بد العوامل التى تدقع 
فردا معيئا الى | رتكاب الجريمة ٠‏ وقد خلص لمبروزو من دراساته في أولٌ 
الامر الى أن السلوك الاجرامي مرجعه تشوه عضوي أو عقلى لدىالمجرمه 
وائما لاختلافهما في التكوين العضوي أو العقلى ٠‏ 


وقد كان لهذا المدهب صدى ف أنحاء العالم المختلفة » فتقدمت أبحاثه 
على أندى العلماء ف فرنسا والمانا وبلجمكا والنمسسا وفى اللسلاد 
الامسكند نافية نصفة خاصة » حيث تقدمر ةعلوم الطبفاستعان بها الاحثون 
ف دراسة الحالات الفردية ٠‏ كذلك امتد تأثير المذهب الفردي الى الدول 
الأمريكية » فآنشئت في الولايات المنحدة الأمردكية سئة ,هه مستشفى 
لعتلي النفوس من الاحداث ؛ اختصت بدراسة حالتهم النفسية والعقلية » 
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كما أنشعت سنة ةا جمعية الأجرام الفردي التي اختصت في أول الأمر 
بدراسة حالات الاسجرام الفردية ثم انتهجت بعد ذلك طريق المذهب 
الاجتماعي الذي اجتذيها الى رتحابه ٠‏ 


ويفيك ماعن القرادق سانا على كرابة شكعتية المعسرم سواء 
من الناحية العضوية او النفسية او العقلية ٠ولذلك‏ فان الدوافم الى السلوك 
الاجرامى وفقا لهذا المذهب نختلف من شخص آلى آخر ؛ كما تختل_ف 
النسسة للشخص الواحد من حالة الى حالة وفقا لاختلاف تأثير الظروف 

وعلى الرغم من تركيز اهتمام المدرسة الفردية على الجانب الشخصي» 
فان انصارها اختلفوا فيما بينهم حول مدى قوة تأثير كل من العوامل 
الشخصية ؛ ورححان أهمية بعضها على البعض الآخر » لذلك اختلفت 
النظريات داخل اطار المذهب الشخصي ٠وأهم‏ هذه النظريات نظرية 
مبروزو » ونظرية هوتون » ونظرية فرويد » ونخصص لدراسة كل نظرية 
معدت :: 


الميتحصث الوول 
نظرية أمردزرو 100 


5 ب نشاأة النظرية ومضوونها : 


كان لمبروزو اول من نبه اذهان الباحثين في على الاجرام الى دراسة 
شخصية المجرم على اساس علمىي سليم ه وقد كان لطسعة عمله فضل 
مساعدته على القيام بدراسة جسم الانسان » فقد بدأ حياته بالعمل طبيبا 
في الحيش الابطالي » ثم التحق سعد .سن مستشمنات الاأمراض العقللة » وقد 
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ساعده ذلك على التعمق في دراسته حتى خرج منها بنظرتته التي ضمنها 
كتابه الشهير الذي اصدره سنة 1405 عن « الرجل المجرم » ٠‏ 


وتنلخص نظرية لمبروزو في أن المجرم نتميز عن غيره بصفات خاصة ‏ 
عضوية ونفسية : فمن الناحية العضوية » لاحظ أن للمجرم ملاميح خاصة 
تبدو في عدم انتنظام حمحمته وكثافة الشعر في رأسه وجسمه ؛ وبضيق 
في جبهته يقابله ضخامة في فكيه » وطول اذنيه أو قصرهما » وعدم اتنلبام 
أسنائه ؛ وخرطحة أنفه و عدم استقامتها » كما نتميز اخيرا بطول مفسرط 
في أطرافه وأصابعه ٠‏ 


كذلك قام لمبروزى آثناء عمله الطبي بتشريح جثة مجرم خطير بدعى 
فللا 12إءازت؟ فتبين له وجود غور ؤ فى آخر الجمحمة مخالف لطبيعة 
الحمحمة العادية ومشابه لما بوجد ف جماجم الحيوانات الدنيا ؛ فاستخلص 
من ذلك أن المجرم نوع شاذ من الناس يختلف عنهم في تكوينه الذي 
بجعله أقرب الى الانسان البدائي الاول » لذلك فهو بحسب تكونه يعيش 
في مجددم غير مجتمعه » فتبدو لنا تصرفاته شاذة لانه لا يستطيع ان بتكيف 


مع المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 

الذى بر سمه المحر موث على اجسامهم د كما لمث نظره خلاعة اأرسوم 
ضعقف احساسهم بالألم 4 وفظاظتهم وغلظة كلو لهم وقله أو اتنعدامشعورهم 
بالخحل ممأ بحماهم را كبو كن م قُْ سهو له و دشر سد جراثم الاعتداء عالى 


الأشخاص وجرانم الاعتداء على العرض 


وقد اتتهى لمروزر من دراساته الى القول بأن المحرم شخص معلوب 
على أمره ؛ لانه طيم على الاجرام فهو مجرم بالفطرة أو مجرم بالمبلاد ٠‏ 


9 اسع تقدير نري لمروذد : 


لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه النظرية كان لها فضل السبق في 
القاء الضوء ساطعا على دراسة جسم الإنسان من الناحيتين العضويهة 
والنفسية بحثا في ثناياه عن عوامل السلوك الاجرامي ٠‏ وقد كان من آثر 
ذلك أن اهتم الباحثون من بعده بهذا الحانب من دراسة العوامل الاجرامية 
وازدادوا نعمقا فيه ٠‏ 


ومع ذلك فقد أخذ على هذه النظرية عدة مآاخذ : فمن جهة قيل بأن 
ممروزو أسرف فى : نمبيز المحرمين بصفات حسدية معينة » فمما لا شك فيه 
أن كن قدا ايه قد توجد في اشخاص دون ان يكونوا من المحرمين» 
وهذا شير الشك حول قيمة النتائج التي توصل الها 0 ولعل ذلك راجع 
الى خطأ شاب أسلوب. البحث الذي لحا اليه لمبروزو » فهو قد أقام دراسته 
التجريبية على أجساد مجموعة من المحرمين بعضهم من الاحياء وبعضهم 
من الاموات ٠‏ وكان مقتضى البح العلمى السليم أن يقيم دراسة مقابلة 
على عدد مماثل من غير المجرمين حتى يستطيع ال يقطع عن بينة نتميز 
المجرمين دون غيرهم بهده الصفات » ولكنه لم بفعل ؛ الآمر الذي سن 
شدة قيمة الاستنتاجات التى خلص اليها ٠‏ 


وقد قام بعض العاماء في أوائل افر الحالى بدراسة لعدد كبير من 
واعبيا الس ةا فينسية معيئنة 
اع اه 


ومن ناحصة أخرى فقد أخذ على هذه النظرية انها عنيت بدراسة اعضاء 
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وشخصية المجرم فحسب باعتبار ان الدافع الى السلوك الاجرامى يكمن 
فيها ٠‏ وأغفات دراسة جميع العوامل الاجتماعية او البيئية على الرغي 
من أن هذه العوامل تدفع بدورها الى الاجرام » كما انها تسهم في تكوين 


وفضلا عن ذلك فقد قيل ان لمبروزو حين قرر ان المجرم يشبهالرجل 
البدائي لم يكن لديه من المعلوءات ما مكفي لاعطائه صورة واضحة عن 
هذا الرجل البدائي ٠‏ وحتى مع التسليم بوجود هذا الشبه فان القول بأن 
هذه الصفات تجعل صاحبها مجرما قول تعوزه الدقة » لان المجتمع البدامي 
لم يكن جميع افراده من المجرمين ٠‏ 


وردا على هذا النقد نرى انصافا للنظرية ‏ ان لمروزو حين 
قرر وجود صفات الانسان البدائى لدى المحرم لم دكن دعنى ان الانسان 
في المجتمع البدا” نْى كان محرما : وائما كان بتقصد ان من تحققت لديه هذه 
الصفات لا يستطيع أن يتجاوب معالوسط المحيط به » ولا يمكنه انْتتكيف 

مع ال مجتمع الدي تعيش فيه » لذلك مكون سلوكه شاذا وغير اجتماعي 
او بعبارة اخرى تكون سلوكه اجراميا ٠‏ 


والنقد الأخير الذي وجه الى هذه النظرية هو انها تقرر وجود مجرم 
بالميلاد أو محرم بالفطرة » وهذا قول غير سليم » لأن السلوك يتحدد كونه 
اجراميا أو غير احرامى وفقا لمتطلات الحياة الاجتماعية » واستنادا الىونص 
من نصوص قانون العقوبات يخلم عليه هذا الوصف ولا كانت هذه 
المتطلبات تختلف من مجتمع الى آخر ؛ وفي المجتمع الواحد من زمن الى 
زمن » فانه لا يقبل القول بأن الشخص الذي يولد بصفات معينة يكون 
مجرما أبا كان المجتمع الذى وحد به وأيا كان الزمن الذي ولد فيه ء 
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المبتحث الثانى 
نظرية هوتون 5م110 
“6 ب مضمون النظرية : 


كان لنظرية لمبروزو دويا كبيرا فياوروبا وامربكا فاتتقدها البعض 
ورأوا فيها قصورا » وقبلها البعض وسلم دما جاء فيها » وكان على رأس 
هؤلاء الاستاذ الامريكي هوتون الذي أراد أن تركد صحة هذه النظرية 
فقام بدراسة ما يقرب من اربعة عشر الفا من المجرمين الذين أدانهم القضاء 
كما قام بدراسة مجموعة من غير المجرمين تقارب ربع عدد هؤلاء ٠‏ فتبين 
من ذلك وجود صفات خاصة موروثة تتميز بها المحرمون وأنْ هذه الصفات 
تنعلق بشكل العينين والانف والفم والاذنين والحبهة كماتنعل 3 بمقاييس 
هذه الاعضاء ٠‏ 


كذلك استخلص هوتون من دراساته أن من بين هؤلاء المحرمين 
تميز مرتكبو نوع معين من الجرائم بصفات مشتركة تميزهم عمسن 
يرتكبون جرائم من نوع آخر » فمثلا هناك صفات تميز مرتكبي الجرائم 
التي تقم ضد الاشخاص » وصفات اخرى تميز مرتكبي جرائم العرض » 
وحدائس الله تمومير كن عام الال مله ابول 


/ا؟ ب تقدير نظرية هوتون : 


على الرغم من أن هذا العالم الامردكي قد تحنب النقد الذي وجه 
الى لمبروزو والذي تتعلق بأسلوب البحث فقام بدراساته ليس على مجموعة 
من المجرمين فحسب وانما على مجموعة مقابلة لها من غير المجرمين » الا 
أن نظريته على الرغم من ذلك لم تسلم من النقد 5 

فقد أخذ عليها أنها أقامت أبحاثها على محموعة من نزلاء السحون 


رد 


على أساس ان هثؤلاء يمثلون المجرمين كلهم » والحقيقة غير ذلك ؛ فهؤلاء 
هم فقط الذين ثبت لدى القضاء احرامهم ؛ ومن المؤكد أنه يوجد خارج 
السجون من ارتكب الحريمة ولم تكتشف أآمره ؛ أو قضى ببراءتة لعسل.م 
كفابة الأدلة ؛ كما يوجد خارج السجون كثير ه نالمحرمين الذين حكمعليهم 
بنقوبا الغرامة » أو حكم عليهم ينقوية سالبة الحرية و لكن مع انقاف 
التنفيذ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد عيب على هوتون قواه باختلاف الصفات 
المميزة لبعض المجرمين عن البعض الاخر وفقا لاختلاف نوع الجريسة 
المرتكية » ذلك أنه استخلص هذه النتيجة من دراسة الجريمة التي دخل 
من أجلها المجرم السحن بينما قد بكون ارتكب قبل ذلك جرائم من نوع 
آخر ٠‏ لذلك فان القول بو<دود صفات معينة في مرتكبي جرائم الاشخاص 
وصفات اخرى مغايرة في مرتكبي جرائثم الاموال يعني وجود تخصص دائم 
بين المحرمين في ارتكاب نوع معين من الجرائم ؛ وهو أمر ؛ ان صحم 
وجوده احيانا » فان الواقم كثيرا ما تكذبه ٠‏ 


وآخيرا فانث هده النظربة بعسهاأ كما العبيب سابقتها اقنتصارها على 
العوامل الفردءة » واغفالها كل تأثير للعوامل الاجتماعية ٠‏ 


المسحث الثالنك 


نظرية فرويد 0دع1 


- مضمون النظرية : 


ذهمت النظريات الفردية السابقة الى البحث عن العوامل الاجرامية 
في الصفات العضوية او العضوية والنفسية معا للمجرم ؛ أما فرويد ومن 
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سلك سبيله فقد عثروا على ضالتهم في ثنايا النفس البشرية مغفلين بذذلك 
الجانب العضوي من شخصية المجرم ٠‏ 


وقد بدأ فرويد تفسيره للسلوك الاجرامي بتقسيم النفس الى ثلاثة 


6 - قسيم اللذات : 
وهو ذلك القسم من النفس الذي بحوي الميول الفطرية والاستعدادات 

الموروثة والنزعات الغريزية» وتقفهذه الرغيات والميول فيما وراء الشعور 
أو فيما يسمى باللاشعور ٠‏ 
أ فيج الاننا:: 

هو. ذلك الجائب العاقل من النفس + وهو أيضا الجا الشعوري 
الذي يلمس الواقع » لذلك فهو يحاول ان يقي نوعا من الانسجام والتآالف 
والتكيف بين النزعات الفطرية الغريزية من جهة وبين العادات والتقاليد 
والبادئء الاجتفاعة مرو حمة لزي 6 فان بكانيه الدوفيى ندا انا الى 
التسامي بالتنشاط الغريزرىي » أو الى رده وكبته ف منطقة اللاشعور ٠‏ 
15 قسم آلانا العلبا : 

هو الذدى دمثل الحانت المثالى منالنفس البشربة» ففيه توجد المبادىء 
السامية وتكمن الروادع التي نولدها القيم الدينية والخلقية والاجتماعية) 
وهدأ القسم هو ما دعرف بالضمير ؛ ومهمته مراقية الأنا ومساءلتها عن أي 
تاقصير في آداء:وظينتها التويعييية للترعات القطار ب :م 


؟5 2 اثر هذا التتحليل في تفسير ال.لوك الاجرامي : 


يرجم فرويد السلوك الاجرامي اما الى عجز الأنا عن تكييف الميول 
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الفطرية والنزعات العريزيه لدى الشخص مع متطلبات وتقاليد الحياة 
الى انعدام وجود الأنا العليا أو عجزها عن أداء وظيفتها في الرقابة والردعه 


وف كلتا الحالتين تنطلق الشهوات والمبول الغريزية من عقالها الى 
حيث تتلمس الأشباع عن طريق السلوك الاجرامي ٠‏ 


وقد أورد فرويد عدة أمثلة لا بحدث في جواافب النفس اللشرية من 
خلل واضطراب نذكر منها عقدة أودب وعقدة الذاف ٠‏ 
سه عقدة أوديب عرو [م مرو ونام ؤلع0: 

من بين العرائز الكامنة فيتفس الشخص اله عريزة الجنسية التى بختلف 
اتجاهها بحسب مراحل العمر المختلفة ٠‏ ففي الطفولة الاولى تنجه الى 
لحل ل » لبحب نقسه وريسيب بها ء وني مرحلة تالية تتجه فحصو الفير 

فيميل الطفل في اول هذه المرحلة نحو افراد من جنسه » ثم في : فترة لاحقة 
تبداً الغريزة الجنسية في النضوج وتتخذ وجهتها السليمة فيميل الشخص 

نحو الجنس الآخر » وبحد الطفل ضالته م٠‏ ن الحجنس الاخر في احد والديهع 
فقتحب الفتاة أباها وبحب الفتى امه » ويترتب على ذلك أن تكره الفتاة 
أمها وأن بكره الفتى أباه لشعور كل منهما بأنه منافس له في هذا الحب م 
ولما كان الوالد الاخر يسبغ على فتاه مشاعر الابوة ورعايتها » فانه بتولد 
في نفس الفتى صراع بين نوعين متناقضين من المشاعر نحو هذا الوالد» فهو 
بحبه لآنه بمنحه عطفه وحدبه » وهو بكرهه لانه ينافسه في حبه ؛ وهذا 
هو ما يطلق عليه تعبير عقد ةأوديب ٠‏ 


هذا الصراع اذا لم تستطع الأنا أن تكيفه مع القيم الدينية والتقاليد 
الاجتماعية قد يؤدي بالابن الى مهاوي الجريمة ٠‏ 


111 
؟ 5 سب عقدة إلذنت عا امصدهون) 114نا2 : 


سبق القول بأن من عوامل السلوك غير الاجتماعي ذلك الاضطراب 
النفسي الذي يرجع الى ضعف الأنا العليا أو انعدامها » ولكن قد يحدث 
أن مستمد الأنا العلنا بهد اركان هذا الشلوك قواتهننا أو وحوذهيا ؛ 
وتقوم بمهمتها في زجر الأنا ولومها على ضعف رقابتها الذي أدى الى 
طلوك 5د السي معنا نولك لفاق ' التيخمى : عو جا لدان ونا لحكة اه 
بالعقاب » ويظل هذا الشعور بطارده ويلح عليه حتى أنه قد يدفعه الى 
ارتكاب الجريمة رغبة في التحرر من هذا الشعور عن طريق تحمله عقاب 
السويي: 


0 تشدسر نظاربة فرودد 


يحمد لهذه النظرية أنها سلطت الضوء على جاب هام من جوائب 
الفتخضية الأنها نه عو ير رق ايفلوان الحائي ١‏ لشي راي دعاسيل 
الذي يفسر ف كثير من الحالات ارتكاب بعض الحرائم ٠‏ 


ومع ذلك فهذه النظرية موضم للنقد » فمن ناحية لا توجد صلة 
حتمية بين الخلل النفسي والجريمة ؛ فكثيرا ما يتكون الشخص مريض 
النفس ومع ذلك لا يلحأ الى السلوك الاجرامي ٠‏ ومن ناحية أخرى قيل 
ان هذه النظرية لا تستطيع أن تقدم برهانا علميا على صحتها » لذلك تهكم 
عليها البعض بقولهم ان من يجادل أنصار هذه النظرية لن بجد منهم دفاعا 
عنها غير تحليل نفسيته هو للقول بأنه يعاني من خلل تفسي يدفعه الى 





المذهب الاجمقاعى 


“اس نشسأة المذهب الاحتماعي : 


نشة هذا المذهب على أيدي علماء الاجتماع الامريكيين ٠‏ ويرجع 
السبب في نشأته في نطاق علم الاجتماع الى قلة المتخصصين ىق دراسة علم 
الاجرام في الولابات المتحدة ٠‏ وقد بحثها علماء الاجتماع من وجهة نظرهم 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية شأنها شأن غيرها من الظلواهر الاجتماعية» 
ولذلك اتسمت دراستها بطابع واقعي يعتمد على بحث كل حالة لتحديد 
اساما كول اناتيه عي نيدن الى قم لطر اا مده تصيد و امار 
جميع الحالات المشاهة ٠‏ لذلك نعحددت الدراسات تعدد الظواهسر 
الاجرامية فنشأت دراسات تتعلق بجرائم القتل وجرائم العرض واجرام 
الأود اق ور ل الفتمن شور الطاهرة الور اية + 


وقد آثر بعض الباحثين أن يقيم نظرية عامة لعوامسل السلوك 
الاجرامى معتمدا على الابحاث الفردية المذكورة ؛ فنشأت محموعة من 
النظريات الاجتماعية التي ترجع عوامل الاجرام الى العوامل الاجتماعية 
وحدها : اذ هي التي تحدد ب في تقديرهم ب نوع الساد لك الانساني ٠‏ 
ومن أهم هذه النظريات نظرية التفكك الاجتماعي » ونظرية نصارع 
الثقافات » ونظرية الاختلاط الفاصل » وأخيرا نظرية النظام الرأسمالي ٠‏ 
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4 - تقدير نظرية التفكك الاجتماعي : 
اتتهت نظرية التفكك الاجتماعي الىالقول بأن ما تتميز بهالمجتمعات 
المنندينة من تمعك اجتناعي هو الذي يودي الى السلوك الاجرامي 4 ونا 
كان هذا التمكك يزداد تطور وتقدم الحماة الحدشئة فان ذلك يعني 
الاتحاه نحو زيادة الاجرام ٠‏ وهذه النظرية سليمة من حيث النتائج التي 
وصات آليها ولكن بعيبها أنها لا تمثل الحقيقة كلها + فمن الحق القول 
أن التفكك الاجتماعى يعتبر عاملا من عوامل السلوك الاجرامي » ويبدو 
الدليل على ذلك عندما تضطرب الظروف داخل المجتمع وما يصحب ذلك 
من تفكك اجتماعي اذ نجد نسبة الاجرام ترتفع » فمثلا في حالة الشورات 
الداخلية او الحروب او الاضطرابات الاقتصادية تبين الاحصاءات الجنائية 
نشأة أنواع جديدة من الحرائم مثل جرائم التموين ومخالفة التسحصير 
الجبري » وزيادة نسبة بعض الجرا' سي 
ل لي قصرت عوامل الاجرام 
على عامل التفكك الاجتماعي وحده : وهو قول لا يكن التسليم به ؛ 
وركفى لدحضه أن تتساءل لاذا بقدم بعض آفراد المجتمم دون البعض 
الآخر على الجريمة على الرغم من تأثرهم جميعا بعامل التفكك 
الاجتماعي ؟؟ الحقيقة أن التفكك الاجتماعي عامل بقوم الى جانب عوامل 
أخرى فرددة وبيشة تتضافر وتتفاعل فينتج عن ذلك السلوك الاجرامي ٠‏ 


المبععث الثاني 


نظرية تصارع الثقافات 
1 مون ع أ 


5 نس مصهون النظرية : 


يعني تصارع الثقافات نعارض وتضارب ثقافات ومبادىء وقيم 


أهم 


معينة تسود 2 أحدى الجماعات مع ثقافات ومسادىء وقيسم سود ف 
جماعات أخرى » وهذا التصارع يتخذ أحد مظهرين : 


الأول قصارع خارجي , 


وهو التعارض بين ثقافات مجتمعين حضاريين مختلفين + ويرى بعض 
العلماء أن أسباب هدأ الصراع الخارجى ثلاثة : 


أولا : الاستعمار : 


حصت تعمك المستعمرون أل فرض مياد نهم وقواعدهصم السلوكبنة 
المتمضية مع هذه الميادىء على أفراد الشعب المستعمر أي على المجتمسم 
الحضاري الذي يسيطرون عليه » مما ترتب عليه أن السلوك المتمق مع 
القانون » والذي كان سائدا قبل فرض سمادىء المستعمر قد يصبح سلوكا 
اجراميا ٠‏ 


ثانيا : الهجسرة : 


اذ رتب عليها اتتقال ثقافات ومبادىء الهاجرمن وحضار تهسم 
وسلوكهي المتفق مع هذه الحضارة الى المنطقة التي يهاجرون اليها » وقد 
بكون هذا السلوك غير مشروع وفقا لقانون الدولة التي هاجروا اليها 
تنيحة اختلاف الممادىء السائدة ف ظل كل من الحضارتين ٠‏ 


الما : الاتصال فى مناطق الحدود : 


حيث تودى الاتصال بين أفراد الدولتين المتتحصاورتين » واختلاف 
حضارة هاتين الدولتين الى تعارض سلوك الأفراد المنتمين اليهما ٠‏ 


اهم 
ولحاي : تصارع داخلي : 


وهو تعارض الثقافات والأفكار السائمدة لدى محموعات داخلة في 
مجتمع حضاري واحد ٠‏ مثال ذلك جماعة الأسسرة وجماعة النادي وجماعة 
العمل » وقد تسود في كل من هذه الجماعات مبادىء تختلف عن تلك التي 
تسود 5 الأخرى وتنعارض معها ف الأتحاه » فنساق المرد لي الجلوك 
الذي يرضي احداها فحسبب ووبما كان سلوكا غير مشبروج ٠‏ 


على ااي مظاهر الصراع الداخلي هو الصراع الذي ينشب بين 
الثقافة أو الممادىء العامة 0 ف المجتمع ودين 0 أو مسادىء 
فرعية تسود في جماعة صغيرة » فيترتب عليه اتيان السلوك المخالف 
للقانون ٠‏ مثال ذلك جرائم الثأر التي ترتكب في بعض المناطق. استنادا 
الى صادئه سائدة فها لا تقل هذا السلوك الاجراعصى فحسب ولنمسا 
تعتسره واحما على أبناء هذه المناطق ٠‏ 

بخلص دعاة هذه النظرية الى أن السلوك الاجرامى يحد تفسيره 
الوحبد 2 النظام الاجتماعى » فحيث تتعدد الثقافات وتنعارض التأثيرات 
الاجتماعية على الفرد » وحتى حينما يكون السبب الظاهري للاجرام هو 
حالة المجرم النفسية أو العقلية فان ذلك لا يكون هو العامسيل الأجرامى » 
فالعامل الحقيقى هو الناثير الاجتماعى على الفرد ٠‏ 
6 هه تقهير نظرية تصارع الثقافات : 

تستدد هذه النظرية الى نصيب مق الحقيقة يحب التسليم به » وهو 
أن اختلاف الثقافات والقيم بين جماعة وآخرى » ذلك الاختلاف الذي 
يرجم الى التطور السريع الذي ١‏ بميز الحياة العصرية والاتصال المستمسر 

بين المجتمعات ذات المشارب المختلفة 6 بدي الى تصارع المبادىء. والقيم 

ف تفوس الافراد: » مما قد بيدفع البعفن ال ارتكاب الجراثم :7 
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ولكن موغسم النقد في هذه النظرية انها قصرت نطاقها على عامسل 
تصلوع المبادئيء وحده بينما لا شك في وجود عوامل أخرى تهيء لسنه 
السبيل الى انتاج اثره ٠‏ وانحجة ف ذلك اق الافراد الشين يعانون مسن 
هذا الصراع لا يقدمون جميعهم على ارتكات الجريمة » مما يعني وجود 
عامل او عوامل اخرى ردي بتفاعلها مع هدذأ الصراع الى السلصييوك 
الاجرامي ٠‏ فهذه النثارية شأنها شأن النظرية السابقة تتسم بالمبالفة 
والقصور ٠‏ 


المببعث الثالث 
نقلرية الاختلاط الف صل 


1 جزعمعء مث أمتاشاءعء!011][ 
6١‏ س مضدمون التظريبة : 


نادى بهذه النظرية العالم الامريكي شكبر لا نه وسجاةع م6 ة- + وقد 
استند فيها الى الاساسى الذي امت عله نظرية التفكك الاجتماعى »: 
فسلم بمقدماتها ونتائجها ثم أضاف اليها ٠‏ فقد ذهب سذرلاند الى القول 
بأ الفرد حين يختلط بجماعات مختلفة تاثر بعدة عوامل » بعضط يدفع 
الى الاجرام والبعضن الاخر بمنع من مخالفة القانون.+ ويختلف تأثير هذه 
العوامل او تلك قي الفرد بحسب أسيقيته واستمواره وعمقه: ٠‏ فأسيقية 
ألنا تير ند آنا القره نات يذ فهر جياه بالسيلوك التائدا فى صرف 
ماع ررد يكون هذا السلوك متفقا مع القانون وفسيكيون 
دافا و اك الطاكر كن مقر اا العرد وه لكر مول 
حياته حتى على الرغم من اختلاطه بمجموعات اخرى ٠‏ اما استمرار التأثير 
فيمنى أن الفرد قد. تصل سحموعات مختلفة.» ولكن استمراو اتصالسسه 
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بمسجموعة سود فيها السلوك الاجرامي يردي الى تأثره انيةا السايو كه 
فيدفعه ذلك الى ارتكاب الجريمة ٠‏ أما من حيث عمق التأثير فيعني مدى 
حدة وقوة وفاعلية تأثير المجموعة المخالطة للفرد في سلوكه الاأخرامى ٠‏ 


وطلى العدفاتائن النلوك الاتمر انى د بد اندو العلسي م 
لقره قد تهنا لباو لوق اللفروطله. ١‏ دعق در ورا لسع واد 
الأحاديث محهم » فالشخص الذي لم نتعلم سواه الأجرامي يه ستطيسع 
أن ننه » شأنه في ذلك شأن من لم يتعلم الميكانيكا اذ هو يعجز عن أن 
بخترع الة ميكانيكية ٠‏ ويستنتج سذرلاند من هذه المقدمة ان السلوك 
الاجرامي ليس تتاج الوراثة » كما انه لا يكتسب الا نادرا عن طريق غير 
مباشر كطريق الاذاعة والسينما والتليفزيون ٠.٠‏ الخ ٠ه‏ 


وهكذا بلحأ الشخص الى الساوك الاحرامى اذا اختلط بجماعة ءن 
الناس تستودها الول الاجرامية ؛ ويمصل عن الجماعات التي سودهها 
الحرص على احترام ألقانون ٠‏ وهذا الاختلاطل بدمجموعة المحرمين الذي 
سعد الشخص وفصله عن الجماعات الاخرى التى تحترم القانون هو 
الذي يدفم الفرد الى تعلم السلوك الاجرامى ثم أثيانه » 


ولا يعنينا بعد ذلك البحث عن السبب الذي يدفم شخصا ما الى 
الاختلاط محموعة دون اخرى » لان ذلك توقف على عدة عواسمل 
متباينة ٠‏ فمثلا الصبي الجرىء الاجتماعي قد ينضم الى جماعة الرحلات 
او الكشافة فيتعلم السلوك السليم المتفق مع القانون » وقد ينضم الى 
صحبة منحرفة فيتعلم على بديها السلوك الاجرامي  ٠‏ 


وقد اتنقد سذرلاند الاراء التي تفسر النيلق ك الاجرامي بأنه تعبير 
عن حاجة معينة لدى المجرم » كتفسير السرقة بأنها تعبير عن الحاجة السى 
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الملل ٠‏ ويقرر ان هذه المذاهب تفسر اساس السلوك ولكتها لا تقسسر 
نوعه ؛ ذلك ان الحاجة الواحدة قد يعبر عنها بأفواع من السا اك 
المتعارض » فالحاحة الى المال مثلا قد يعبر عنها اللص بالسرقة » وقد 
يشبعها العامل الشريف بالكد والعمل ٠‏ ويضيف سذرلائد ب لتقريب 
الفكرة الى الاذهان ‏ ان هذه الحاجات تنشبه عملية التنفس في الجسم , 
فمي عملية ضرورية للقيام بجميع انواع السلوك » ولكن لا يمكن الاستناد 
اليها لتمييز السلوك الاجرامي عن السلوك غير الاجرامي ٠‏ 


8 ب تقدير نظرية الاختلاط الفاصل : 


بعيب هذه النظرية ما يعيب كل النظريات الاجتمعيه» وهو الاقتصار 
ل اقنمين لاوا الاجرامى على عامل احتماعى واحد » أذ هى بذلك تنكر 
نان العوائل الدااكلئة من عقو واهمية #وهذا عن ملم + لان مضه 
كنا سيق التوال: اذا كل الاقراف لاطي للمزتن الاجسناعى ببابالكن ستو 
السبيل الاجرامي » وهذا آمر يكذبه الواقع ٠‏ ْ 


والحقيقة ان هذه النظرية تحمل في مضمونها معاول هدمها » فاذا 
كان الاختلاط بحماعة المحرمين هو العامل الدافع الى السلوك الاجرامي؛ 
فكيف يمكن أن نفسر اجرام المجرم الاول الذي لم يختلط بجماعة من 
المجرمين ؟ 

وفضلا عن ذلك فان هذه النظرية تعجر عن ان تفسر ما يركده الواقع 
من أن تآثير اختلاط الفرد سمحموعة احرامية يختلف باختلاف مراحسل 
عمره » فهذا التأثير اقوى ما يكون في مرحلتي الطفولة والبلوغ » قم 
بعتدل في مرحلة الشباب الباكر ليبدا في الانحسار بعد ذلك الى أن ينعدمء 
ولا شك ان اختلاف التأثير لا يرجم الى الاختلاط وحده وائما السى 
عوامل اخرى ابرزها عامل السن ف هذا الفرض ٠»‏ 
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ومن ناحية أخرى فان هذه النظرية يشوبها القصور » فقد توقفت 
عند اعتبار مسخالطة المجرمين هي الدافم الى 'السلوك الاجرامي » ولم 
ذهب أبعد من ذلك حتى تبين لنا العوامل التى تدفم فردا ما الى هذا 
الاختلاط ونعد اخر عنه ٠‏ فالشخص قبل ان ينزلق الى مخالطة الجماعة 
الأحرامية كان بعيدا عنها » وكأن امامه عدة جماعات يستطيع أن بخائط 
أنا منها ؛ فاذا كان قد تخير الجماعة الا<رامية دون غيرها فان ذلك يمني 
وجود عوامل اخرى شخصية هي التى حددت له هذا الاختيار ٠‏ ْ 


وقد حاول مذرلائد ان برد على هذا النقد فقرر ان الاختيار لا نتم 
وفقا لعوامل شخصية ؛ وانما ننم وفقا لقوة تأثير الجماعات المحيطة بالفرد» 
فاذا كان تأثير الجماعة الاجرامية اشد وأعمق من تأثير جماعة فاضلة فاته 
يختارها وسيل نحوها وينضم اليها » ولا يمكن القول بان العواسمل 
الشخصية هي التي تحدد هذا الاخشار الا اذا افترضنا ان تأثير الجماعات 
المختلفة المحطة بالفرد كان من درحة واحدة وهذا غيٍ صحيح » لان تأثير 
الحماعات يختلف وفقا لاولويته واء تمراره وتكواره ٠‏ 


ولكن هذه المحاولة من سذرلاند غير مقنعة » لان عناصر الاسبقيه 
أو الاولوية والتكعرار والاستمرار لا تؤدي نيا الى الانزلان امن 
الجماعة الاجرامية ٠‏ وقد ذهب البعض الى القول بانه لو كان لهذهالعناصر 
هذا الاثر لكان اشد الناس اجراما هي الباحثون في علم الاجرام ورج ال 
الشرطة والتيابة والقضاء وحراس السحن ؛ لانهم أكثر الناس تعرضسا 
لهذه العناصر واحةكاكا بالمحرمين ٠‏ 


وأخيرا فقد وحه تقد اخر الى هذه النظرية تعلق بما قرره سذرلاند 


7ه 


ليس بجاجة ألى تعلم. السلوك الاجرامي وانها هو بحاجة الى تعلمالسلوك 
السليم ؛ فالنفس أمارة بالسوء » ولا بد لتقويمها من غرس المبادىءالسامية 
كالصدق والإنانة فق نفس الفرد مبّذ طفولته الاؤلى » قاذا لم يلقن هذه 
الأخلاق القومة مبْذ صغرم .فاته يشب ميالا الى الاجرام ٠‏ وحتى اذا 
سلمنا بان الفزد. يتعلم الجريمة ويتدرب عليها في الجماعة الاجرامية التي 
يخغتلط بها » فان ذلك لا يفسر لنا التجرائم التى يرتكبها بعض الافراد أثناء 
نووة قفسية أو اتفعال مفاخىء ٠‏ 





5 


نظطرية النظام الو أصمالي 
/أاه سل مشضدون الثثرية ٠‏ 


ذهب عض العلماه الإشتراكين الى أن النظام الرأسمالى هو العامق 
المودي الى السلوك الأجرامي »> وتفسير ذلك ان هذا النظام يقوم على عدة 
أسس يعتبر كل منها دافعا الى نوع من انواع السلوك الاجرامي ٠‏ مشال 
ذلك تحقيق الربح الفردي » فالتاجر رغبة منه في تحقيق أكبر ربح ممكن 
يسعى الى بيع سلعته بأعلى الاسعار » وقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل 
العشن والاحشيال م كذّلك المنافسة دن أصحاب رؤوس ميجو ال قد 
تدفعهم الى استعمال اساليب غير مشروعة حتى يمكنهم تثبيت أقدامهم في 
الميدان الاقتصادي ٠‏ وأخيرا فان وجود طبقة من ارباب الاعمال وطبقة 
من العمال واستغلال الاولى للثائية بثؤدي الى عدة نتامج تدفع كلها السى 
السلوك الأجرامي . فالجهل الدي العور الطيقه العاملة. تعتبر » كمأ 0 على 
ذلك الاحصاءات الحنائية » عاملا من العوامل الاحرامية » كذلك العامل 
الذي برهقه طول ساعات العمل وقلة ا'لآأجر وتحكم رب العمل والقدسق 


ممه 


وقد تلقى كثير من علماء الاجرام ف فرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا 
هده النظرية بالترحاب وتيئاها 0 الهو لندي « بوص 00 فأقام 
نظريته ف أوائل القرن الحالي ف تفسير السلوك الاجرامي على أساس 
الارقباط الوثيق بينه وبين النظام الرأسمالي ويفسر هذا الارتباط 0 
أن الأنساث منذ طفولته يكتسنب غرائن اجتماعية غير ئة فاذا صادف غير 
سنوات حياته ظروفا ملائمة ازدادت هذه العرائز رسوخا في هسه 
وضعفت لديه الغرائز الفردية + أما اذا اغترضته على العكس من ذلك 
ظروف ع ملا ئمة اهتزت لديه غرائزه الاجتماعة » وازدادت قوة العرائز 
الاثائية التي تدفع به الى هوة الجريمة » وبقرر بونجر ان من أهم العوامل 
التي تخلق الظروف غير الملائمة النظام الرأسمالي وما يوجده من فوارق 
اجتماعية ثولد الأحقاد لدى الطبقة العاملة نحو طبتهة أصحاب رئووس 
الأموال مما يدقع , بعض افرادها الى أ رتكاب الحرمة ٠ه‏ 


/6 سم تقدايل أننظرية : 
الي ل هده النظريه ا جزاع من الحقيقة © ققد الكت الاحصاءاث 
و جود صلة دين الحالة الاقتصاديه والحر مه 4 فلحسن هده الحاله تفلل من 
بحص الجراثم سينا جرالم المال 6 وؤسوء هذه الحالة دي يي زيادتها 8 
اذا كانت هذه النفار 3 تصلح شين المال قانها بذ 
و جرائم 


تصلتح لتفسير ا الحرائم : » كجرالم 5 على الاشخاص 2006 
العرض 4 فهذه يه تان ألا قليلا 5 الاقتصادية 5 


كذلك تعجز هذه النظرية عن ان تفسر لنا وقوع بعض الافراد في 


3ه 


هوة الحريمة دون الاخرين على الرغم من خضوعهم لنظام رأسمالي واحده 

وأخيرا يكفي للتدليل على عدم صحة هذه النظرية ان المحتمعات 
التي لا نطبق النظام الرأسمالي وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي لا زالت 
تعاني من ارتكاب الجرائم » وكان مقتضى هذه النظرية ان العدول عن 
النظام الرأسمالي يدي الى زوال ظاهرة الجريمة وهو ما لم يتحقق في 
الواقع ء 





99 هس تمهبك ٠:‏ 


عرضنا في الفصلين السابقين أسس كل من المذهبين الفسسردي 
والاجتماعي » وذكرنا أبرز نظرياتهما » وأهم الانتقادات التي وحهت الى 
هذه النظريات والتى ادت الى دجضها ٠‏ وقد أفاد بعض الملماء من هذه 
الدراسات وما وجه اليها من نقد فخرج بنظريات جديدة حاول فيها تلاق 
هذه العيوب وسوف تتناول في هذا الفصل دراسة تطور كل من المذهيين 
الفردي والاجتماعي حتى تقاعلت افكار هم في اذهان بعض العلماء لتتيلور 
في صورة نظريات مختلطة تجمع بين العوامل الفردية والعوامل البيئية او 
الاجتماعية في تفسير السلوك الاجرامي ٠‏ ولهم هذه النظريات هي نظرية 
الأستاذ « دي تيليو »© ٠‏ 


المبحث الاول 
تطور المأهبين الفردي والاجماعي 
نا" وه قمهصطاد ٠.‏ 


لصحل مرجع الخظاً الذي تردى فيه كل من المذهيين الفسحسر دكي 


1 


والاجتماعى انه قصر البحث عن عوامل السلوك الاجرامي في وجهة 
واحدة » مما أدى الى قصوره وسطحيته ٠ه‏ ولقد حاول انصار كل مسن 
المذهين سد ما فيه من ثغرات حتى كاد المذهبان يلتقيان في نهاية المطاف 
عنك المذهب المختلط الذي جمعم بين العوامل المردية والاجتماعية 2 أطار 
بعض النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي ٠‏ لذلك نرى من الملائم عرض 
فكرة سريعة وموجزة عن الكيفية التي تطور بها كلا المذهبين ٠‏ 
المطلب الأول 
تطور المذهب الفردي 
"١‏ س مراحل تطور اكذهب الفردي : 


رآينا كيف كان لمبروزو أول من وحه عناية الباحثين الى تكوين 
المجرم بحثا عن تفسير لسلوكه الاجرامي ف ملامحه وصفاته العنعيية 
وف خبايا أحواله النفسية ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه النظرية قد استهوت 
كثيرا من الباحثين في علم الاجرام » الا أن النقد الذي وجه اليها كان 
سليما ؛ لذلك حاول تلاميذ لمبروزو انقاذ نظرية أستاذهم عن طريبق 
تعديلها بالمدورة التي تتفادى آوجه النقد ٠‏ 


فقد حاول فيري زجع ووزموظ أحد تلاميد لمبروزو ان يكمسل 
النقص الذي شاب نظرنته » فأضاف ألى جانب العوامل الشخصية ضرورة 
الاهتسام بدراسة العوامل الاجتماعية » وتفاعل العاملين الفردي 
والاجتماعى في تولد السلوك الاجرامي ٠‏ وقد ضمن نظريته كتابا له في 
علم الاجتماع الجنائي صدر سنة 184١‏ » وخلاصتها ان السلوكالاجرامي 
هو تئاج التفاعل بين عو امل ثلاثة : عامل شسخصي وعامل جغراقي وعامل 


5 


اجتماعي 5" ويذلك أقناف فيري لي العامل الشيخصى من عضو ى و نمسبى ) 
عوامل بيئية سواء كانت طبيعية او اجتماعية ٠‏ اا 


وقد توجت الجهؤد التى .جمعت بين العوامل الفردية والاحتماعصة 
شظرنتى « يند » و « دي انيليو » ٠‏ 


المعللب الثاني 
؟" - معالم تطور المذهب الاجتماعي : 


رأينا كيف اقتصر المذهب الاجتماعي في تفسير السلوك الاجرامسي 
على العامل الاجتماعى وحذداه وأغقل تأثير العامل الشيخصى ه وقد فصلا 
البعض لي حد القول يأن الخلل العقلي أو النفسي اما يرجم الى سير 
العوامل الاجتماعية » ولكن ما لبثت اسس هذا المذدهىي ال اهتزت تحت 
ؤطأة العحز عن تفسير اقدام بعض الافراد دون غير هم على ارتكاب 
الجر دمة على الرغم من تآثرهم بظطروف اجتماعة واحدة ٠‏ وازاء ذلك لم 
بجد أنصار هذه النظرية بدا من التسليم بأهمية العوامل الفردية » فقرروا 
أن السلوك الاحرامى للفرد يتأثر في احوال كثيرة بالعوامل الشخصية ٠‏ 


وقد أسهم في تطور المذهب الاجتماعي تقدم دراسات علم النفتسن 
الاجتماعى الذي يتطلب لدراسة نفسية الفرد ضرورة تقييم تصرفاته في 
ضوء المؤثرات الليئية المحيطة به » وهو بذلك يختلف عن علم التفسس 
الفردي الذي كآن سائدا ف ذراسات علم النفس من قبل 6 والذي تقوم 
فيه دراسة نفسية الإاتسان على بالسناس نظي محرد من الظطروف المحيطة به 


5 


وقد اقترن بذلك تقدم مقايل في دراسة علم الاحجتماع » فيصد أن 
كانت الظواهر الاجتماعية ‏ ومنها الظاهرة الاحرامية ب تسحث من. وجؤة 
مادية موضوعية » اتجه علباء الاجتماع الى ضرورة بحث الظواهسر 
الاجتماعية عبر الاشخاص ٠‏ وعلى ذلك اصبحت دراسة السلوك 
الاجرامي ‏ بعد نطور علم الاجتماع ‏ دراسة تفسية موضوعية ٠‏ 


كنظربة الاختلاط الفاصل »© الى صياغة جديدة تجمم بين العوامل النفسية 
والعوامل الإجتماعية اعون سموق بن لحأوا المها و.حدهأ لتفسير الحلبورك 
الاجر امي 0 

كذلك را 2 مارتن جولد 4 2610 سنن مها أن السلوك الاجرامي 
الس إلا صورة لتفاعل داخلى وخارحى ؛ فالعوامل الداخلية هى التى 
تككمن قي تفس المجرم » بيثما الموامل الخارجية نمثل في المؤثرات البيثية 
اللتحبطة «الفرد 6 والتي :تحت ضعطهأ لأني سلوكه لتحميق رغماته 8 


من ذلك تبين كيف أدى التطور بالمدهب الاجتماعي الى التلاقي مع 
المذهب الفردي المتطور » حيث اتتهى بهمما المطاف الى التسليم بتضافر 
العوامل الاجتماعية والعوامل الفردية لتحقيق السلوك الاجرامي ٠‏ 
المبوعصث الثاني 
نظر يه #الممتمناد الاجر أي 
115 مه تمهيك : 


ادى بهذه النظرية الاستاذ دي تيليو في مؤلف حديث له ندر في 


4 : فجاءت بلورة وتأصيلا للتتائيج التي أدى اليها تطور اللذصسين 


136 


الفردى والاجتماعى » مما جمل لها سكان الصدارة .بين النظريات المفسرة 
اسلو 8" الاجر البق + 
س مضوون النظرية : 

مؤدى هذه النظرية أن المجرمين يكون لديهم استعداد اجرامي او 
تكوين اجرامي ٠‏ .بظل كامنا حتى توقظه مؤؤثرات سشية اجتماعية وتتفاعل 
معه » فيترتب على ذلك حدوث خلل واضطراب تفسي بودي بالشخص 
الى ارتكاب الحريمة » وذلك عندما يصل الاضطراب الداخلى الى حد 
تثور فيه النزعات الغريزية » وتضعف معه السيطرة النفسية عليها ٠‏ 

وهذا الاستعداد الاجرامي لا يوجد لدى جميع الناس » والدليل 
على ذلك ان العوامل الاجتماعية التي تدفعهم الى السلوك الاجرامي لا 
تحدث نفس الاثر بالنسبة للافراد الاخرين ء ويقرب دي تيليو فكرته الى 
الاذهان فيثسه السلوك الاحرامى بالمرض ؛ فكما ان المرض تتنوهقف 
اصابة الجسم به على ضعف قدرة الجسم على مقاومة جراثيمه اي اسبابه 
الخارحية » فكذلك الجريمة تتوقف ارتكابها على ضعف قدرة الفمرد 
على الشكيف مع مقتضيات الحباة الاجتماعية تنيجة لخلل نفسي وعضوي 
تمثل فيه الاستعداد الاجر امي 0 


8" أنواع الاإستعداد الاج رآمي ٠:‏ 

سيز دي تبلبو بين نوعين للاستعداد الاحرامي » استعداد اجرامي 
أصيل » واستعداد اجرامي عارض : الاول » نتصف بالثبات والاستمرار » 
و بر جع الى التكوين العضوي والنفسي للفرد » ولا ينتقص منالاستعداد 
الاجرامى الاصيل اقدام ضاحيه على ارتكاب الحردمة 6 فالعغالب أنه بعود 
الى ارتكابها عدة مرات » وهذا هو ما بفسر جرائم الاعتياد » واحتراف 


علم الحراثم اه 


11 


0 رصاي ارام ات ع ايد رم 


والثاني : برجع الى عوامل داخلية وأخرى بيثية تعترض اللتحيداة 
فتضعف من قدرته على الامساك بزمام رغباته » فيندفع الى ارتكاب 
ا ل ل ل ريه 
هدا الاستعداد يزوال الذقعا ل 2 يسمى المحر مون الذين توافر لديهم 
هد الامتد ف الماوهن المعجين 0 . 


اذ فيه د لان ١‏ الاستدةاه الاجرامي الموسواد لذئ عفن الافدراد 
والذي تثيره وتتفاعل معه عوامل خارجية » فيتولد عنه السلوك الاجرامي 
هذا الاستعداد قد ينشاً مع تكوين الفرد نفسه عضويا ونفسيا فيكون 
ثانا ودائما لدى الشخص ٠‏ وقد تولد كأثر لا تمعال عارض فيزول بزوال 
هذا الاتفعال ٠‏ 


وقد قام دى شل رد انانا لنظار ننه بعدة أبحاث ودراسات على مجموعة 
من الاحداث فتأكد له اصابتهم باضطرابات تفسبية هآأت ويسم سي 
الحرمة ٠‏ 


55 ل التمبيز بين الجرم المحئون والحئون اللجرم : 

كذلك ميز دي تيليو ف طائفة المجرمين المجانين بين نوعين : المجسرم 
المجنون» والمجنون المجرمء فالمجرمالمجنون هو الذي يرجع سب باجرامهالى 
تكوين كامن فيه وسابق على اصابته بالجنون » وكل أثر الجنون فيه أنه 
زاد من قوة وحدة هذا التكوين الاجرامى » ولذلك فان شفاء مثشل هذا 
المجرم من الجنون لا بمنعه من العودة الىالجريمة مرة أخرى» لان التكوين 
الاجرامي لديه لا يزال قائمما » آما المجنون المجرم فهو الشخص الذي يرجع 


17/ 


اجرامه الى جنونه دون أن يكون لديه تكوين اجرامي سايق على الحنون . 
وعلى ذلك اذا شفي هذا المجرم من مرضه العقلى زال سبب احرامه ٠‏ 


ب دراسة شخصية المجرم : 


2 دي تيليو أن التكوين الاجرامى يستخلص وجوده لدى فرد ما 
بدراسة شخصيته » وتكون دراسة الشخصية من ثلاثة نواح : 


الناحية الاولى ٠:‏ 


دراسة أعضاء الجسم الخارجية لمعرفة ما اذا كانت عادية أم شاذة ٠‏ 
وقد لاحظ دي تيليو من دزاساته أن المجرم بحكم التكوين يكون 
مصابا بعيوب عضوية تزيد نسبتها لديه عنها لدى الشخص العادي » 
فضلا عن أن نسبة المصابين بهذه العيوب في عدد معين من المحرمين أكير 


الناحية الثانية : 


دراسة وظائف الاعضاء الداخلية كالجهاز الدورى » والجهاز 
الهضمي » والجهاز التنفسي » والجهاز التناسلي » والجهاز العصبىي ٠‏ 
وددخل فى هذه الدراسة درجة افرازات الغدد » ومدى تأثير ذلك في حالة 
الفتتوى اللفبية + 

وقد تبين دي تيليو وجود عيوب في الجهازين الدوري والبولي ؛ 
وخلل فى افرازات الغدد وف مقدمتها الغدة الدرقية » واضطراب في الجهاز 
العصبى » وهذه العيوب توجد لدى الاشخاص العاديين أيضا ولكن نسية 
اتنشارها دين المحرمين أكبر ٠‏ 


الثاحية الثالئة ٠:‏ 

دراسة الحالة النفسية » ويصفة خاصة درحة نشاط الغراكز والحاحات 
التى تتولد عنها » وستعان في ذلك بملاحظة سلوك الفرد نفسه ٠‏ 

وقد لاحظ دى تيليو من دراساته لهذه الناحية تميز المحرمين بشدود 
غريزى لا توافر لدى الافراد العاددين ٠‏ ومن أمثلة ذلك الشذوذ في غريزة 
الدفاع والقتال » وهو يودي ال ارتكاب الجرائم التي تقع على الحياة 
كالقتل ؛ أو على سلامة الحسم كالضرب والجرح ٠‏ والشذوذ في غريرة 
التملك » وهو يدفع المحرم الى ارتكاب جرائم السرقة » والشذوذ في 
الغويزة الحنسية ويؤدي الى ارتكاب حرا' لم العرض ٠‏ 


ب التفاعل الؤدي آلى الجريمة : 


الى السلوك لارام : فذكر عامل الانشهةاد اكير بي الذي 0 
وهو النواة الاولى التي نتفاعل معها باقي العوامل ٠‏ ثم العوامل المساعدة 
أو الثانوية » ومنها ما هو دأخلى ومنها مأ هو خارجى » وهى تلتقى لتساعد 
على تصور الجريمة وتقبلها والسير في اتجاه تحقيقها ٠‏ وأخيرا العوال 
المحركة للسلوك الاجرامي فهي التي تخرج الفعل الاجرامي آلى مجال 
التنفذ ٠‏ 


5 - تقدير نظرية دي تيليو : 

لا يستطيع أحد أن نكر فضل نظرية دي تيليو في تفسير السلوك 
الاجرامي تفسيرا نتفق مع الواقع ٠‏ فهي لم تقتصر على آرجاعه الى العوامل 
وي لو ا ا ا 0 ا 
لك 5 الذي 00 لمر لطا ا 
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أنظار الباحثين في علم الاجرام الى أهمية التفاعل أو التلاقى بين البيشة 
وشسخصية الانسان الذي يعيش فيها » حيث بتأثر كل منهما بالآخر ويوثر 


جملةهةه + 


ومع ذلك فان عيب النظرية الأساسي هو المبالفة »؛ والاصرار على 
ضرورة وحود الاإستعداد الاجرامي لدى كل من يرتكب جر دمة + وهصوق 


أمر يصعب التسليم به على اطلاقه ٠‏ 


فالقول بوجود التكوين الاحرامي لا يصدق الا على الجريمة الطبيعية 
أو الاخلاقية ؛ أي على محرد الانحراف عن الطريق الذي تعارف الناس على 
اعتباره الطريق القويم ٠‏ أما الجريمة القانونية فلا يقبل اطلاق القول بوجود 
استعداد فطري لها » لان الاستعداد الفطري لا يكون الا لشيء طبيعى أو 
فطري أيضا يوجد في كل مكان وف كل زمان ٠‏ فالجريمة القانونية مخلوق 
قانوني تنتحه ارادة المشرع كلما دعت اليه الضرورات الاجتماعية ٠‏ ولذلك 
فان فعلا ما قد يكون مباحا في وقت معين ثم بحرمه المشرع بعد ذلك أو 
العكس ٠‏ كذلك قد يكون الفعل مباحا في دولة دون أخرى ؛ بل وف داخل 
الدولة الواحدة قد يكون الفعل مباحا في مكان معين ومحرما ف أماكن 
أخرى 5 فكيف تصور وحود أستعداد أجرامى لارتكاب حرسمة قد لا 
تكون لها وجود ؟؟ 

ومن ناحية أخرى فقد أخذ على هذه النظرية أنهما على الرغم مسن 
اضافتها الى الاستعداد الاجرامي تأثير العوامل البيئية المحيطة بالمجرم حتى 
بحدث هذا الاستعداد أثره في ارتكاب الحريمة » الا أنها قطعت بأن العامل 
الاجتماعى لا بحدث أثره الا اذا صادف تكو ينا أجراميا + بمعنى أن هذا 
العامل لا يمكن أن يكون وحده دآفعا الى السلوك الاجرامي ٠»‏ وموضع 
النقد الذى وجهه البعض اليها أن العوامل البيئية قد يكون لها وحدها 
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أحيانا دور مسبب للجريمة ٠‏ ويضرب لذلك مثلا الزوج الذي يفاجىء 
زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها » فهو يرتكب 
الحردية دون أن يكون ذلك راجعا الى استعداد اجرامي أثاره مور 
خارجي ؛ وانما ترجم الجريمة أساسا الى العامل الخارجي ٠‏ 4 


ولعل من الانصاف لنظرية دي تنيليو الرد على هذا النقك شا سسق 
أن ذكرناه من أن الاستعداد أو الميل الاجرامي وققا لهده النظرية قد دكون 
أصلءأ وقد يكون عارضا ه ولعل أوضح مثال على الميل العارض للاجرام 
هو حالة الزوج الذي يقتل زوجته المتلبسة بالزنا + اذ يسكن القول بأن 
جريمة الزوجة قد أثارت ثائرة الزوج فادت الى اضطراب نفسي داخلي لديه 
تمثل فبه الأستعداد العارض للاجرام ٠.‏ وتماعل العامل الخارجي الذي هو 
زنا الزوجة مع العامل الداخلي الذي هو الاضطراب أو الاتفعال النفسي 
تفجر السلوك الاجرامي المتمثل في قتل الزوجة وشريكها ٠‏ 


ولانقيون اقول 1ل مدرودة انلق مافديديها الوعي دقن الجاسيدل 
الخارجى أي زنا الرويحة رود يلكا على ذلك 41 ز5 يرن :القن جتنا كن 
زدج يفاجيء زوحته متلبسة بالزنا ٠‏ ولو كان المؤثر الخارجى وحده هو 
العامل الوحيد الدافع الى السلوك الاجرامي لكان من الضروري. أن يرتكب 
جريمة القنل كل زوج يفاجيء زوجته ف هذا الوضع ؛ ولكن الواقع ركد 
أن بعض هؤؤلاء الازواج دون البعض الآخر هم الذين يقدمون على هذا 
السلوك الاجرامى + ولا شك أن الفارق بين هؤلاء وأولئك بكمن في مدى 
الاتفعال او الاضطراب او الخلل النفسي الذي يعرض للزوج ننبجة رؤيته 
لهذا الموقف » وهذا هو ما عبر عنه دى تيليو بالميل الاجرا مى العارض ٠»‏ 

ونحن نميل الى الأخذ بهذه النظرية» فلا شكآن ع بكو نلديهم 
فيل الى الأكزاتيدنن أن اناس الكارهى الواعد يحعلف: اثره مين 


١ 


شخص لآخر وخقا لتوافر م1 الأ ستحهداد أو عدم توافره 6 فسلك بعصهم 
نود الح ارس اريت 


ولكننا نفضل نعديل التعبير عن هذا الاستعداد من الاستعداد 
الاجرامى الى الاستعداد الانحرافي » على أساس ما سبق أن انتقدنا به 
النظرية ٠‏ فالجريمة مخلوق قانوني متفير بتغير الزمان والمكان » أما 
الانحراف فيقصد به السلوك غير الاجتماعى بصفة مطلقة » ويدخل فينطاقه 
بغير شك الافعال التي يعتبرها المشرع جردمة ٠‏ 


خلاصة القول أن السلوك الاجرامى تكون تتبحة لمجموعه من العوامل 
التي يعيش فبها » ومن هنا كانت الحاحة الو دراسة كل من نوعي العوامل 
وهذا هو موضوع البابين الادمين ٠‏ 





اويل الي 0 


مس توهسك ٠.‏ 


قد ثور التساؤل عن الحكمة من استعمال تعبير العوامل الاجرامية 
دون الاسباب الاجرامية ؟ والواقع أن العامل يختلف عن السبب من حيث 
المدلول ٠‏ فالسبب قد يكون عاملا واحدا أو مجموعة من العوامل تمثشل 
عدة حلقات أو عدة شروط في سلسلة السبب » وترتبط بالظاهرة الاجرامية 
برابطة السببية » لذلك فالبحث عن سبب الجريمة يعني البحث في عامل 
معين أو محموعة من العوامل المحددة الى قافن فيا ينها لتحدث 
الجريمة ٠‏ 1 

ولا كانت أبحاث علم الاجرام قد أثبتت أن الجريمة لا تكون تتاج 
عامل واحد فحسي » وائنما مجموعة متغايرة ومتباشة من العوامل التي 
تختلف باختلاف المجرمين » كما تختلف بالنسية للمجرم الواحد من جريمة 
الى آأخرى ٠‏ وهذا التعدد في العوامل قد أعجز الباحثين في علم الاجرام عن 
تحديد أثر عوامل معيئة دون غيرها في احداث الظاهرة الاحرامية ؛ ومرجع 
ذلك أن الباحث لا يستطيع أن يعزل العوامل المنتتجة للجريمة عن غيرهما 
بحيث يمكن وصفها بأنها هي وحدها سبب هذه الجريمة » شأن علمالأجرام 
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في ذلك شأن سائر العلوم الانسانية ٠‏ وذلك على العكس من الباحث في 

ا 00 1 000 
العلوم ال م ل . 0 لسيبية 
بصورة قاطعة بين عامل معين ونتيحة معينة » نظرأ الى أنه يستطيع أن بعد 
جميع العوامل ما عدا عاملا واحدا هو الذي بخضعه لبحثه حتى تحقق من 
مدى أثره في حدوث الظاهرة الطبيعية محل البحث ٠‏ 


الجريمة » أي العوامل الى اذا قعففية: د تن علءها بعتا حدوة الحرسة » 
اذ بحيط بالسلوك الاجرامي قبل | رتكابه وأثناء آ رتكابه عدد كبير من 
الظروف بعجز معها الباحث في علم الاجرام عن تحديد حاسم وموركد لا 
دكون منها سببا للحريمة ٠‏ 


١/ا‏ مس تعريف العوامل الفردية : 

العوامل الفردية أو الداخلية هى مجموعة الشلروف المتعلقة بذات 
المجرم » والتي ردي تضافرها أو اضر الي 
الخارجة عن شخص المجرم الى تفجير السلوك الاجرامي 


وسوف نبحث ف هذا الباب أهم العوامل الفردية » وهى الورانة» 
والسلالة ؛ والجنس » والسن ؛ والتكوين بأنوآعه الثلانة اموق والعقلي 
والنفسي » والمرض » والمسكرات والمخدر اين ه٠‏ 





 ةئارولا‎ 


؟/ ب تحديد معئى الوراثة : 


يقصد بلفظ الوراثة اتتقال خصائمص معينة من الاصول الى الفروع 
في اللحظة التي شكون فيها الحنين ٠‏ فقد أثبتت الملاحظة والتجرية أن بعض 
الخواص يتناقاها الأبناء والآباء والأجداد بصورة تعغمض أحيانا وتتضح 
أحيانا أخرى ٠‏ ولعل مرجع ذلك كما يقرر علماء الوراثة أن الانسان » شآن 
أي كائن حي آخر » تتنازعه قوتان متنافرتان تريد كل منهما أن تجتذبه الى 
مجالها وتصيغه بصيغتها : قوة الوراثة ومشابهة الأصل » وقوة التغير 
والتطور والابتعاد عن الأصل » ويترتب على هذا الصراع وجود التشابه بين 
الأصول والفروع في بعض الخصائص دون البعض الآخر ٠‏ 


ل كيف تنم الوراثة : 


تنتقل الخصائص من الأصل الى الفروع عن طريق عملية دقيقه 
ومعقدة٠‏ فكل خلدةه دن خلابا الحسم تشتمل على سانة وأربعين حزءا دقيقا 
تكون نواة ١‏ : لخلب لة » وتسمى آالكروموسومات ؛ وهي تحمل الخصائص 
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الفردية التى تنتقل بالوراثة ٠‏ ويطلق العلم على هذه الخصائص الوراثية 
اسم (الحناث + 

وينم الاخصاب عن طريق نزاوج واتحاد بين خلية ذكرية وخليةا تثويةء 
لنضبها خلية وآانخدة + وما كان من الضرؤرئ آلا يزيت اما تحمله هذه الشلية 
المزدوجة على ستة وأربعين كروموسوما » شأنها شأن باقي الخلايا » حتى 
تنسنى لها الحياة ؛ فان خلية كل من الرجل والمرأة بجب أن تفقد قبل 
الاخصاب ؛ وحتى تكون صالحة له » نصف الاجزاء لينشأ من تزواجهما 
مجموعة كروموسومات خلية واحدة يتكون منها الجنين نفسه » ثم جسيع 
خلايا جسمه التي تتزايد بنموه ٠‏ من ذلك يتبين أن بكل خلية هن خلايا 
الجنين ثلاثة وعشرين زوجا من الكروموسومات يكون نصفها آنيا من الأب 
ونصفها الآخر آنيا من الأم ٠‏ وكما سبق القول فان هذه الجزيئات الصغيرة 
تحمل الجينات آي الخصائص الوراثية من الشسخص الذي اتتقلت منه ه 
وعلى ذلك فان خلايا جسم الابن تحمل خصائمص الأب وخصائص الأم في 
آن واحد ٠‏ ولا يعني ذلك أن يجمع الابن كل صفمات الأبوين » وانما 
قد بظهر عليه بعضها دون البعض الآخر ء ومرجع ذلك الى أن جينات كل 
من الأبوين لا نننج آثرها بذاتها » وانما تنيجة لتفاعلها ٠‏ فالخصيصة 
الوراثية التى يحملها « جين » الأم فان من الموكد أن تظهر هذه الصفة 
الأم » فاذا كانت الصفة الوراثية التى بحملها « جين » الأب تماثل الصفة 
الوراثية التى يحملها « جين » الأم فان من المأ كد أن نظهر هذه الصفة 
المشتركة لدى الاين ؛ أما اذا اختلفت الصفتان فان الصراع بينهما يودي 
الى اتتصار احداهما دون الاخرى فتظهر الاولى لدم الآين دون الثانة ٠‏ 
وليس معنى هذا أن الصفة الاخرى قد اختفت » وانما كل ما فى الامر أنها 
تخبو لدى الابن » ثم تعود الى الفلهور في فروع لاحقة ٠‏ ولذلك فانه ليس 
من الغريب أن نجد لدى أحد الأبناء صفة لم تكن ظاهرة لدى أبيه أو 
جده ؛ اذ ريما كانت ترجع الى جد أعلى ٠‏ 


يف 


وبلاحظ أن هذه الصفة قد لا يرجع ظهورها الى الوراثة ؛ وانما الى 
عامل التعير والتطور الذي سبق أن أشرنا اليه » فهذا العامل الذي يقابل 
عامل الوراثة قد يؤثر في جينات الحنين فيكسبها صفات جديدة لا وود 
لها عند الأسلاف ٠‏ 


يمكن تقسيم الوراثة الى عدة أنواع : 

فمن حبث اتحاهها » قد تكون مباشرة أو غير مساشرة ٠‏ فالورائة 
المتيتاشرة العتي اتنقال صفات الأصل ال قرعه الأول ف آنا الورانة غير 
المباشرة فتعنى أن الصفة لا تنتقل من الأصل الى فرعه المباشر ؛ وائما الى 
فرع أبعد من ذلك عبر الفرع الاول الذي تكون الصفة الورائية كامنة 


٠ لدنة‎ 


ومن حيث موضوعها » قد تكون مرضية وقد تكون تشويهيةه 
فالوراثة المرضية هي اتنتقال بعض الامراذ ض التي كان دعا ني منها الأصل 
ال الفويع هوق ابكلة ذلك الكمزافنالبعلة والعاسلية “وقد يون 
الوراثة المرضية من نوع خبيث فيظهر المرض ‏ الذي لم يكن ظاهرا لدى 
لجو المنووة د ف لخ الت 


والوراثة لوي ل لود 210 اوور بن الولي الب 
الخلف ٠‏ ويرجم ذلك غالبا الى ١‏ بعض الامراض المستعصية او المزمنة التي 
أصيب بها الأصل كالزهري والسل ٠‏ 


القبائية . هي 5 تنتقل 18 الصفة اء الخضية 9 ل الأصل الى 


8 


الفرع بنفس الصورة الى كانت عليها لديه » كأن يكون الأصل مجرما » 
فيصبح الفرع مجرما كذلك » وقد يمتد التمائل لا الى صفة معينة كصفة 
الاجرام فحسب » بل الى النشاط المرتبط بهذه الصفة كآن يكون الأصل 
قاتلا أو لصا فيصبح الفرع كذلك تماما ٠‏ 


أما الوراثة التشابهية فتعنى أن الصفة لا تنتقل من السلف ال ىالخلف 
بنفس الصورة ولكن بصورة متشابهة » كأن يكون الأصل مدمنا على 
المخدرات فلا يكون الفرع كذلك ؛ ولكن بظهر لديه عيب شابه هذه 
الصفة » كآن بكون لصا أو مزورا أو قاتلا ء وقد يكون الأصل محرما » 
ولكن الفرع لا يصبح كذلك وانما يصاب بنوع من الأمراض العقلية أو 
الصرع ٠‏ 


ومن حيث طبيعتها » تنقسم الى ورائة حقيقية وورائة حكمية : 
فالوراثة بالمعنى الواسع تعني الخصائص والصفات التي تنتقل الى الجنين 
فتدخل ف تكوينه أثناء فترة الحمل به وقبل وضعه ٠‏ والوراثة الحقيقية 
تعنى كما سبق القول انتقال خصائص الوالدين الى الجنين لحظة تكوينه ٠‏ 


أما الوراثة الحكمية فتعني تآثر الجنين بعوامل عاصرت تكويئه أو 
عرضت أثناء الحمل به » وهي تؤثر عليه دون أن تنقل اليه خصائص 
الأصل ٠‏ مثال ذلك اصابة الأم بمرض آثناء حمل الجنين » مما قد يبصيبه 
بعض الأمراض العقلية أو النفسية » أو يودي الى ظهور بعض التشوهات 
به ه كذلك أن بكون الوالدان أو أحدهما وقت الاخصاب ف حالة انهيار 
نفسي أو ضعف بدني شديد » فقد ثبت أن الأبناء الذين يتم تكوينهم في 
هذه الحالة غالبا ما نتميز سلوكهم بالانحراف ٠‏ ومن أمثلة الوراثة الحكمية 
أيضا كون الوالدين أو أحدهما في حالة سكر شديد وقت حدوث الحمل ٠‏ 
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أو أن يكون فارق السن بين الأبوين كبيرا » أو أن يحدث الحمل في سن 
مسكرة قبل العشرين » أو في سن متآخرة بعد الخامسة والاربعين ٠‏ 


6 ب الصلة بن الوراتة والجريمة : 


اختلف العلماء حول تحديد الصلة القائمة بين الوراثة والحردمة : 
فمن قاثل بأن الانسان يرث السلوك الاجرامي » وعلى رأس هثرلاء العالم 
الايطالي لمبروزو الذي قرر أن المجحرم رجل ورث الصفات الهمحية البدائية 
عبر القرون » وأن هذه الصفات تدفعه الى سلوك محتوم هو السلوك 
الاجرامي ٠‏ 


ومن قائل أن الصلة دين الوراثة والحريمة لأ وجود لها على. الاطلاق2» 
وأن الحريمة تر جع ل العوامل البيسة المحمطة بالمحجرم وحدها »؛ وأن 
القائلين بارجاع اسلو ك الأحرامى ال عامل الوراثة قد اشتبه عليهم الآأمر» 


واستندوا الى ذلك في القول بتأثير الوراثة على الاجرام » والحقيقة أن 
الذي بجعل الشبه كبيرا بين خصائص السلف والخلف انما يرجع الى تأثر 
كل منهما بظروف بيثية واحدة » هي التي دفعت بهم الى المسلك الاجرامي » 
وهي التي ستدفع فروعهم في المستقبل اليه اذا ظلوا برزحون نحت تأثير 
هذه الظروف ٠‏ وعلى رأس القائلين بهذا الرأي العالم الامريكي سذرلانده 
وضرب لرأيه مثلا استعمال الشوكة والسكين في بعض العائلات لعدة 
أجيال » فان ذلك يرجع الى تآثر الأبناء برؤية آبائهم يستعملونها » ولكنه 
لا حنى أن الآأين يرث هذا الاستعمال عن أبيه 5 


على أن الرأي السليم هو الذي بعتدل بين الاتحاهين السابقين ؛ فلا 
بعطي الوراثة قوة مطلقة في تفجير السلوك الاجرامى » كما لا بحردها من 


6م 


أي أثر مسبب لهذا السلوك ؛ وانما يرى أنها تنقل من الأصل الى الفسسرع 
امكانات وقدرات معمنة » تهيىء الشخص اذا صادف ظروفا معينة الى 
سلوك سبيل الجريمة » هذه الامكانات أو القدرات هي ما اصطلح على 
نسممته بالاستعداد الاجرامى » فالاستعداد الاجرامي دورث »6 ولكن 
العرينة. او السلوك, الالخرامق, فى «ذانه الا يوزو رق »: فين ,سلا بوره صل 
الجريمة ليس من المحتم أن يسلك بدوره سبيلها » وذلك لسببين : 
أولا : أن الاستعداد الاجرامى الموروث لا بودي الى ارتكاب الجريمة 
الا اذا توافرت ظروف بيئية شاذة ومرهقة » تتفاعل مع هذا الاستعدادء 
فيتولد السلوك الاجرامي تنيجة لهذا التفاعل ٠‏ وثانيا : أن فكرة الحجرمة 
كما سبق أن ذكرنا » فكرة قانونية تختلف من تشريع لآخر » وف نطاق 
التشريع الواحد من زمن آلى آخر ٠‏ فمثلا تعدد الزوجات يعتبر جريمة فى 
عض التشريعات » ولا يعتبر كذلك في تشريعات أخرى » والامتناع عن 
بيع بعض السلع قد لا يعتبر جريمة في الظروف العادية » ولكنه قد بعد 
كذلك في فترات الحروب » وف ظروف اقتصادية معينة ٠‏ ففكرة الحريمة 
فكرة نسبية » لذلك كان من المقبول القول بأن ! الاستعداد الاجرامي ,يورث 
كن انف الشتول القول بأن السلوك الاجرامي بورث » لان السلوك 
قد يعد جريمة أو لا بعد كذلك باختلاف التشربعات في المكان والزمان ٠‏ 


مس وساتل البحث في أثر الورانة على السلوك الاحرامي 

توجد وسائل ثلاث للتحقق من أثر الوراثة على ظاهرة الاجرام : 
الوسيلة الآاولى. © دراسة 5 المحر مين * والوسملة الثانية » دراسة 0 
بعص المحر مين 3 والوسملة الثالثة » هي دراسة التوانم 
#ثا هس أولز : دراسة ذرية أحد المجرمين 


:م 


عام في.أغلب. أفراد. يك م الإأسرة . و من امقلتينة هده الابحاث دراسة ذرسة 
رجل _سمى 0 ما كس حوك ع«( ععادال 2 بآ عاش في أول المسرت الثالمسن 
عشر ؛ و كان من .مدمنى الخمر وكانت امرأته لضن ء وكان له من الدريسة 
ب و/ا مخصيا » لمك أن ع مسهمم ممن بمارسوتث الدعارة أو دديروك سونا 
لها ؛ ١4©‏ من المتشردين » بالا من المحرمين » وعددا كبيرا مسن المتسولين » 
وعددا آخر من المصابين. بأمراض عقلية والملهاء والمصابين سعضص الأمراض 
التناسلية كالزهرى. + 
20 4“ نظرا لك كثيرا من فروعه كانوا على قيد الحماة وقت اجسسرأء 
الدراسة ٠‏ وقد آثبتت الدراسة أن. أغلب أفراد هذه الذريسة كانوا مسن 
مدمنى الخمر والمتشرددين والمجرمين والمتخلفين عقليا » وأن. الجمود التى 
بدلنها الدوله لاصلاح أفراد هذه العائلة قد باءت. بالمشمل 9٠‏ 

كذلك هناك عائلة تدعى فيكتوريا »ء أثبتت الدراسة أن من بين 
أفرادها البالغ عددهم 5/ا شخصا لم يلجا الى السلوك المستقيم سوى ثمانية 
سئما باقى أفرادها منحر فون ٠‏ 


وبقابل هذه الدراسة دراسة أجريت على بعض الاسر التى اشتهر عنها 
الورع » من أمثلة ذلك أسرة أحد الوعاظ » اذ أثبتت. الابحاث عدم انحراف 


أي فرد من أفراد درتة» ل ان أغلبهم قسد وصل الى مناصب كبيرة فسبى 
الولانات المتحدة 0 

مما لا شك فيه أن لهذه الوسيلة أهمية كبيرة في بيان دور الورامسة 

علم النجرائم ‏ . 


لذ 


في سلوك الافراد » ومع ذلك فهي لا تسلم من النقد ٠‏ ه فمن ناحية نجد أن 
التتائئج التي أسفرت عنها هذه الوسيلة تعوزها الدقة :فقي كتير ست 
الحالات بختنا ر الباحث مجرما معينا ثم بحصر أفراد ذريته وسلوكهسم 
لبحدد مدى اتجاههم نحو الانحراف » وعندما شت لديه انتشاوق 55 
السلوك بينهم فانه يعزو ذلك الى اجرام الجد الأعلى » وهنا يكمن موطلن 
الخلا » لان الابن يرث كما سبق القول صفات والديه مما » فيكوذنصيب 
كل من الأصلين ( الجد مثلا ) نصف ما ينتقل الى الابن مسن خصائص » 
وعندما قئرن الابن بزوجة فينحبا ولدا » يكون نصيب كل من الزوج 
والزوجة النصف أيضا فيما نتقل الى ابنهما من خصائص » أى أن نصيب 
الحد فيما ينتقل الى حفيده من خصائص «١‏ يصبح الربع فقط ء ه كذلك يكون 
شي نها عقن ان ابن العمل التي ومين وناك رفويو شيعا 
أنه كلما بعد الفرع عن الأصل المجرم كلما قل تآثره الورائي به لتدخل 
اصول أخرئ تتقل البه خضائصها آنضا+ 


ومن جهة أخرى تخد على هده الوسملة أنها تطبق على عدد محدك ود 
ومختار من الحالات مما لا يحوز معه استخلاص قاعدة عامة » لان 
استخلاص مثل هذه القواعد بتطلب عددا كيرا من الحالات ٠‏ 


وأخيرا عبس على هذه الوسيلة أنها تتجاهل كل تأثير للبيئة التي 
بعيش فيها أقراد الأسرة والتي غالبا ما تكون ظروقها واحدة عبر الأحيال » 
اذ مما لا شك فيه أن أفراد آسرة جوك قد نشأوا في فل مثل دنيا فتشيعوا 
بها » وقد تأثروا بهذه المثل كما تأثروا بظروف البيئة التى يعيش فيها رب 
الأسرة ٠‏ وهذا التأثير لا بقل ف قوته عن تأثير عامل الوراثة » بل هو وحده 
في رأي عض العلماء أمثال سذرلاند كاف لكي يدقع بهم الى طريق 
الحريمه ٠‏ 


(ذه 


ب ثانيا : المراسة الاحصائية لبعض الاسر : 


تختلف هذه الطريقة عن الطريقة الاولى من حيث أن الدراسة فيها 
لا نقنصر على ذرية أحد المجرمين وتحديد نسب الاحرام والانحراف بين 
فروعه » وانما تتسم الدراسة هنا لتشمل فضلا عن الفروع جميع أقرباء 
المجرم كأيناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة ٠٠‏ الخ ٠‏ كذلك لاا يقتصر 
فيها الحث كما في الحالة السابقة على دراسة بعض المجرمين المنتقين بالدات» 
وائما تحري الدراسة على محموعة من المجرمين غير المنتقين حتى سكن 
ذلك أن تتفادى تأثير ألبيئة الواحدة أو المتشابهة على الظاهرة الاجرامية 
فتتحني النقد الموحه الى الوسيلة الاولى ٠‏ 


وتنم هذه الوسيلة باحدى طريقتين : الاولى تحديد مجموعة من 
المجرمين بجري البحث عن مدى اتنشار الاجرام أو الامراض النفسية أو 
العصبية لدى أسلافهي أو أقربائهم ٠‏ والثانية : تحديد مجموعة من الشواذ 
واجراء البحث عن مدى اتنشار الاجرام بين أفراد أسرتهم ونقصد بهذه 
الدراسة تحددد الصلة الوراثية بين الاجرام من ناحية وبين ادمانالمسكرات 
ارام فى لمق و الس بن حي اأخرى ا 


ومن أمثلة هذه الدراسات بحث أجري على 4407 من المجرمين اذ نبين 
أن حم من أسلافهم سلكوا سسيل الحريمة » وأن 6ه كانوا مصابين بأمراض 
عقلية » وأن هم آخرين كانوا بعانون من أمراض نفسية ؛ وأن ؟ كانوا 
مصابين بالصرع ٠‏ وبحث آخر أجري على ب7١‏ من غير المجرمين » 15 من 
المجرمين » ١40‏ من المجرمين العائدين فثبت أن نسبة ارتكاب الجرائم في 
المجموعة الاولى لا تزيد على ه /: منها ٠‏ وترتفع الى حوالي 75 ./ م نأقرباء 
المجموعه الثانية ٠‏ كذلك نك أن 5 7 من آباء المحموعة الثالثة من 
ا محر مين ومدمنى المخدرات والمصابين بأمراض عقلية 6 وأن أمهات هذه 


/5 


أمهات مدجر م المحموعة الثانية وم المحر مون لاول مرة 2« 


كذلك أثبتت الدراسات اختلاف نسبة ظظهور الاجرام لدى الأبناء 
بسب مدى انتشاره لذى الآباء والأمهات » اذ تبين التناقص المطرد في 
نسب ارتكاب الحريمة بين الأبناء الذدين أجرم آباؤٌهم وأمهاتهمم ا 
الأبناء الدين أجرم آباؤٌ هم فحسب » الى الأبناء الذين أجرمت أمهاتهم 
دون آبائهم » لتبلغ أدنى درجاتها لدى الأبناء الذزين لم يجرم أي مسن 
أبوههمم ٠‏ 

وتزداد أهمية هذه الدراسة الاحصائية بمقارنة الاحصاءات في أسر 
ا مجرمين بمثيلتها ف أسر غير المحرهين ؛ أذ تلقى الضوء على مدى تأثسير 
الوراثة في السلوك الاجرامى » من أمثلة ذلك ما أثيته بعض الاخصاءدات 
من آل نسبة ادمان المخدرات لدى أصول المجرمين تبلغ ثلائة أضعا فنانسبتها 
لدى أسلافت غير المحرمين ٠ه‏ 0 

وقد أسفرت الدراسات التى اعتمد فيها الاحثون. على هذه الوسيلة 
عن تنبجتين : الاولى + أن أغلب المجرمين بنتشر في أسراتهم الاذمان 
علبى تناول المسكرات والشذوذ العقلى والنفسى والانحراف بصفة عامة ع 
والثانية » أن أغلى الشواذ بنتمون تلات يسلك أغلي أفرادها تسيل 
الجريمة ٠‏ واتتهى الباحثون. من دراساتهم الى وجود صلة وراثية بين 
الأجرام والشدوذ ٠‏ 


١م‏ سه ققدير هذه الوسيلة : 


لشن بن كفن أهمية هذه الوسيلة ف تحديد دور الووراثة كعامميل 
من عوامل الجردمة وج ذلك فقد أخد. غلمها أتها لا تكفى للحزم سآن 


وام 


الوراثة.هي.وحدها التي تتؤدي الى احرام الفروع ٠‏ وهذا النقد مقبول 
لان البيئة الاجرامية تساهي مع عامل الوراثة في توجيه الابن الى المسلك 
الاجرامى » ويتعذر معرفة مدى .مساهمة كل من العاملين في تحقيق هذا 
الأثر » وقد حاول البعض دحض هذا النقد.فقال ان تشابه الاجسرام بين 
الأبناء والآباء لا .برجم الى العدوى والتقليد أي لا يرجع الى عامل البيئة ؛ 
وأبد قوله بححتين » الحجة الاولى » أن نسبة ارتكاب الأبناء لجرائم 
السرقة التى يكون فيها الآباء قدوة سيئة لأبنائهم لا تزيد على نسبة 
ارتكابه للجرائم الحنسية التي بخفيها الآباء:عن أبنائهمم » وبالتالي لا 
يتحقق بالنسبة لها عامل البيئة » وانما الذي يتوافر هو عامل الورائة 
فحسس » والححة الثانة ؛ أن البحث أثبت أن الاطمال الذين حكم على 
والديهي فابعدوا عنهم في سن مبكرة أصبحوا أمعن اجراما مسن أبمدوا 
عن والديهم وهم اكتر سنا 


ولكن اذا أمكن قبول الححة الاولى فان الححة الثانية داحضة » 
فامعان الأبناء الذين فارقوا ذويهم وهم في سن مبكرة في الاجرام لا قوم 
حجة في سبيل تأكيد دور الوراثة وحدها في الدفع الى سبيل الاجرام ؛ بل 
لعله على العكس من ذلك يوكد تأثير الظروف المحيطة بالحدث بعد الحكم 
على عائمله في اقدامه على السلوك الاحرامى ٠‏ 


: دراسة التوائم‎ - ١ 


ل ل ل ل لس م الأناء 
الدين مجمعهم حمل واحد ووضع واحد » وهم توعان : تواثم متماثلون 
وتوائم غير متماثلين ٠‏ فالتوائم المتماثلون» هم الناشئون عن بويضة واحدة 


1م 


لذلك فان التشابه بين هؤلاء التوائم قد بصل الى حد التماثل بحيث يكود 

بن العسي التمى مي + ولا تمر النشسايةا ليذ ينهم على الملاضيح 
الخارجية ؛ يل بمتد الى جميع الصفات العضوية والخصائص العقلية 
والنفسية » ولا شير ذلك أي دهشة ما دام التوائم قد تنجوا عن بويضة 
واحدة القسمت اليهم ٠‏ أما التوائم غير المتماثلين فهم الدسن لا ااه 
بويضتين مستقلة كل منهما عن الاخرى ؛ لذلك فان التشابه بينهما لاا يصل 
الى ما يقرب حد التماثل كما في النوع الاول ٠‏ 


وقد انطلق الباحثون في علم الاجرام من كون الخصائص الورائية 
لدى التوائم المتماثلين تكون متماثلة نظرا لانهم نتاج بويضة واحدة تحمل 
خصائمص واحدة » فاذا ثبت أن اجرامهم دكون متماثلا كان ذلك دليلا على 
اتتقال الاجرام بالوراثة من السلف الى الخلف » وان كان اجرامهم غير 
متماثل أو كان أحدهم قد سلك طريق الحريمة دون الآخر » دل ذلك على 
انعدام الصلة أو ضعفها بين الوراثة والاجرام ٠‏ 


وقد نبين من الدراسات التى أجريت على التوائم بنوعيهم أذ 77 ./ 

من التوائم التماثلين متوافقون في سلوكهم الاجرامي » وأن 55 ./ منهم 

0 ؛ بينما 84 / فقط من التواثم غير المتماثلين 
هو المتوافقون في الاجرام في حين أن ؟5 /: منهم مختلفون ٠‏ 
وقد استخاص العلماء دن هده الاحصاءاتث حم فين 3 


الحقيقة الاولى : 


أن الورائة هي العامل الاساسي في الاجرام » بدليل توافق أغلب 
التوائم المتماثلين في سلوكهم الاجرامي ٠‏ 


/الم 


والحقيقة الثانية : 


استبعاد ارجاع التوافق في الاجرام بين التوائم المتماثلين الى.خضوعهم 
لظروف دئية واحدة ٠‏ وتستند هذه الحقيقة الى أن التوائم غير المتماثلين 
امون ذا في ظروف بيئية واحدة » ومع ذلك لا يوجد لدى أغلبهم 
توافق في السلوك الاجراهي ٠‏ ولو كانت البيئة دون الوراثة هي العامل 
المؤثر في الاجرام لوجب أن ,ينوافق جميع التوائم » متماثلون وغير متماثلين 
فجاء املك الاجر امن * 


لم نسلم هذه الوسيلة بدورها من النقد : فمن ناحية آخذ عليها عدم 
دقة الاساس الذي توكتك اليةا فده الإبحاث ؛ اذ من العسير تحديد مأ 
اذا كان التوائم ناتحين عن بويضة واحدة أو عن أكثر من بويضة ٠‏ ولذلك 
0 وقوع الناحث فى الخطأ بادخال بعض انواكم البويضة 
الواحدة داخل مجموعة التوائمم الاخرى أو العكس » مما يودي الى خطاً 
في النتائمج التى يصل اليها 0 4 


ومن ناحية أخرى فان العدد الذي قام الباحثون بدراسته عدد ضثيل 
يه نكف يه 9 سشخلاص قاعدة عامة 5 


كذلك لم نعن هذه الابحاث بدراسة مدى جسامة الجريمة » وانسا 
اعتمدت على صدور حكم جنائي بالادانة » اذ ريما تين بدراسة جسامة 
الحريمة أن أحد التوأمين المتماثلين شددد الخطورة كما لو كان عاقداء 
وأن الآخر احرامة سنيط كما لو ارتكي مخالفة .+ 


وأخيرا فان النقد الاخير الذي وجه الى هذه الوسيلة هو أن 


ل 


الاحصاءات لم تبين أن التوانم المتمائلين تطايق سلوكهم .دائما » وانما 
أثبتت وجود التعارض في السلوك لدى ما يقرب من ثلثهم ( 59 ./ ) فكيف 
نفسر ذلك ما دامت الخصائص الوراثية لديهم واحدة ؟؟ لا سبيل مع هذه 
الاحصاءات الا يج القول بن الوواثة ليك هي العامل الوحيد الحاسم 
في ظاهرة الاجرام »؛ وانما للبيئة أو لغيرها من العوامل أثر على سلوك 
الافراد هو الذي يمسر وجود اختللاف السلوك بين و؟ /: من التوائم 
المتماثلين ٠ه‏ 


فالوراثة تنقل الى الخلف الاستعداد الاجرامى الذي كان موجودا 
لدي التهور تكن هد الالنتقيد ات لاود الى ارق لي الشرينة الا اذا 
صادف صاحيه ظروفا أخرى تفحر لديه هذا الاستعداد في صورة مسلك 
اجرامى ‏ ولكن قد لا تصادفه مثل هذه الظروف » وف هذه الحالة يشل 


الاستعداد الاجرامي كينا دق أن يظهر 01 تعبر عن وحوده ٠»‏ 





8# م تحديت معني السلالة ٠.‏ 


السلالة هي وراثة جماعية » فهي ليست وراثة خصائص قفرد من 

الأفراد » وانما هي ورائة خصائص جماعة كبيرة ل تتفق في مميزاتها الندنية 
كشسكل الرأس أو الأعضاء الخارجية » وف مميزاتها النفسية كطريقة التفكير 
أونها عد لتقل وزو للياذلة دل عون فيه باعوقة رقن تحمل تعمد 
جماعات داخل شعب واحد ٠‏ من أمثلة ذلك الجماعات التي تنتمي لأجناس 
متسايئة » وتعيش داخل دولة واحدة» اذ تحتفظ كلمنها بخصائصها الذاتية. 
دوثأن نندمسجفي الجماعات 3 تالمتتسيةالىأجناسأخرىء ومن أمثلته ا يضا الحاليات 
الاجنبية التي تقيم في احدى الدول » مع احتفاظ كل جالية بخصائص الشعب 
الذي تنتمي اليه ٠‏ وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية أوضح مثال للدول 
التي تعيش فيها سلالات عديدة ٠.‏ 


6 ب الصلة سن السلاثلة والجريمة : 


السلالات ٠‏ فأفراد كل سلالة يختلهون عن أفراد السلالانت الاخسرىق 3 
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الملامح » والطول »؛ ولون البشرة والعيون والشعر ٠‏ ويختلفون كذلك من 
حيث عقليتهم » وطريقة سلوكهم » وكيفية استجابتهم للمؤثرات الخارجيةه 


ولعل أهم ما يطبع سلالة معينة بمميزات خاصة بدنية ونفسية » هي 
الظروف الميئية المحيطة بها ؛ من طبيعية » كدرجة حرارة الحو »؛ ومدى 
خصوية الارض » واجتماعية كنوع العادات والتقاليد السائدة فبهاه 
فهذه الظروف بحكم عمومها من حيث تأثيرها على جميع أفراد السلالة » 
ومن حيث امتدادها عير !١‏ ا آخر + تجعل للسلالة 
طابعا خاصا دميزها عن غيرها من السلالات ؛ وريما كان من بين هذه 
الخصائص خصيصة تساعد على الاجرام أو على نوع معين منه ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن تنصور وجود سلالة من السلالات ينزاق كل 
أفرادها الى هاوية الحريمة » أو سا وله ترفم ال ار 
الاجرام #اففى بيع البثلالات. بوبجد المجرم وغير المجرم ٠‏ فالاتتماء الى 
ادسج ل لصوا مراع ال ا ال 
على الاجرام ينحصر في تحديد نوع الاجرام فيها وححمه ٠‏ 


6 س وسائل البحث في آثر السلالة على نوع الاحرام وححمه : 


الأول : هى المقارئة بين السلالات التى تعيش في دول مختلفه 5 
والثانة : هى المقارنة بين السلالات التى نعيش في دولة واحدة 0 


ميج لغحلء 


ا لمقصود بهذه الوسيلة تحديد كمية الأجرام 2 دولة معينة عن طر بق 
الاحصاءات الجنائية فيها » واستخلاص نسبة كل نوع من أنواع الجرائم 
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الى هذه الكمية الكلية ؛ ثم مقارنة ذلك بكمية ونوع الاجرام في دولة 
أخرق ه وقد استعمل بعض الباحثين هذه الوسيلة في دراسة جرائم 
الاشخاص في أورويا » واستخلصوا منها أن جرائي القتل أشد ما تكون في 
غرب أورويا وشرقها » حيث كانت النسبة أربع جرائم قتل لكل مائة ألف 
شخص بينما هي أقل ما تكون في الشمال حيث بلغ المعدل حريمة قتل 
واحدة لكل مائة الف من السكان » وكان معدل القتل متوسطا في بقية 


مدن أورويا ٠‏ 
بم نقد هذه الوسيلة : 
أخذ على هذهالوسيلة عدة ماخد : 


أولا : من حيث نوع الاجرام » نحد أن بعض الافعال قد بعد 
جر مه ف احدى الدول 5 بعد كلك ف الاخرئ ٠‏ وكذلك من حبتث 
تحديد كمية الجرانم فان سلطات احدى الدول قد تكون شديدة العناية 
بملاحقة المحر مين 6 دما 5 نمل هذه العنايه لدعم سلطات الدول الأخرى 2 
فضلا عن أن طرق الاحصاء قد تختلف من حيبت دقنها باختلاف الدول ٠‏ 


غير معبر عن الحقيقة ٠‏ 


اك هذه الوميلة تي القارلة بن شسعوت عبان كل سما و 
دولة مختلفة » تؤثر فها ظروف بيئية مشاينة ؛ مما يتعذر معه تحديد تأثير 
السلالة وحدها على الاحرام ؛ اذ ربما كان مرجم ذلك الى البيئة وحدها 
أو الى السلالة والبيئة معا » وف هذه الحالة لا نستطيع أن نحدد سدى 
نصيب كل منهما في التأثير على كمية الاجرام ونوعه ٠‏ 
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ميم هوه 


للا 
أكثر ذقة هى المقارنة: بن عدة مجموعات ترجع الى سلالات مختلفة » 
تيش كلها ني اقليم دولة واحدة ‏ وتخضم لتشريع جنائي واحد ٠‏ وقسد 
كانت "الولانات المتحدة الأمر نكية أفضل دوالة مكن دراسة نمافج مخناشة 
مع “السلالات فيها » اذ يعيش على أرضها سكان مسن أجناس مختافة 
كا لجنس الأيض والحنس الأسود والجنس الأصفر ٠‏ وقد ثبت تالدراسات 
الى طبقت فيها الوسيلة محل البحث أن نسبة اجرام الزنوج تزيد على 
نسبة اجرام البيض ٠‏ 


وقد شك كثير من الباحثين في علم الاجرام في مدى صدق وسيلة 
الاحصاء التي لجأوا اليها في التعبير عما يحدث في المجتمسع الامريكي ؛ 
والذي دفعهم الى ذلك حقيقة واضحة هي تحيز المجتسع الامريكي بل 
والحكومة الامريكية نفسها ضد الزنوج » ويتضح ذلك اذا لاحطنيا أن 
أغلب البيض في المجتمع الامريكي بميلون الى اتهام الزنوج كلما كان 
مرتكب الجريمة مجهولا لهم ٠‏ وبهتم رجال الشرطة بالقبض عليهم أكثر 
من اهتمامهم بالقبض على المتهمين البيض ٠‏ ولعل الأغرب من ذلك كما 
استخلصه من الاحصاءات بعض النقاد من الامريكبين أنفسهم ‏ أن القضاء 
بدي نحو الزنوج تشددا واضحا بالقياس لموقفه من البيض ٠‏ فقد ثبت 
أن نسبة الزنوج الذين ,تمتعون بالعفو أو ايقاف التنفيذ أقل منها لدى 
البيض ؛ كما أن حكيم الادانة يقترب بالعقوبة من حدها الأقصى اذا كان 
المجرم زنحيا » ومن الحد الأدنى اذا كان من الييض ٠‏ 


وعلى الرغم من الشك الذي أثاره هثولاء الباحثون حول زيادة نسية 
الاحجرام لدى الزنوج عنها لدى البيض .» فا أغلب العلماء برفض التسليم 
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بهذا القول » ويوكد أن زيادة اجرام الزنوج حقيقة واقعة وواضحة ء لا 
ينال منها كل ما ذكر من وجود تحيز ضدهم ؛ لأنه حتى مع افتراض وجوده 


كذلك طبق , بعض الباحثين في علم الاجرام وسيلة المقارنة بسين 
البناؤلات الى اسك دوه والعدة 1 ور برجا ماو حازين وكا اناق ا 
الاجرام لدى الجزائربينالذين يقيمون فيفرنسا ‏ قبل استقلال الحزائر ‏ 
أعلى بكثير من نسبته لدى الفرنسيين ٠‏ 


فهل نعني هده الحقائق وحود ارشماط بين السلالة والاجرام 9 اختلف 
الباحثون حول استخلاص تفسير سليم لهذه الظاهرة. ٠‏ فذهب البعض الى 
القول بأل زبادة: نسبة احرام الزنوج في أمريكا والجزائريين في فزنسا » 
انما ترجع الى أنهم بمثلون آقلية في هذه. الدول ؛ والاقليات دائما يسودها 
شعور بالظلم والاضطهاد » مصدره ما تلح اليه الاغلبية من تفرقة عنصرية 
ظالمة ٠ه‏ 


وما ساي يري اماد د الاجر عو الاو بيسن 
النفسي فالزنوج بحسب تكو ينهم هذا سريعو الاتفعال ) ضعيفو السيطرة 
على دوافعهم الغريزية » .مما تؤدى ١‏ بهم الى | لكات برا اليك والمال ٠ه‏ 
وذهب فريق ثالث الى القول أن مرجع هذه الزمادة هو تحقق السسين 
السابشين معا : سوء الظروف اق ليل بهم بالنظر الى قلة اهتمام 
الحكومات بشئونهم » ووحود الاستعداد 0 الدي بحعلهم غير 
قادرين على ا والتكيف مع المحتمع الذي اتتقلوا اليه ه 


على الرم من أن هذه. الطريقة قبدو منطقية » وتوحي بالقدرة على 
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تحدق ينها عنالا أنيااقد عجرت عن :إن تصل الى ذلك الهدف » 
وهو تحديد بدئ الارقاط :بين السلالة والاجرام ٠‏ 

ويرجع فشسلها الى أنها قامت على أساس ظاهري غير مطابق للحقيقة ٠‏ 
نين كد فق تؤواتة اعد بجاؤلاق اتسسص ف ردول واعدة 2 والتصوه مسن 
الدولة الواحدة أن تكون الظروف المحيطة بالسلالات المختلفة واحدة » 
سواء اللروف الاجتماعية أو الصحيه أو الاقتصادية أو السياسية ٠٠‏ الخه 
وذلك حتى تنصبح السلالة وحدها هي المناط ف اختلاف نسية الاخدرام 
بين هذه السلالات ه ولو تحققت هذه الوحدة قى الظروف : واختلفت مع 
ذلك نسية الاحرام » لكان من المحتم علينا التسليم أثرالسلالة في الظاهرة 
الاجرامية ٠ولكن‏ الواقع غير ذلك ه اذ الظروف التي تحيط بهذه السلاللات 
لست واحدة » وذلك على الرغم من أنها يحاي على اكلبو دوله واحكدة ‏ 
وف ظل تشريع وأحد ء وفك سدق أن أثر نا الى ما ذكره البعض من التحيز 
ضد الزنوج الامريكيين في جميع المجالات » مما جعلهم يعيشون في ظروف 
اقتصادية قاسية » ويعانود من التخلف الصحى والثقافي والاجتماعي ٠‏ 
وهذه الظروف البيئية مختلقة تمام الاختلاف عما بعيش فيه الامرتكيود 
البيض ٠‏ كذلك الشآن بالنسبة للجزائريين المقيمين في فرنسا قبل استقلال 
بلادهم» فهم بعيشو نفظل قيم وسسادىء وأفكار وديانة تختلف عما يعيش 
فى ظله الفرئسيون + وهذا يجعلهم يميلون الى الانعزال » ويقلل منامكانية 
تكيفهي مع المجتمع ء هذا فضلا عن أن المجتمع الفرنسي ينظر اليهم تظسرة 
أدنى من تلك التى بنظر بها الى الفرنسيين » ويتجلى ذلك بوضوح في قدر 
الحقوق الممنوح لهم » وق الاعمال اللسيطة ذات الاجر الزهيد التى سمح 
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ومن العسير أن نقبل القول بأن زيادة نسبة الاجرام لدبهم ترجمع 
الى اختلاف في تكوينهم عن تكوين أبناء الشعب الفرنسي ٠‏ لانهم جميعا 
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النحر الاسِض المتوسط ٠‏ 

لذلك ا المج لالض إن اسار 
والأحرام ٠‏ والواقع أن العلم الحديث لم يقدم لنا حتى الآن دللا حاسما 
ا 
بفعل ٠‏ لان السلالة مجموعة كبيرة من الناس » وكل مجموعة من الناس 
موحد فيها الطيب والحيد ٠‏ غابة ما في الامر أن نسبة الاجرام تختلئف 
من سلالة الى أخرى »© ح حتى داخل الدولة الواحدة »؛ بالنظر الى الظضروف 
المختلمة التى تعيش فيها وتلح عليها و 





حم تمؤومماه : 

ثبتت الدراسات التي قام بها الباحثون في علم الاجرام وجود اختلاف 
كبير بين اجرام كل من المرأة والرجل » سواء من حيث نوع الاجرام أو 
كميته أو جسامته ٠‏ ويرجم ذلك الى وجود فروق جوهرية بين الرجل 
والمرأة 6 سو أع..من مدصت التكوين العضوي و النفسبي 6 أو مسو حمست الدور 
الاجتماعي المفروض على كل منهما ٠‏ لذلك نقسم هذا المبحث الى مطلبين 
امتعاقت ف الأول مظلهر الاختلافب بين لجرام كل من الرحجل والمرأة 6 وتعر ض 
ف المطلب الثاني أهم اسباب الاختلاف في الاجرام بينهما ٠‏ 


المبعحث الاو ل 
ماهر الإأخطلاف بن حرام افرحل وآجر آم الكرأة 
1ه تفوسك : 


تدل الأاحصاءات الجنائية في الدول المختلفة على وحود اختلاف» كبير 
بين أجرام كل من الرجل والمرأة » سواء من حيث عدد الجرائم المرتكبة » أو 
من حيث نوعها » أو من حيث جسامتها ٠‏ 


علم الجرائم ‏ ب 


مم4 
2 اختلاف كمية الاجرام بين المرأة والرحل : 


ااام الرآة أقل كين جر ارج اعم م المرأة 

م 5 /اءة ١‏ 0 6 و 0 مصر 0 مثل 4 1 من الأجرام 
0 4 وف الولارات المتقييدكة الأمريكبة “" 0 0 وق فرنسا تمسعلن 
الأجرام العام للنساء ٠١‏ ./ » وف سويسرا ١١‏ / » وفي المانيا أثبتت 
الاحصاءات فى فترة من الفترات ان اجرام المرأة يصل الى ١4‏ / مسن 
الآجرام الكلى 7 وف انطاليا با ١‏ 4 وق كل من البابان والبونان ارتكب 
النساء 5 ./ من مجموع الجرائم 


وقد حاول بعض العلماء اتكار وجود هذا الاختلاف الكمي بين اجرام 
كل من المرأة والرجل وذلك باعشاره محرد اختلاف ظاهري ٠‏ فقد ذهب 
مبروزو الى أنه اذا أضيف ما تمارسه النساء من بغاء الى مجموع خجرائم 
النساء لتساوى الرجال والنساء من حيث كمية الاجرام » وذهب آخرون 
الى أن هذا النقص الظاهري الذي تثبته الاحصاءات في كمية اجرام النساء 
برجع الى سببين : الاول » أن كثيرا من جرائم النساء نتم في الخفاء » بينما 
الام ار ل ا و د الجرائم 
التي تخفيها المرأة جرائم السرقاتمن المحلا تالتجارية» وما 0 
فى شرقا ين المنازل التي يقمن بالخدمة فيهاء وجرائم الاجهاض» والسبب 
الثاني أن كثيرا من الجرائم التى يرتكبها الرجال وس 
أثيتت الد 0 أل المزاة تكون نيبا فى 9 / من الجرائما 
نقع ضد الأخلاق » ٠١‏ ,/ من جرا* الي ا عت 0 
فاذا أضيفت هذه الجرائم الى ما 0 مم 
للاجرام بين النساء وال 1 تغيرا كاملا ٠‏ 
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فمن حبث البغاء © مكفى لدحض هذه الححة ما أثيتته الاحصاءات من 
أنه حتى في الدول التي تجعل من البغاء جريمة » فان ذلك لم بحل دون ينقاء 
#أهرة قلة نسبة اجرام المرأة بالنسبة الى اجرام الرجل ٠‏ ومن ححيث الجرائم 
التي ترتكب في الخفاء » فلا يجوز المبالغة في تقدير قيمتها » اذ هى تعتبر 
جزءا محدودا من الجرائم فحسب » ولذلك فانه حتى اذا أضيف الى ا-جرام 
المرأة » فانه لا يقضى على الفرق الكبير بين اجرامها واجرام الرجل + وفيما 
بتعاق يكونها السبب في بعض جرائم الرجل » فهو قول يتعارض مع المنطق 
القانوني » فما دامت المرأة لم تقم بفعل يكيفه القانون بأنه جريمة » فلا بجور 
الاعتداد به في تحديد كمية اجرام المرأة ٠‏ وكما أنه لا يجوز مساءلة الفقر 
اذا كان هو سبب دفع الفقير الى ارتكاب جريمة السرقة » كذلك لا يجوز 
مساعءلة المرآة عن جريمة لمحرد كونها السبب الذي ارتكيت الحرسة 
من آأجلة ٠‏ 
المرآة يمثل نسبة ضئيلة من اجرام الرجل ٠‏ 


55 م اختلاف نوع الاجرام وجسامته لدى كل من الرجل والمراة : 
أثبتت الاحصاءات الجنائية في كثير من الدول حقيقة *انية فيما نتعلق 
بأثر الجنس على ارتكاب الجريمة » وهي أن المرأة تختلف؛ عن الرجل من 
حيث اقدامها مطلقا أو اقبالها بنسبة أكبر على نوع معين من الجراثم» بينما 
لا يقدم الرجل على هذا النوع بنفس النسبة ء من أمثلة ذلك كثرة اقدام 
المرأة على جرائم الاجهاض » وقتل المواليد » بينما بقل اهتامها بجرائم 
الجريق ؛ والاعتداء على العرض » والحرائم المضرة بالمصلحة العامة ٠‏ 
كذلك يغلف على المرأة اقدامها على جرائم غير جسيمة ؛ كالمخالفات 
والجنح٠‏ فقد أثبتت الاحصاءات ضالة عدد الجنايات التي ترتكبها المرأة. 
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اسباب اختلاف اجرام الرجل وآكراة 


51 دصبع قجمقصسك 3 


اختلفت آراء العلماء حول تعليل الاختلاف الواضتح س نسبة اجرام 
النساء وئنسية اجرام الرجال الي الاجرام الكلي 3 وأهم ما قبل من آراء 
قي تفسير ده المروق تين المرآة وسسموها الخلقى » واختلاف الدور 
الاجتماعي » وآخرا الاختلاف التكويني : 


8 ل تسين آلراة وسموها الخلقي : 


يذهب أصحاب هذا الرأي الى القول بان المرأة أقل من الرجل ارتكابا 
للجرائي لانها اكثر منه استحابة لتعاليم الدين » ولانها تنميز عليه سمو 
خلق حبات عليه ٠‏ فهى تتصف بالابثار والتضحية » وتمتاز بالرقة والعطف 
والحنان ؛ مما يجعلها أبعد من الرجل عن طريق الاجرام ٠‏ 


5 ب النقت : 


هدأ الرأي لا يستند الى أساس علمى » فليس هناك أي دليل على 
تفوق المرأة على الرجل من حيث التدين والاخلاق ٠‏ ويكفي لدحض هذا 
الرأي فيما يتعلق بالتدين » ما تشير اليه الاحصاءات الحنائية من أن المرأة 
كثيرا ما ترتكب جريمة شهادة الزور وهى جردمة ضد الدين في المقام الأول٠‏ 
آما ما يتحلق من هذا الرأي. بالجاب الخلقى : قفليس هناك دليل على تفوق 
المرأة قُُ هده الناحية 3 و دكفي أهدم هذا الرأي أن نس لين أن إغلسب 
جرائم الاجهماض ( وهو قتل الجنين ) وجرائم قتل المواليد ترتكيها أمهات 


1.آ1 


اعشد اع على أشانهن 3 هله الحضقة من قأانيا ان هدام الاساس ادي قاه 
عليه هذا الرآئ ٠‏ 


39 ه اختلاف الوضع الاجتماعي : 


ذهب الرأي الثاني الى أن وضع المرآأة في المجتمع يختلف عن وضع 
الرجل » مما تحعل احرامها أقل ٠‏ ويستند هذا الرآي الى ححتين : الأولى » 
ان المرآة في كل مراحل عمرها لا تحمل مسؤرولية مباشرة » فهي تتمتم غالبا 
بحمابة الرجل سواء كان آنا أو أخا أو زوحا أو اننا » وهدا تحعلها بعيدة 
عن العوامل الخارجية التى قد تؤثر عليها فتدفعها الى الاجرام ٠‏ بينما الرجل 
على العكس من ذلك » هو الذي يحمل المسئولية ويضطر بحكم هذا الدور 
الملقى على عاتقه أن يواجه المجتمع فيتعرض المؤثرات المختلفة التي قد تدفم 
الى ارتكاب الحريمة ٠‏ وفضلا عن ذلك تان القانون يطالب الرحجل ألحمانا 
بأكثر مما يطالب به المرآة » وهذا بجعل نطاق مسئوليته » وبالتالي نطاق 
احثمال تقصيره آكثر اتساعا منه لدى المرآة + 


4 - نقد هذه النظرية : 


هذا الرأي وان كان يبدو للوهلة الاولى منطقيا » الا أن الواقم لا 
تيده ؛ فاذا كان هذا الرأي. يرجم قلة أجرام المرآة الى وجودها في حماية 
رجل والى قلة المسئوليات التى يلقيها المجتمععلى عاتقها » فان مقنضىمنطق 
منطق هذا الرأي أن اجرام النساء يزداد حجمه كلما قلت الحماية التيتحيط 
بالمرآة وكلما زادت الاعباء الملقاة عليها » ولكن الاحصاءات تثبت عكس 
هذه النتيجة ٠‏ قالمرأة المتزوحة تتمتع بقدر من الحماية أكبر مسسا تتمتع 
به غير المتزوحة ٠‏ ويقغي منطق هذا الرأي بأن يكون آجرام المتزوجات بناء 
ذلك أقل من اجرام غير المتزوجات + ومع ذلك فالاحصاءات الحنائية تكد 


أن احرا م المتزوجاتأكثر من من أحر ام غير ر المتروحات» كذلك أ نت الأاحصاءات 
أنْزيادة 0 المرآة ومسئولياتها بنزولها الىميدانالحياة العامة وممارستها 
الاعمال التي كان الرجل يمارسها وحده ؛ لم تصحبها زيادة في كمية اجرام 
الثبينا ء كما بقضي منطق هذا الرأي 6 بل على العكس م ن ذلك فان نسيه 
اجرام النساء تنحه نحو الانخفاض عما كانت عليه من ذي قبل ٠‏ 


انعفر عن انان خرف حطاوت اجا را 00 الرجل ٠‏ 


8 الاختلاف في التكوين : 


ذهب رأي أخير الى القول بأن قلة اجرام آلمرأة » مرجعه أنها تختلفعن 
الرجل من حيث التكوين العضوي والنفسي ٠‏ فمن الناحية العضوية » تكون 
المرأة أضعف بنيانا من الرجل + وقد عنى اللاحثون بمقارنة - جسم المرأة بحسم 
الرجل » سواء من حبث الطول أو الوزن أو الاعضاء ا الداخلية 
والخارجية ٠‏ وقد قام بعض الباحثين بعملية <سابية دقيقة لتقدير نسبةقوة 
المرأة البدنية الى قوة الرجل ٠‏ واستخلص من ذلك أن قوة المرأة تمادل 
نضفت قوة الرجل > ولدلات لذ تقدم المراه على الحراتي'التى ابقطان سية| 
بدنيا ٠‏ فمثلا لا تقدم المرأة في أغلب الاحوال على جرائم العنف » وائما تميل 
الى جرائم القذف والسب. والتحريض على الفسق ٠‏ وفي القدر الذي تلحاً 
فيه الى ارتكاب جريمة القتل نجدها تلجأ الى وسيلة السم ٠‏ 


ومن الناحية النفسية تمر المرأة بحالاتخاصة بها » تؤثر على نفسيتهاء 
والحمل والوضع والرضاعة » ففى هذه الحالات كثيرا ما تتعرض المرأة 


اراق :«ولاتيهنا جرااه الاجيادن ون الوارد + 


وقد انيت أهد الاسوا ءاف أن 2 1 من ج راثم النساء 2 انحلترا 
قد ارتكب وهن ف حالة حيض » وان 58 / من جراثم السرقة التي ارتكيها 
نساء من متاجر باريس قد ارتكينها وهن في حالة حيض ٠‏ 


: ب تقب هنأ الرأي‎ ١٠١٠ 


اتتقد البعض القول بأن المرأة أضعف بدنا من الرجل ٠‏ واستندوا في 
ذلكالىأن الاحصاءات تششتعكس ذلك؛ فمتو.سط العمر لدىالمرأةأطول 
مئه لدى الرجل ؛ وهي نقاوم الاوبئة والامراض أكثر من الرجل » والاناث 
من الأجنة أقل تعرضا للاجهاض من الذكور ؛ كما أن نسية وفاة المواليد من 
الاناث أقل منها لدى الذكور ٠‏ 


ورد البعض الآخر على هذا الرأي بقولهم انه اذا كان مرجم قلة 
جراكم النساء الى ضعفهن ؛ لوجب أن يقتصر هذا الأثر على جرائم ااعنف 
التي تنطلب قوة لا تتوافر 6 المرآة » ولكن الاحصاءات ندل على أن 
اجرأ م المرأة أقل من احرام الرجل بصفة عامة فيما يتعلق بأنواع معينة مسن 
الجرائي ٠‏ فكيف يفسر هذا الرآي قلة اجرام النساء فيما يتعلق بحرائم لا 
0 أى محهود بدنى كالاحتيال واساءة الاثتمان مثلا ؟ 


وذهب رأي ثالث الى أنه حتى مع التسليم بضعف المرأة البدني اذأ 
قورنت بالرحل ؛ فان هذا الضعف لا شمر الفارق انين بين نبنة ابعرامكل 


هما وقد أثبت العالم البلحيكي أء 11 أن نسبة قو ة المرأة 
الى اقزية الر سل نهن العتوة كدان مدقي ذا اران الذي ادن لفعدةة 


6١6 


أن تكون نسبة أجرام المرآة الى اجرام الرجل هي النصف أيضا أي ان يلم 
اجرام الرجال ضعف اجرام النساء ما دامت قوتهم تعادل ضعف قوتهين ٠‏ 
ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ فاجرام الرجال يعادل من خمسة الى عشرة آمثال 
اجرام النساء ولا يستطيع هذا الرأي أن يفسر هذا العارق الكبير بين 
النسيتين. ٠‏ 

والواقع أن قلة اجرام النساء كما ترجع الى عوامل تكوينية ونفسية 
فانها ترجع أيضا الى الوضع الاجتماعي للمرأة ٠‏ فمما لا شك فيه أننسية 
النساء اللاتى يتحملن المسئولية وحدهن لظروف غير عادية » أقل يكثير 
من نسبة الوجال الذين يتحملون المسئولية بحكم وضعهسم الاجتماعي 
الطميعى + كذلك فال نمسة النساء. اللاتى نؤلن الى ميدان العمل أقل من 
نمه مو داوف سن اوبعال #اويض فى هذا التطاق القند فصع 11د 
أقل تأثرا بالمجتمع الذي تعيش فيه من الرجل اذ تسيل بطبيعتها الى 
الهدوء والسلبية ٠‏ 





أ 1 .. ألسثة من. اسن والاجرام : 


دمر الانسان بمراحل عديدة منذ مولده حتى تنتهي حياته » حين يقدر 
له آن يعيش الى نهاية الشيخوخة ٠‏ ويتثثر الانسان في كل مرحلة من مر اتحل 
حياته بتغيرات كثيرة تعتري تكوبنه وتفسيته من ناحية » ونعتتري البيئة التي 
تحط ين من انه احرف ب وهده اللقرات تكن اازرها حال سيلت 
الانسان وبالتالي على الفلاهرة الاحرامية ٠‏ 


وقد دلت الاحصاءات الحتائية على أن نسبة الاجرام تنغير بتغير 
مراحل العمر آلتى دمر بها الانسان ٠‏ فقد أثبتتهذه الاحصاءات فيجمهورة 
مصر العردسة به ا أن نسسة أجرام من تتراوح أعمارهم بين السابعة 
والخامسة عشرة هي ؟را / من متجموع المحرمين » وبين الخامسة عشرة 
والعشرين < ./: ودين سن العشرين والثلاثينهرء"* ./: وبين الثلاثين و الآر بعين 
كرغ" /: وبين الأربمين والخمسين #ر؟١‏ / وبين الخمسين والستين 
بحره ./: وأنخيرا نسبة اجرام من هم فوق سن الستين هي ور؟ ./ ٠‏ 


و لكي. نتضحح تأثير السن على السلوك :الاجرامي قسم الباحثو زمر احل 


ال 


مرحلة الشيخوخة ٠‏ ونبحث فيما بلى خصائص كل مرحلة من هذه المراحل» 
وتأثيرهاأ على كل من كمية الاجرآم ونوعه ٠‏ 


: ل مرحلة الطفولة‎ ٠ 


تتحدد هذه المرحلة بالفترة التى بين المبلاد والبلوغ» الذي بحدكقفالبا 
في الثائية عشرة » وهى مرحلة هامة في تكوين شخصية الفردء وتدل 
العم نارم نعي كلذ مني جرال | لان ورك اكه القار 1م ادا ةرت 
بغيرها من المراحل » ويرجم ذلك الى الضغف الذي يميز الأطفال من ناحيةء 
والى ضيق نطاق علاقاتهم الاجتماعية من ناحية أخرى » فضلا عن أن أغلب 
القوافين الجنائية في العالم تعتير الطفل حتتى نصف هذه المرحلة تقريبا غير 
مسئول عما يرتكب من أفعال يصدق عليها وصف الجريمة » وذلك بالنظر 
الى أنه في هذه المرحلة الباكرة بعحز عن التمبيز بين الخير والشر ٠‏ 


: ب مرحلة المراهقة أو الحداتة‎ 1٠0 


في هذه الفترة التى تمتد من الثانية عشرة الى الثامنة عشرة » بحدث 
للحدث تغيرات عضوية ونفسية » كما يكون للبيئة الخارحية تأثير كبير على 
سلوكهةه 


فمن حيث التغيرات الداخلية التى يتعرض لها الحدث » نحد أن 
قوته البدنية تزداد زيادة كبيرة » ويظهر التغير في افرازات غدده فيزند افراز 
الغدة النخامية » وهى الموجودة في أسفل الرأس والمتحكمة فى وظائف 
باقي غدد الجسم ٠‏ ويزيد افراز الغدة الدرقية التى تؤثر في رغبة الانسان في 
الاأصداء ه كذلك #تقيل العررزة الحنسية دون أن تحد اشماعا سيق مم 
القائونه. 


١. 


ويتميز الحدث » فضلا عن ذلك؛ باتحاه نحو الانطلاق خارج الأسرة؛ 
والتمرد على القيود المفروضة علية ؛ رغبة منه في التعبير عن شعخصيتة » 
واشباع غروره ٠‏ وتتقد عند الحدث ملكة التخيل »؛ ويتمو عنده حب 
المغامرة » وتنغلب لديه قوة العاطفة على سيطرة العقل » وتضعف عندهالعدرة 
على ضبط النفس » مما يجعله أحيانا صريع الأوئرات الخارجية المحيطة به © 


هذا عن العوامل الفردية الداخلية؛ أما العواملالبيئيةفمىتزثر فيالحدث 


تأثيرا كبيرا : مرجعه أن شخصيته لا تزال مهتزة غير مستقرة ؛ اذا كان الم ثر 
الخارجي صار أفقد يدفعه ذلك الى السنوك الاجرامى + ويقرر علماء 


الأجرام أن تأ ثبر الك ونه لكشك للق اقرع قوفل لق . 

5 نب تاثر الحداثة على ظاهرة الاأحرام ٠:‏ 

المرحلة الى 00 ف اتحاه 00007 اه عحاتٌ : 

ولحسيم فترة الحداثة ومسا الحرا راكم تستهو ى الح رميق من الأحداثٌ 

دون غيرها +٠‏ ولعل أكثر هذه الحرائم وقوعا : 00 
الأعتداء عا 1 المال 6 وحر لم الايذاء البدني 4 وآأخيرا حرام الجاع داع على 
العرض * 


86م أ مه أو ع درام الاموال : 


تطغى على الحدث رغيات كثيرة » ومطال عديدة بريد أن يحققها » 
ويقف نقص موارده المالية عقبة في سبيل ذلك » مما قد يدفعه الى ارتكاب 


ل 0 سيا جريمة السرئة ؛ لانها أيسر هله الحرائم : ولا 


١مل‎ 


العمى 00 لجر دمة الاحتيال فلاتحد محاللا تداكو سل جرالم الأجداث لذنها 
تتطليقدرا من الخيث والدهاء لم توفر لهم عد ه وقد أثبتت الاحصاءات 
أن ما يرتكيه الاحداث من جراثم الأموال يريد علسى نصف مجموع ما 
يرتكبون. من جرائم» وأنث جرام السرقة تعادل عشرة أمثال ما ير تكبو نمن 
جرائم الاحتيال 3 


- ثانية : جرائم الايذاء البدني : 


من الحرائم التي يكثر وقوعها من الأحداث جرائم الايذاء البدني » 
ويرجع ذلك آلى ما سيق أن أشرنا اليه من أن القوة البدنية للحدث تزداد 
في هذه الفترة » فيلحاً الى استعمالها أحيانا في الاعتداء على الغير » اعتدادا 
بقوته الجديدة » وتأكيدا لشخصيته ٠‏ 


: ب ثاقثا : حرائم الاعتداء على العرض‎ ١7 


تستقظ الغريزة الحنسية في هذه المرحلة » وتكون متقدة نشيطه » 
تملا الحدث بالاعتداد بالنفس » ويدفعه فضوله وجهله بالأمور الجنسية 
الى اكتشاف هذا التغير » وقد تودي به هذه الرغية الى أفعال فاضحة يقوم 
بها مع زملائه من نفس جنسه » حتى اذا نضحت غر بزته الجنسية » واستقام 
اتجاهها نحو الجنس الآخر » فان الحدث قد ينزاق الى طريق الجريمة 
لأشياعها ٠‏ 


4 - مرحلة النضوج : 


تمتك هلم الموحلة م الثامنة عشسرة الي الخمسين 4 وشائر فيها العرد 
تغيرات عضوية ونفسية » كما يتآئر بتغير في الظروف البيئية المحيطة به 


١.5 


و بسكن تقَسي هده المرحلة الى طورين لكل منهما خصاتمص احدة : فترة 
الشباب أو النضوج الباكر ثم فترة النضوج الحقيقي ٠‏ 


05 2ه (1)طور الشباب : 


ولي الفترة النتى تمتد ما ببين سو الثامئة عشره للدي سنن الخامسة 
والعشرين * ودميز هذه المرحلة اننهاء أزمات ا مراهقة والاستعداد لطور 
الاستقرار ٠‏ وهي أخطر فترات العمر من حيث أن الاجرام أكثر ما يكون 
وقوعا خلالها » اذ أنها نستعرق ما نتراوح بين ربع وثاث كمية الأجسرام 
المكلى ٠‏ فقد آثبت أحد الاحصاءات. الفرنسية أن مرتكبى الجنايات في هذه 
الفترة يمثلون "١‏ ./: من جملة المحكوم عليهم » وأن مرتكبي الجنح في هذه 
السن قد بلغت نسمتهم 65 منهم ٠‏ وتشير أسهم الاحصاءات في كل من 
ايطاليا وألمانيا الى نمس الحقيقة ٠‏ 


اناف قرط الاجرزاه القالن هذه انر انه 
6 - أولا : جرائم السرقة البسيطة والسرقة بالاكراه : 

فهذه الجرائ تبلغ أقصى نسبة لها في الفترة التي تتراوح بين الثامنة 
عشيرة والخامسة والحمشرين ٠‏ 
1 بس ثانيا : جرائم الاعتداء على العرض : 

تبلغ هذه الجرائم أقصى ذروتها في طور الشباب ؛ وليس أدل على 


ذلك من أن لسية ارتكاها في هده ألمت وفتًا لاحصاء فر نسي عن سكن 
1 هي ل 7 من ١‏ لجموع الكلى لهذه الجراثم 0 


1١١. 


٠ ل ثالثا : حرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم‎ ١ 


ا اعد ع رو اراح ارح ع لمارف اردع ااا 
العمر ه فقد أثست أحد الاحصاءات الفرنسية سنة 1954 أن ١٠5‏ 1 06 
جنايات القتل » 55 ,/ من جنايات الضرب المفضي الى الموت » "5 ./ من 
جرائم الضرب والحرح قد وقعت كلها في هذه الفترة من العمر ٠‏ 


2 رابعا : جرائم الاجماض : 


تبلغ هذه الحراتثم دروتها الكمية في هذه الفترة » وربما كان مرجم 
ذلك الى أن المرأة تكون فيها أكثر تعرضا للحمل منها في الفترات الأخرى ٠‏ 


5 - خامسا : الجرائم غير العمدية : 


مثل جراثم القنل والاصابة الخطاً التى تشرثب على قيادة السيارات 
بسرعة كبيرة » ويرتبط ذلك بما يميز هذه المرحلة من اندفاع وتهور ٠‏ 


6 2 ( ب ) طور النضوج الحقيقي : 

ويمتد من سن الخامسة والعشرين حتى الخمسين ٠‏ وتتميز حياة الفرد 
في هذه الفترة بالاستقرار حيث بتكون قد تحدد نوع عمله » ومحل اقامته » 
واختيار زوجه ٠‏ وتتميز هذه الفترة بغلبة جرائم السرقة وخيانة الأمانة في 
السن من الخامسة والعشرين الى الخامسة والثلاثين » ثم تأخذ نسيتها في 
الهبوط بعد ذلك » لتحتل مكانها حرام النصب التي نزداد بعد سن الخامسة 
والاضو م وك أنقق الاعصياءاك الثر نيه ازمر سد بعري انرق مين 
يزيد عمرهم على خمسة وثلاثين عاما » يمثلون ٠١‏ /: فقط من اللصوص 
ماروا ل كي جحرية السيعا ارق ل بود دوبالين :1ق ين 
الكبالن م 


١١١ 


كذلك تبلغ جراثم الاعتداء على الشرف والاعتبار أقصى نسبة لها في 
الفئرة التي تتراوح بين سن الأربعين والخمسين » ويرجع ذلك الى أن 
المتنازعين في هذه الفترة من العمر لا تمكنهم قوتهم البدنية من الالتجاء الى 
العنف فلا يحدون سميلا غير جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار » وق 
مقد متها القدح والدم 1 


وهي تبداً بعد سن الخمسين وتمتد حنى انتهاء الحياة ٠‏ وتنسم هذه 
المرحلة بتغيرات عضوية وتفسية » تصحبها تغيرات في الظروف البيئية التي 
بعيش فيها الفرد ٠‏ قفي هذه المرحلة تبدآ القوى البدنية في الاضمحلال : 
ويتعرض الجسم غالبا لبعض الأمراض » وتخبو جذوة الغريزة الجنسية ؛ 
ويصحي ذلك تغير في نفسية الفرد فتبرد عواطفه » وثر كد مشاعره ٠‏ 


ويصحب هذا التغير الداخلي تغير في الظروف البيثية » فالتقدم في 


السن يفرض على الشخص أن يحد من نشاطه في مجال العمل حتى يعتزله 
تهائيا » وحينئذ تشغله هموم تحقيق مطالب المعيشة » واتعاد الأإناء» 


وخشية المرض »؛ فينعزل عن المجتمع ليعيش في ذكريات الماضي ٠‏ 
117 مس الصلة بين الشبيخوخة والاحرام : 


دل الاسم ءا الحنائية على أن اجرام الشيوخ من حيث الكم ا 
أقل نسبة من الاجرام في جميع مراحل العمر باستثناء مرحلة الطفولة » فبينما 
سثل اجرام الشيوخ في الأحخحصاء ا مصري لعام هكةا آار؛ / من المحرمين 
كان اجرام الأحداث وهم المجموعة التي تلي الشيوخ من حيث ازدياد نسسة 
الاجرام بمثل ٠‏ /: من مجموع المجرمين ٠‏ 


١15 


عدم الالتجاء إلى العنف نظرا للمحز غنه.» أدلك لستعيشس المجرم عن حر أ ثم 
العنف بالجرائم التي تنم عن طريق القول أو الكتابة مثل القدح والذم ٠‏ 


وقد شعر ض المرد قٍْ هذه المرحلة لانحراف ف اتجاه الغريزة ا للحنسمة» 
يدفعه الى ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض » حيث يكون المجنى عليهم 
فْ الغالل من الاطفال ٠١‏ 


وحينما تدقع الشخص الرغبة في الكسب غير المشروع غانه يسجز عن 
اوتكاى -جريمة السرقة » لأنها تتطاب بعض القوة البدنية » وهو لهذا يلحا 
الىجرائم الاحتيالواساءة الائتمانليحقق مأربه» أو يقتصر دوره علىمجرد 
المساهمة التبمية أو الثانوية في الجريمة مقايل الحصول على بمض المتتعحصل 
منماء 

ويتميز اجرام النساء بما يتميز به اجرام الرجال باستثناء جرائيم الاعتداء 
على العرض » مع ملاحظة أن أعلى نسبة من اجرام النساء في هذه المرحلة 
تكوني الفترة التي تنراوح بين سن الخامسة والأربعينوالخامسةوالخمسين 
حيث تسبوء حالة المرآة النفسية نظرا لشعورها بأن مهمتها في الانحاب قد 
اتتهمت » وقد يررتها ابتعاد أبنائها » والحاجة الى من يعينها في سنوات 
ضعفها » وضيق ال موارد المالية بعدتقاعد زوجها » ثم شعورها القامي بالوسمدة 
بعد وفاته ٠‏ وقد تدفع بها هذه المشاعر والظروف الى سلوك طريق الجرمةه 


التكوبن 


4 - تمهبسك وتقسجم © 


المقصود باللتكوين هو مجموعة الميزات الخلقية الي يولد بها 
الشخص » سواء ما تعلق منها الأععاء» أو بالجتل» ون اسن »سوب 
نبحث الصلة بين التكوين وظاهرة الاجرام في مباحث ثلاثة : تكلم في أولها 
عن لويد للشو فيا عن التكوين العقلي وهو الذكاء » وفي 
انالك هق التكوى الشدى :+ 


الممععث الأو لَ 


التكو سن العضوي 
89 نل تمهبك ٠‏ 
نقصد بالتكوين العضوي مجموعة الصفات الخلقية المتعلقة بشكل 
الا 1 ووظيفتها » وتنناول دراسة التكوين العضوي من الوجهتين : 
فنين أولا الصلة بين شكل الاعضاء والاحرام » وثائيا الصلهة بين وظائف 
الأعضاء والظاهرة الاجرامية * 


علم الاحرام سل 


١1.5 


المطلب الاول 


الصلة سن شكل الاعضاء وظاهرة الأجرام 


: نم توميسك‎ ١٠ 


فرظ النامن مندك أقدم العصور سن ملامم الوحه وتبكل الأعضاء 
الخارجية للجسم وبين الجريمة ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أنفلاسفة الاغريق 
نفسية شاذة » يرجع شدوذها الى وجود عيوب أو تشوهات عضوية خلقية» 


1 -. نظرية المجرم بالميلاد : 


ظلت آراء الباحثين بعد ذلك تدور من حين لآخر حول هذه الفكرة » 
ولكنها كانت سطحية لم ترق الى مستوى البحث العلمي السليم » حتى كان 
القرن التاسع عثر » حين رفع ا ل 0 
باتتكوين أو المجرم بالفطرة أو المجرم بالميلاد » وخلاصتها » كما سبق أن 
و ان المحر مين لهم صفات 0 : خاصة هم تميزهم عن الأشخاص 
العاديين » لاسيما فيما تعلق شكل الحمحمة والوحه » وأن هذه الصفات 
تجعل المجرم شبيها بالانسان البدائمي الاول » ولذلك بجد نفسه عاجزا عن 
افص العسير ناه الى اللعر ينا بصتوزه نقيلة ه 


57 2 نقد نظرية المجرم بالميلاد : 


وقد اتنقدت نظريةه المجرم بالميلاد من وجهتين : الاولى » أن لمبروزو 
لم يقدم تفسيرا علميا على وجود | رتشاط بين صفات بدننة معينة وبين حتمية 


ارتكاب الحريمة ٠‏ والثانية » أنه لا بوجد شخص محرم بالفطرة ؛ ولا بمكن 
داوعا دن د المسحكر أن احير تفي اللتريي» الك لوك 
معين » فما يعتبر جريمة في دولة ما قد لا بعتبر كذلك في دولة أخرى » بل 
وف نطاقالدولة الواحدة قد يكون الفعل محرما فيوقت ما ولا يكو نكذلك 
ف وقتآخر ٠‏ لذلك لا ,ننصور القولبآن شخصا ما يولد مجرما لأنه سيقدم 
حتما على ارتكاب فعل قد بعد جريمة وقد لا بعد كذلك وفقا للظروف ٠‏ 


: ن. تعديل نظرية المجرم بالميلاد‎ ١١19 

ازاء هذا النقد » حاول لمروزو تعديل نظر تنه » فقال ان هذه الصفات 
العضوية التي نتصف بها المجرم بالميلاد لا تتوافر لدى جميع المجرمين » أي 
بعبارة أخرى ليس كل المحرمين محرمين بالمبلاد » وانما هؤلاء بمثلون ربع 
وتلققها الباحثون ف علم الاجرام » فمنهم من اقتنع بها فآيدها ومنيع وبين 
ساوره الشك فيها فأراد أن نتيقن من صدقها ٠‏ وكان من هؤلاء العالم 
الانجليزي جورنج عوزوو6 » الذي قام خلال ما يقرب من ثمائية أعوام 
بدراسة ثلاثة آلاف من المجرمين » وعدد كبير من غير المجرمين منهم بعض 
طلبة الجامعات » وبعض الضياط » وبعض المهندسين » وبعض العمال» وبعض 
المرضى » فلم تثب تهذه الدراسة صدق نظرئة ورت اد تين له أنالصقات 
اللتخاصة التي ذكر لممروزو أنها تميز المجرمين عن غيرهم 3 بي عدد 


١1 


أن هده الصفات ل نعنى شينًا بالنسة لشخص ما ؛ وأنه لا توج _ر د 
ضلة بيينها وين ظاهرة الاجرام ٠‏ 


دمع ذلك فقد وجد جو م 00 السلو ك2 
الاجرامى مي * فقد بين له خلال درا_إني : أن المجرمين يختلفون عن الاشيئار 
العاذ يي من يعر د ا د3٠‏ الجر يميد عن الشيخص العادي بضآلة 
2 كنا و نه وي 0 المجرمين الى العاديين ف الوزن هيم 
اللا لوي ان ما أكثرهي 0 0 الفرد العادي المتو مط 
نمم السارقون , وتدرج الجرمون فيما بين هاتين | المجموعتين ٠‏ وفضلا عن 


ذأ لفان متوسط | الذكاء زر مدى المحرمن ) لاس ه ادق قبي ادر بون . 
فا مجحرمون فى دأي جور نج عزون بيه الأشخاص ١‏ العاديين بالا نحخطاط 
البدني والملى . 


اي 00 
دج الى لمبردزه من تقد ء فحاول أن بين ول ) 7 رين اسكرير 
بدني وبين السلوك الاجرامى فقدم تفسيرا منطقنا ممتضاه أن ١|‏ الأقوباء 
تون طرتهم في الحياة بيسر وفباح . 4 فبوفقون ات العين لللوتي لين 
فلا يجدون حاحة أي ارتكاب السرقة للخضو 200 المال » وهم كذلك يلقون 
ترحيبا من الا خرين مما تبح لهم سهولة | تذائج وتكوين الأسرة » وهنا 

> تاكن بعر الق حر قرب الحمود .ء 0 
اتتعالاتيي ما كنا 0 ارتكاب جرائي | العنف ٠‏ لذك نج 
ابتعدون عن مسالك الم 5 وران سيوم و رياو . 


2 نظربة هوتون ١‏ 
وف أمريكا عكف أرئن هوتون الاستاذ بتجامعة هارفارد على درام 








١1١7 


تحقق بها ان لاق صبحة لطر يه امبرو وق :وان د دو انعالة با بن بوي ري 
رغد افامو الميريي الودعين في السجون والاصلاحات ؛ وتو ثاوية 
ومين الجر بزب وود خرص على أن تشمل المجموعتان كلا من السود 
والبيض على تحد سواء ه وقد الب هوتون وجود اختلاف سين المحر مين 
وغيرهم من حيث ملاميح اوج" لسك المي والأنف والشفاه والأذن 
دالبون »+ ومن حي ثالوزن دالطول ,يتميز المجرمو ن بالضالة * وثرر وجود 
مأنّة وسبع صفات دنا تتوافر لدى المجرمين » ومصدرها الوواثة ه تي قاررن 
هوتون ين مججموع المجرمين الذين قام لدراستهم » فتبين له تميز أفراد كل 
ا" 000777 المارقياء وا موتو سير 
5" الاعتداء على العرض ٠‏ 


وقد فسر هونون الصلة ين “ضقاتة المحر مين التي انتقلت اليهم بالوراثة 
دين الاجرام بأن 003 الااس فيسوان ود و ونيا كافية الا وم ديو 1 
تضعفهم مقاومتها » فبنحرقون إلى طريق الجردرة”. 


* س ألكار الصلة دعي التكوين العفءوي والعتريمة‎ ١5 


00 ص ان وين ريز زليه و 
التكوين العضوي وبين السلوك الاجرامي فلم بقدم أحد الدليل القاطم على 
أن المحرمين شميزون بصفات لا توجد لدى غيرهم » فالحقيقة أن الصناءت 
التي قبل بتحققها لدى المجرمين تننوافر أبضا لدى غير المجرمين . 

أما القول .أن المجرمين تتميزون بكو نهم أخف لز رادل مح ع 
وتفسير ذلك بأن هؤلاء ركونون ضجافا قلا وستنا رون أشباع حاجاتهم عن 
اق مشروع فيلجأوذ الى الجريمة ٠‏ هذا القول تسوره الي ,6ن 


١١م‎ 


بين القوة وضخامة الحسم وزيادة وزنه وهو أمر غير منتفق مع الواقع في كثير 
من الحو ددج عون امسو دن لووك لزن لجع ورد كال تون 
ضعيف البنيان ضعيف العقل » وقديما قبل جسم البغال وأحلام العصافير ٠‏ 
وكذلك قد يكون الجسم ضثئيلا وضعيف الوزن ومع ذلك تتميز صاحبه 
بالقوة والذكاء والتفوق + فكم من أفراد كانوا ضئال الحجي والوزن ولم 
بدفعهى ذلك الى ارتكاب الجريمة » بل على العكس تفوقوا وتألقوا نبوغا 
وعبقرية ؛ ومن أمثلة هؤلاء نابوليون بونابرت » ومن ناحية أخرى » ققد 
أثبتت بعض الدراسات عدم وجود ارتباط مطلق بين ضعف الجسم الذي 
ميز به جورنج المجرمين وبين ارتكاب الجريمة » فقد قام الزوجان 
جلوك ,عانق بدرامة خمسمائة من المجرمين وعدد مماثل من غيرالمحرمين» 
فتبين لهما أن +5 ,/ من المجرمين بتميزون بقوة البدن بينما 0١‏ ./: فقط 
يتميزون بذلك من غير المجرمين وأن ١4‏ ,/ من المجرمين ,نتميزون بالضعف 
ينما يقابل ذلك 0 ./: يتميزون بذلك من غير المجرمين » وق هذا هدم 
لنظرية جورنج ٠‏ 


المطلب الخال 


الصلة بين وظائف الاعضاء وظاهرة الاجرام 


/؟1 . تانر وظائف القدد على الساوك الاخراميى : 


برى الباحثون في علم الاجرام وجود صلة وثيقة بين وظائف بعض 
الأعضاء الداخلية ؛ وبالذات الغدد ؛ ودين السلوك الاجرامى ٠‏ والعدد : 


اأحليل 


كما نقرر علماء الطب » نوعان : غدد قنوية وغدد صماء ٠‏ فالأولى بها قنوات 
تنقل عن طريقها افرازاتمعينة الىداخلالحسيء كالعدد اللعابيةوالينكرياس 
والكبد ؛ أو الى خارجه ؛ كالغدد الدمعية والعرقيةء والنوع الثانيمنالغدد 
هو الغدد الصماء التى لا توجد بها قنوات وهي تقوم بعملها فتأخذ المواد 
الغذائية التي ينقلها اليها الدم وتقوم بتحويلها الى هرمونات تنقلها الىالدم 
الذي بوزعها بدوره على الحسم ه من أمثلة هذه العدد » الغدة النخامية 
الموجودة فى مترخرة الرأس ؛ والغدة الدرقية وموضعها في الرقبة » والعدد 
فوق الكليتين » والغدد التناسلية ٠‏ ويسلم الطب بآن افرازات هذه الغدد 
تؤثر تآثيرا مباشرا وأساسيا في سير أجهزة الجسم » وف حالته النفسية . 
لاسيما ما تعلق برد الفعل الذي بحدثه الجسم فيمواجهة المؤثراتالخارجية٠‏ 
وبعبارة أخرى قيما تتخذ من مواقف ؛ ويسلك من سبل » ومنها سبيل 
الجريمة ٠‏ 


: أنواع الخلل في وظائف الغدد‎ ٠ 


والخلل الذى يحدث في افرازات الغدد الصماء قد يكون خللا أصلياء 


فالخلل الأصلى فى وظائف الغدد هو الخلل التكوينى الذي يولد به 
الفرد » وهو يؤثر تآثيرا كبيرا في طباع الشخص وحالته النفسية + فبثلا 
قله نشاط الغدة النخامية يودي الى الحين والانعزالية » وزيادة افراز 
البنكرياس بحعل الشخص فظا غليظ القلب » وزيادة افراز الغدة الدرقية 
بؤدي الى التوتر العصبى والاتفعال الشديد السريع » بينما قلة افرازها 
يؤدى الى الخمول الذهني والبلاهة ٠‏ 

أما الخلل العارض » فهو الخلل الذي يصيب الانسان سليم التكويني 


ايل 


فترأت معينة من العمر » فتنشط افرازات الغدد أحيانا » وتقل في أحيان 
أخرى » مع ما تتبع ذلك من تآثير فيحالة الشخص النفسية والعصبيةو بالتالي 
في سلوكه ء من أمثلة ذلك نشاط الغدد الجنسية في فترة المراهقةوخمولها 
في فترة الشيخوخة ٠‏ وما بحدث من نغيرات في افرازات الغدد لدى المرأة 
في فترات الحيض » حيثتنصبح المرأة أكثر حساسية وانفعالا وتقلياء ويسهل 
لها ذلك سبيل الجريمة ه وقد دلت بعض الاحصاءات التي أجريت في فرنسا 
بك كما عق لقو ا ا ةا ١‏ موالبار لكشيس الخامرا ريسن 
جرائمهن وهن فى حالة الحيض ٠‏ 


وتحدر الاشارة الى ما للعالمين بند وومءم ودي تيليو و1ا1ن01 
من فضل تنبيه الأذهان الى الارتباط الوثيق بين الخلل في افرازات الفدد 
ودين السلوك الاجرامي » ومدى امكان تقسيم المحرمين وفقا لنوع ومدى 
هذه الاضطرابات ٠‏ فمرتكيو جرائي الاعتداء على الأموال يكون لديهم 
اسطراب ف افراز الغدة النخامية » ومرتكبو جرائم الاعتداء على الأشخاص 
كالقتل والضرب يكون لديهم زبادة في افراز الغدة الدرقية ٠‏ 


وقداشت بعص الاحصاءاث التي أجرت على 56 من المحكوم عليهم 
يعقوبات سالية للحربة أن بقبة منهم لديهم اضطراب ف وظائف العدد ء 
واحصاءات أخرى أجردت على ١١5‏ من المجرمين الأحداث نبين منها أن 
05 / منهم لديهم هذه الحالة ٠‏ 


69 - تاكبد العدلة ببن وظائف الاعضماء والجريمة : 

خلاصة القول أنه بينما لا يقوم دليل على وجود صلة بين سمات أو 
ضفات م بها 2 المحر مين وملامحهم ه اق الدليل العلمي قاثم 
على وجود صلة بينالخلل فى وظائف الغدد الصماء وبينالسلوك الاجرامى ٠»‏ 


1! 


الفرد مرغما على سلوك سبيل الجريمة » بحيث لا يجدي معه وجود الروادع 
القانونية أو الدينية أو الخلقية» فان الأملمعقود»ء كما يرى بعض العلماء # 
على نطور وتقدم الأساليب الطبية لمعالحة أمثال هذه الحالات ٠»‏ 


المببحث الثافى 
التكوبن العقلي 


.19 ب تحديد معنى الذكاء : 


يقصد بالذكاء أو التكوين العقلى مجموعة من الامكانيات التي تمكن 
الشخ ص من تكييف سلوكه بما نتف قمع الظروف البيئية» ومنهذهالامكانات 
الادراك والتمكير والتذكر والنصور ٠‏ 


ويختلف الناس فيما يتعلق بالذكاء من حيث كميته ومن حيث نوعه 


ومن حيث مدأه له 


فمن ديرك كيية الذكاء : ينقسم الناس الى ثلاثة أنواع : الساقرة 
ويمثلون من المجتمع نسبة ضئيلة » يلبهم متوسطو الذكاء » وهم الغالبية 
العظمى من الناس 6 وأخيرا قليلو الذكاء 4 وضصم الذين تضعف لديهسم 
الامكانيات العقلية فيصبح من العسير عليهم سلوك السبيل الذي يكفل لهم 
التكيف مع ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه ٠‏ ويمثل هؤلاء أيضا نسبة 
ضكيلة ٠‏ 


١١ 


ومن حيث نوع الذكاء : ينقسم الناس أيضا الى أنواع ثلاثة: 
الممكرون » وتتميزون نتفوق الذهن والتفكير ؛ والفنانون» وتتميزون تتفوق 
ملكة التذكر والتصور والتخيل »؛ والمهنيون الذين يستطيعون في سر 
استخدام نشاطهم المادي ليناسب الظروف المختلفة ٠‏ 


وأخيرا من حيث مدى الذكاء : ينقسم الناس الى قسمين : قسم نتميز 
بذكاء عام شمل حمسيم الامكانات العقلة 6 وقسم لديه ذكاء خاص أي تعلق 


بقدرة أو امكائية خاصة فحسب ٠ه‏ 
1 - تحديد مستوى الذكاء : 


لجا الباحثون في سبيل تحديد مستوى الذكاء الى القيام باختبارات 
معينة يطلق عليها اختارات الذكاء أو الاخشارات العقليةه وتنلخص فكرتها 
في معرفة كيفية استجابة الشخص لموقف معين ٠‏ فهي تقدم الى الأفراد 
بطريقة معينة يستطيع معها الباحث أن يسجل ويقيس استحابة الفرد محل 
البحث بدقة فهو يقدر سرعة اجابته » وعدد أخطائه ٠٠‏ الخ٠‏ ويترجم ذلك 
الى أرقام » حتى يستطيع المقارنة بينمستوى ذكاء شخص وشخص آخر ؛ 
أو بين مجموعة وأخرى » وبذلك يمكن مقارنة المجرمين بغير المجرمين » أو 
النساء بالرجال » أو الأحداث بالشباب أو الشيوخ وهكذا ٠‏ 


و سشحدد دل الذكاء بالصورة آلآنة : 


العبر العقلى 1٠6‏ 

ل 0 
ويتحدد العمر العقلي عن طريق وضع مجموعة من اختبارات الذكاء 
تناسب أعمارا مختلفة ٠‏ مثلا اختبار لمن كان عمره أربع سنوات » وآخر لمن 


تق 


ببلغ من العمر خمس سنوات » وثالث لست سنوات ٠٠‏ الخ٠‏ وبقدم من 
براد تحديد عمره العقلى عدة اختبارات » وتتحدد عمره العقلى بمستوى 
الاختبار الذي استطاع الاحابة عليه » فمثلا اذا أردنا اختبار ذكاء حدث قي 
عبمر © الؤمنى عشر سنوات ٠‏ ويحسب معدل ذكائه وفقا للمعادلة السابقة 
| الءة م ماع م٠١‏ + © 
ع ا ١‏ ملل ال ديح اوور 
العمر الزمني ه٠6١‏ .1 .٠و١‏ وه ٠. - ١‏ 
من الذكاء العادى آما اذا استطاع الاجابة عن اختيارات معدة لعمر زمنى 
قدره 19 8 فان عمره العقلى نكون 1 شائفة ونكون مع ذكانئه 
0 ء١ا‏ 5 

2 عد امنا / أما اذا أجاب عن الاختبار الممد لسن ١١‏ 
0 6 ٠ه ١‏ 5 1 
نشو أي وعحز عن اجابة اختبار السنة اللاحقة » فان عمره العقلى يمكون 











١٠60001 5 '/‏ 
مساوبا لعمره الزمني » ويكون معدل ذكائه ٠‏ 0 سح ل الى 


وبحدد علماء النفس الذكاء العادي بأنه هو الذي نتراوح بين ويه /1 6 
١١٠‏ 7 والذكاء الخارق بما يزيد على ١١١‏ 0 » أما الذكاء الأقل من العادي» 
وهو ذكاء ضعاف العقول فهو ما يقل عن ١م‏ /: ٠‏ وهذا النوع الأخير يقسم 
بدوره الى ثلاث درجات : ذكاء الحمقى » ونتراوح بين +5 ,/ 4 8١‏ ./ من 
الذكاء العادي ؛ وذكاء البلهاء » ويعادل ذكاء الأحداث ويتراوح بين 05 ./ ؛ 
ده ,/: وأخيرا ذكاء المعتوهين » ويعادل ذكاء الأطفال في الثالثة من عمرهم 


ونتراوح بين صفر ,/ » 55 ./ * 
وتتاثر المسئولية الحنائية بمستوى الذكاء فهي تنعدم لدى ال معتوهين 


|2325 


بيئمأ تخفف وفقا لبعض التشريبعات الحنائية ب ومنها التشريم اللبناني ب 
بالنسية للبلهاء » ولكنها نظل كاملة بالنسبة للحمقى لاقتراب درحة ذكائهم 
من الممدل العادي * 


09 ل الصلة بين الذكاء والجريحة : 


اختلف العلماء حول تحديد هذه الصلة » فقد كان المعتقد في القرث 
التاسع عشر وأوامل القرن العشرين لاسيما في أمربكا » أن هناك صلة وثيقة 
بين النقص العقلى والسلوك الاجرامي » وأن كل المجرمين تقريبا من ضعاف 
العقول انها شالوة دع حلت لمان عمق الذى زلاقم هم لسن سيل 
الحر دمة » وكأن العالم الأمريكي جودار 000024 من المويدين لمذا 
الانحاه فى أوامل القرن العشرين ٠‏ وقد استند في هذا التأبيد الىاحصاءات 
قام بها فأثيتت أن م / من المحكوم علبهم في موسسات العقاب الأمريكية 
من ناقصي العقول ه وتنضح ضخامة هذه النسبة اذا علمنا أن نسبة ضعاف 
العقول الى مجموع السكان تتراوح بين ٠ /."5 > // ١‏ 


وقد خفف بعض اللاحثين من غلواء هذا الرأي فقرروا أن الضعف 
الوشيقة بينه ودين العود الي الاجرام بصفة خاصة و فأغلي العائدين الحم 
أرتكاب الجريمة هم من ضعاف العقول » ونسية ضعفاء العقول منهم أكثر 
من نسبة ضعاف العقول من المجرمين غير العائدين ٠‏ 


وذهب رأىي آخر الى آهدار هذه الصلة بين ضعف العقل وبين 
الجريمة الا في حدود ضيقة حيث نحد أحيانا هذه الصلة وثيقة وقوية ٠‏ 
وقد أبد هذا الاتحاه العالم الامريكي سذرلاند واستند في تأييده الى أن 
نسبة ضعاف العقول الى مجموع السكان لا تقل عن نسبتهم بين المجرمين 


١*6 


الس ا 


ومن الغرب أن الاحصاءات الى كانت ستدا للرأي الاول المتطرف 
كانت هي ذاتها فنك للرآي الثاني ٠‏ ولا نحد لذلك نعليلا الا القول بعدم 
دقة اختبارات الذكاء التى تم الاحصاء على أساسها ٠‏ فقد أجريت أبحاث 
فيما بين سنة 191٠‏ 4 1914 ثبت منها أن 0٠‏ ./ من المحرمين هم ضعاف 
العقول 4 تم التي احصاءات لاحقة أن هذه النسية لا تزيد على 0/ 3 


وقد أجرى هيلي بإزوع1ا بعد ذلك دراسات على ١٠١٠١‏ من المحرمين 
الشبان وقد ذكر فى كتاب له صدر سنة ١558‏ تنبحة أبحاثه » وهى أن نسية 
ضعاف العقول من هؤّلاء المجرمين الى مجموعهم تعادل ٠‏ /: فحسب ٠‏ 


ويعيب أبحاث هيلى أنه قصرها على نطاق المحرمين دون أن قوم 
ددراسة مقابلة لمجموعة مماثلة من غير المجرمين » حتى بقارن بين النسبتين »؛ 


مما يخالف الاساون العلمى السليم ٠‏ 


0 اعافد الشأن ما تم في الولايات امتصضيدة 
الأمريكة متفاديا أ لنقد الذي وجه الى هيلي ؛ و كان موضوع الد 7 
فيه مليونين من المحرمين الشبان ٠‏ 

وقد أشنت تنائج هذه ألا بحاث التي استمرت بفسع سنوات أن 
الم د العام للذكاء نين غير المحرمين عادل ذكاء شاب فق السادسة عشرة 
من عمره » بينما المتوسط العام للذكاء بين المجرمين يعادل ذكاء حدث يتراوح 
عمره بين ١4 » ١٠٠‏ سنئة + أي أن متوسط ذكاء المجرم الامريكي لا يقل الا 
ف حدود ضيقة غن متوسط ذكاء الامركى العادي ٠‏ 1 


55 


وقد قامت بعد ذلك عدة أبحاث أكدت كلها هذه الحقيقة ٠‏ 


89 ب الصلة بين درحة ذكاء المجرم ودين نوع الجريمة : 


اتيك الاحصاءات أن هناك أنواعا من الجراثم يزداد اقبال المحرمين 
عليها أو عزوفهم عنها تبعا لاختلائهم 2 0 الذكاء ٠‏ فبعض الحرائم 
بزداد اقبال الاذشساء من المحرمين عليهاأ حتى أمكن كلها نهر لم الذكاء» 
وهناك أنواع أخرى يزداد اقبال ضعاف العقول عليها بحيث أمكن أن 
0 الغباء ٠‏ ولا يعني ذلك اقتنصار جرائي الذكاء على الاذكياء 
وجرائم الغنا لطي لان لحري ار ئها اي بوره اميا نابت 
0 في الامر أن جراثم الذكاء بكثر وقوعها من 
الأدكاء بالط الى أن اوكا يا طن قرا عن 00 نه يطبائم الاين 
و نفسياتهم » والقدرة على اختيار أنسب 00 للاحتبيال على المحنى 
عله وهداعهم تحت اذا أقدم على ارتكابها أحد ضعاف العقول فان الغالب 
أن نشاطه ار امكانياته العقلية الضعيفة تحعله 
0 ناتمامها » من أمثلة هذه الحرائم» حرائم الاحتيال والتزوير وبعض 
الجرانم الاقتصادية ٠‏ 


أما جر:ثم الغباء فيزيد الاقبال عليها من ضعاف العقول حيث لا 
تطلب تنفيذها امكانيات عقلية خاصة ؛ ومن أمثلتها التسول ؛ والحريق » 
والسرقات البسيطة 6 وجراثم الاعنداء على العرض.ن 4 والجرائم عبر 
العمدنة 

وقد حاول بعض الباحثين ف علم الاجرام التأكد من هذه الحقيقة 
فقام بدراسة عدد من مر تكبو جراثم الأحشال وعدد من مر تكبي جراثم 


١ 97 


0 المحموعات الثلاث ذكاءهيم المحتالون 6 ليهم رحال الشرطة 8 ويانى 
فق النهابه اللصوص وهم أقلهم ذكاء 3 


لس نفسير الصلة بين الذكاء والسلوك الاجرامي : 


فكفة علياء الاجرام على تفسير أزدياد نسبة ضعاف العقول بين 
المجرمين عنها بين غير المجرمين » فاختلفوا الى رآدين أساسيين : الاول يقرر 
وجود رابطة سببية مباشر بين الخلل في التكوين العقلي وبين الجريمة »؛ 
ما دامت نسبة ضعاف العقول الى مجموع المجرمين تزيد على نسبتهم الى 
غير المجرمين ٠‏ ولكن هذا الرأي غير سليم » ويكفي لدحضه ما أثبتته 
الأحصاءات من زيادة مستوى الذكاء لدى بعض المحرمين عن المعدل[المعتاد» 
فضلا عن أن هذا الرأي بعجز عن أن يقدم تعليلا لعزوف كثير من ضعاف 
العقول عن الانخراط في طريق الحريمة ٠‏ ولو كان الضعف العقلى هو 
يعدوسيكي اردان العيي ارين اوور أن لوق اتشمياك 
العقول من المجرمين ١‏ أما الرآي الثانى فهو رآي. معتدل ؛ يرى أن الرابطة 
بين الضعف العقلي والجريمة ليست رابطة سببية وانما قد يترتب على 
الضعف العقلي أو برتبط به عوامل أخرى » من المحتمل أن تدفع بالشخص 
الى ارتكاب الحريمة » فتكون الصلة غير مساشرة بين انخفاض درحة 
الذكاء وبين الجرمة ٠‏ من هذه العوامل ما هو نفسي ومنها ما هو 
اجتتماعى ٠‏ 


فمن حيث العوامل النفسية يؤثر الخلل غالبا في الجواب النفسية 
الاخرى ٠‏ فقلة امكانات الفرد العقلية تعنى ضعف ادراكه » وقصر نظره » 
وعدم تبصره عاتم للك 1 اله قوق ممعي سواه ومين ةا 
قرائره.ه ناذا 'وعنه غريؤة التبلك الن الععضول. علق المال 8 أو دفمعه غريوة 
الجنس ألى الوصول الى الاشباع ؛ لم بجد لدبه ‏ لضعف تقديره للامور 
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وتمثله للعواقب ل ما يكبح جماح هذه الغرائز أو بمنعه عن الاندفاع وراء 
اشباعها بارتكاب جراهم الاعنداء على الاموال أو الاعتداء على العرض ٠‏ 

كدذلك ردي الشضعف العقلى الى أن تكون اتفعال الشعخص با مؤثرات 
الخارجة أشد وأعبق من القسال متورسيطن: ا لد كاغ مول لقان فده الا شعال 
تدفع في أحيان كة 0 ى ارتكاب الحراثم ؛ لا سيما اذا ما تحققت لدى 
فيد فم در لا يمكنه تكوينه العقلي من تقدير العواقب 


0 ل الاجتماعية : فعا مني عن البيان أن ضعيف العقل 
97 حوره يق ا ا “لانم 4 إلى اتوي 
الادنى ليان غير المتخصصين وهده الصحية الدثيا قد تدقع 4 الىيسسيل 
الجر سمة 3 وخض اا عن ذلك كأئه و ل ق مشدمه 4 المتنعطلين اذا حدانت اذيك 
اقتصاديه » مما تودى به الى التسول والتشرد والسرقة » وأخيرا فانه» 
لضشعف عقله » 'تضيق أمامه فرصة الزواج » مما قد يدفعه الى ارتكاب جراثم 
الاعتداء على العرض ٠‏ 


خلاصة القول أن ضعف التكوين العقلي لا يكونوحدهسببا للاجرام 
وائما يكوذ. كذلك حينما تتضافر معه عوامل أخرى ٠‏ 
المببحث الثالث 
التكوبن النفسسي 
6 - تمهيد وتقسيم : 


شمام النكو د. بن النفسى جانبين : | لجانب الغريزي والجانب العاطفي» 
ولذلك نبحث كلا م ن هذين الحانبين في مطلي على حدة ٠‏ 





الجانب الغريمزي 
5 ل تحديد معنى القرائر : 


الغرائز مجموعة من الميول الفطرية الكامنة في كل نفس ٠‏ وهي التى 
تدقع الأإنساكت ان اتتهاج ميلو لك سين 5 


117 ب انواع الفرائز : 


يقسي علماء النفس الغرائز الى قسمين : غرائز نمسية » وغرائز حيوية ٠‏ 
فالغرائز النفسية : هي الني تنجه اتجاها واعيا يرمي الى هدف معين غالبا 
ما نكون معنويا ٠‏ من أمثلة هذه الغرائز غريزة حب السيطرة واتفعالها 
الزهو » وغريزة حب الاستطلاع واتمعالها التعجبه والفرائز الحيوية : هي 
التي تتحه آتجاها غير واع » وتتركز في غريزتي حفظ الذات وحفظ النوع. 
وتندرج تحت غريزة حفظ الذات عدة غرائز فرعية منها غريزة التملاك 
واتفعالها حب التملك » وغريزة الطعام واتفعالها الجوع » وغريزة الهمرب 
واتفعالها الخوف » وغريزة المقاتلة واتفعالها الغضب» أما غريزحفظ التوع 
فهمي تتمثل في الغريزة الجنسية ويندرج تحتها غريزة التناسل, واتفعالها الميل 
الجنسي » وغريزة الابوة والامومة وانفعالهما الحنان ٠‏ 


س صلة الفرائز بالسلوك الاحرآمي : 


للغرائز تاثير كبير على الانسان + فمي تمثل بالنسبة له الذافم السى 
اتتماج سلوك معين » وموقف الانسان من هذه الدواقم لا بخرج عن احدى 


علم الجرائم ‏ 4 


عرق 


القن الذولى © أن يقار على عرائزه وني إلى العا مها عاذ رتنه من 
السلوك الذي تدفعه اله الا ما كان متفقا مع القانون + وهو بذلك جنب 
الانزلاق الى هوة الحريمة ه والحالة الثانية » أن شرك لعرائزه العنات 
فيستحيس لندائها الفطرى البداتى » و نفد البطلواك الدي تدقعه اليه وقد 
بكر عدا السالو تياو كا احراما ف مط الاتحيان: + 


من ذلك يتبين أن الغرائز هي أساس الشخصية الانسانية » و هي التى 
لقنا وا ملو لك الإنسان آنا كانت صورته ٠‏ لذلك فان أي يراه اد 
شدوذ عترها يكون له صداه ف هذا ا د 
صور أهمها ازدياد قونها عن الحد العادي أو ضعفها عن ذلك الحد 
انحرافها عن الاتحاه الطبيعى ٠‏ 

والملاحظ أن العرائز النفسية يسدر أل تكوان:مضدرا للسنلرك الأجراهي 

بالنظر الى اتحاهها الواعى » بل انها تتسامى فتكون غاليا مصدرا لسلوك 
نافع للمجتمع ٠‏ وبذلك نحد أن الغرائز الحيوية هي التي يودي شذوذهما 
أحيانا الى السلوك الاأجرامى ٠‏ 
9 - اهم الحراتم الناحمة عن الشنوذ الغريزي : 

بودي الاضطراب أو الشذوذ الذي تتسم به أحيانا بعض الغرائز الى 
الاعتداء على العرض وجرائم الاعتداء على الاشخاص او التحريض عليها ؛ 
ونبين فيما بلى أهم هذه الجرانم 
4 به حرام الأعنداء على المال 5 


كثيرا ما ردي الشذوذ في غريزتي حب الذات وحفظط النوع ان 


انا 


ارتكاب جرائم الاعتداء على المال لا سيما السرقة ٠‏ فمن العرائز الفرعية 
لغرايزة حت _الذات غونرة العام وانتعانها ادو . + وقد يف النهم ببعض 
الاشخاص الذين تشذ لديهم هذه الغريزة من حيث قوتها الى سرقة بعض 
المأكولات أو بعض النقود لاشباع هذه الرغبة ٠‏ 


وسدو هذا الوضع أكثر وضوحا في حالة الاشخاص الذين بكو ن لديهم 
نهم ببعض المخدرآت فيدفعهم ذلك الى سرقتها ٠‏ 


كذلك قد بنحرف اتجاه هذه الغريزة عن الطريق الطبيعي » فبدلا من 
السعى للحصول على اشيناء لحمق لهم الصحه واللقاء 4 لسعو نال ىالخصو لََ 
على أشباء لا ضرورة لها لتحقيق هذا الهدف » وهم للحأون أحيانا في سبيل 
ذلك الى ارتكائ اللرقة » وقد سبدو ارتكاب السرقة في هذه الحالات غير 
مهو م اد بقعم من أشخاص تسكنهم قدرا: المالية من الحصول على الاشياء 
المسروقة بطريق 0 


وتودى الشذوذ في انحاه غريزة حفظ النوع أي العررزة الحتسب 4 
أحيانا الى ! رتكاب حرسمة السرقه ؛ حينما تحرف المبل الجنسي عن الاتحاه 
الى شخص من الحنس الآخر فتحه الى أشياء معينة تتعلق بهذا الشخص 


1 ب شرائم الاعتداء على الاشخاص : 


يعي هدا النوع من الحرانم وفوخ فعل من الجاني اعنداء على دق 
للحي عليه 2 حمأ'نه أو على حهه ف سلامة حسسهة ونكون المفعل ق الحا 
الاولى جريمة القتل » وفي الثانية جريمه الضرب أو الحرح أو اعطاء المواد 
الضارة ٠‏ ودردى الشدود ف طريقة التعبير عن العريزة الحنسية أو ضعفها 


لحيل 


لى اشباعها عن طريق أفعال من الاعتداء توقع على الطرف الآخر قد تمثل 
ضربا أو جرحا وقد نصل الى القتل » وهنا هو ما يعرف باسم السادبه 
522 5201 . 

يضاف الى ذلك أن هذا الشذوذ ف الغريزة الحنسية قد يفسر بعض 
أنواع من الاعتداء على الاشخاص دول أن نيدو الصلة واضحة شنة ونين 
هذه الغريزة » ولكنها تكون من حيث الواقم هي الدافعة اليه ٠‏ مثال ذلك 


وبلاحظ أخيرا أن السادية قد توجد لدى الرجال والنساء على السواء 
ولكنها غالبا ما تكون بين الرجال ٠‏ 


5 - التحريض على ارتكاب حراتم الأشخاص : 


بقابل السادية حالة تسمى بالماسوكية ٠‏ وهي تتمثل في اشع الك 
الحصول على الارتياح عن طريق تحمل العداب الناجم عن أفعال قسوة 
ينزلها به شخص معين » ويقف شذوذ الغريزة الجنسية وراء الشعصور 
باستعذاب القسوة ٠‏ ولا يرتكب الشخص المصاب بالماسوكية جريمة الا اذا 
قام بتحريض الشخص الآخر على توقيع أفعال العنف عليه » وكان الرضاء 
تحمل هذه الافعال لا يعتسر سسا لاباحتها ٠‏ 

ويمكن للماسوكية أن تصيي الرجال والنساء كذلك الا انها أكثر 
ما تكون بين النساء ٠‏ 


- حرائم الاعتداء على العرض : 


وهذا النوع من الجرائم قد يقع من أفراد تكون غريزة حفظ النوع آو 
الغريزة الجنسية لديهم شاذة من حيث اتجاهها » من أمثلة ذلك أن يمتل 


١7 


الشتخص الى شخص من مس جنسه وهذا ما يسمى بالمثلية الجنسية » أو 
الجنسين »؛ أو أن يشبع غريزته مع شخص من المحارم ٠‏ 
1 ب تتعديد نطاق الصلة سن الشنوذ الفريزي والحريمة ٠‏ 


555 ألا ديب عن الاذهان أن الصلة بين الشذوذ العريزي والحرمه 
ليست صلة حتمية » وأنما هى صلة احتمالية يقتصر نطلقها على الحالة التي 
يكون فبها الشذوذ أو الاضطراب الغريزي' هو الدافع الى ارتكاب الجريمة 
وفيما عدا هذا النطاق فانه قد يتحقق لدى شخص ما شذوذ غريزي دون أن 
فك ذلك الى اركاب ار حريبة #توحنث ذلك عنما كون الشتخض 
قوي الارادة ستطيع أن يسيطر على سلوكه دون أن ستجيب لنداء العريزة 
المنحرفة ٠‏ كذلك قد يرتكب الشخص احدى هذه الحرائم دون أن يكون. 
لديه أي شذوذ في الغريزة الحنسية ٠‏ مثال ذلك ما يرتكيه بعض الاحداث 
من جرائم هتك العرض بالقوة أو جرائم المثلية الجنسية بدافم حب 
استطلاع لكوامن الغريزة حديثة العهد بالنضوج وليس بدافع شذوذ 
عتريها ٠‏ 





الجانب العاطفي 


868 هه تههمطك : 


تقصك بالجائب المعاطفى ذلك الحافب من التمم ىالنشريه الدى شمل 
مدى الانفعال ومقدار القدرة على الاحتمال ٠‏ وهذا الجانب قد يشوبه 


ا 
الخلل أو الاضطراب الذي نترتت عليه بعض العقد النفسية ٠‏ وسمى هذا 
الشذوذ فى الشخصية بالسيكوباتية ٠‏ لذلك نبحث ف صلة السيكوباتية 
بالسلوك الاجرامي وبيان بعض انواع السيكو باتيين ٠‏ 


5 ل الصلة سن السيكوباتية والسلوك الأحرامي ٠:‏ 


السيكوباتية كما سبق القول تعني اضطرايا يعتري الشخصية الانسانية 
دون أن يصل الى درجة المرض العقلي أو التفسي ومع ذلك فهو يجعل 
ال ماكر غبر مهتم بالقود الاجتماعية أو القائوننة 6 وسهل له الأقدام قْ 
جرآة وعدم مبالاة على ارتكاب الجريمة ٠‏ والسيكو باتبة عيب تكو يني أي 
مما نشاطه الدافع الى الحريمة عليه » وهذا يفسر حقيقة مسلما بها » وهي 
أن أكثر المعتادين على الاجرام من المجرمين السينكوباتيين ٠‏ 


2 أهم انواع السيكوباتيين : 


4 هس ضصاف الارادة : 


تنميز هذه الفئة من المحرمين بضعف الارادة » وسرعة الاستحابة 
للغرائز والمؤثرات الخارجية » وسهولة الانقياد الى الغير » ولذلك نحد أكثر 
ضعاف الارادة لا يقومون بارتكان الفعل الاصلى المكون للحريمة » وانما 
يقتصرون على مجرد المساهمة التبعية أي الاشتراك فيها » وعن طربق 
المساعدة بصفة خاصة ٠‏ وتمثل طائفة ضعاف الارادة نسبة كبيرة مسن 
السيكوباتبين بين المحرمين ٠‏ وقد دلت بعض الاحصاءات الحنائية على أن 


| 8 


هنة الطائفة تل 1 فق المعحرمين © سامأ شبعاك؟ الارادة من عنمي 
المدرمين سثلون: 5+ ./ من الافراد العادنين + 
8 ل متلدو العواطفه ٠‏ 

يميز هذا النوع من السيكوباتيين بانقسوة » وجمود المشاعر وتبلد 
العواطف ؛ فهم لا نتجاوبون مع الئاس » ولا تربطهم بهم آي مشاركة 
وجدانية » وانما تتصفون بالانانية »وستحيبون لنداء عرائزهم والدية 
كانوا من أخطر المحرمين السيكو باتبين » اذ يقدمون على أشد الاذهمال 
قسوة ووحشية » فيتميزون عن غيرهم بارتكاب الحرائم العنيفة » وفي 
مقا-متها حراثم القنل » والاغتصاب » وهتك العرض بالقوة » وقطع الطريق» 


+84 أ امه متقليو الاهواء : 

تميز هئرلاء بعدم الاستقرار النفسي » فحالهم دائما في تغير فهم تارة 
سعداء ؛ وثارة مكتئيون » أحيانا في حالة نشاط » وأخرى ف حالة خمود 
وخمول » وهذا التقاب في المزاج والاهواء بجعلهم دائما ثورود على 
القوانين التى يرونها قيدا ثقيلا على افعالهم » فلا يطيقون احتمالها ٠‏ وهدا 
الشعور بالعحز عن الاحتمال يحعلهم يندفعون في طريق الجريمة» وأكثر 
جرائم هذه الطائفة هي جرائم الدعارة والادمان على تعاطي المخدرات , 
امون مرق 


61 ب سريعو الانفعال : 

تتميز أفراد هذهالطائفةمن المجرمين السيكو باتيين بن اتفعالهم يكو نأسرع 
وأعيق من اتفعال الشخص العادي» فتسهل ا ونكون رد فعلهمعلى 
هذه الاثارة عنفا غير متناسي معها » اذ بالعون في تصور المساس بكر امتهم 
ويؤولون نوابا غيرهم + ويسيئون الظن بهم » ويدفعهم ذلك الى سلوك 
سبيل الجريمة ٠‏ 





؟ 8 س : لهك ٠‏ 
كمه أبحاث علم الاجرام أن الى رض ددخل قٍِ نطاق العواملالتيقد تدقع 
انخانى إلى اركاب الخريمة +:وتفسير ذلك أن المرض بيؤثر في الحالتيين 
النفسية والاجتماعية للمريض » فهو من ناحية لثرثر في نفسيته فيجعله أكثر 
حساسسة وأشد اتفعالا » وهو من ناحية أخرى » يوئر في حالته الاجتماعية » 
اذ محول بينه وبين التفوق العلمي » كما يضيق أمامه فرص العمل » ويجعل 
منافسته ازملائه محدودة النطاق ٠‏ 
والامراض المخختلفة ” ْ: تتفق من حيث تأآثيرها في سلوك الافراد » واذ 
كافك نا حامق عه ردق هنا قال ودف يوام فك راي 
الحال في أثر جميع الامراض على السلوك الاجرامى » وانما نقتصر على 
دراسة آهم الامراض التي ثبت لدى العلماء صلتها الوثيقة بهذا السلوك ٠‏ 
ونقسم هذه الامراض الى امراض عضوية » وأمراض عقلية » وامسراض 
تسسة ٠ه‏ وتخصص لكل منها مبحثا ٠‏ 


المبعحث الاول 
امرض العضوي 


: 2ب تحديد معنى امرض‎ 1٠6 
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ا 0 _ توامفاضه ادن 500 


المح أو أغشيته 0 


حاول العلماء دراسة الصلة بين مرض السل وظاهرة الجريمة » وقد 
ا الابحاث التى أجريت ف اول ل الى انكار الصلة بينهما » حيث 
لم ينبت وجود نسبة غير عادية من مرضى السل بين المجرمين + ولكن هذا 
اراي اتهار فيها علب حك تن من أ جاطة انام وها الدااء دقع تازر 2 
٠‏ سجين أل ما يزيد على ٠؟‏ /: منهم يعانون من هذا المرض ؛ وقد 
حاول البعض اثارة غبار هن الشك حول تتيحة هذه الابحاث » استنادا الى 
أنها أجريت على محكوم. عليهم بمدد طويلة » مما يمكن معها القول بأنهم 
ب لسوء التعدية وقسوة || حياة داخل اأسحن قد أصيبوا دا الموض 
بعد الحاقهم بال مو.سسة العقابية » ونكن هذا الشك زال حينما أثبتت 
احصاءات أخرى قام بها فيرفيك 6 1 ةا على ١17‏ من المساجين 
البلجيكيين ان ٠١‏ / منتهم ينتمون الى أسر ينتشر السل بين أفرادها » وأن 
هذه النسبة تزيد على نسبة مرضى السل الى مجموع السكان » مما يمكن 
معه القول بوجود صلة بين مرض السل والاجرام ٠‏ 


ويصحب هذا المرض ضعف في قدرة الشخص على التحكم في سلوكه ؛ 
كما يصحبه اضطراب نفسي يجعل الشخص شديد الحساسية ؛ سريسع 
الاتمعال ؛ سهل الاندفاع الى أعمال العنف التى قد تصل الى حد 
الحسيية + 


وشير مرض السل كما يقرر علماء الاجرام ‏ الغريزة الجنسية ؛ 


الطردلا 


مما تحمل المريض به يقدم على أ رتكاب جرائم الاعتداء على العرض »و حرا ثم 
العنف الذي يصل أحيانا الع القئل © مثل قتل ارفج أو الزوحة دسبب 
الغيرة الشديدة ؛ الناجمة عن الخلل النفسي المترتب على هذا امرض ٠‏ 


و6 2 الزهسري ٠‏ 
ا عه اا ار" 
اقتراف اشلوك الاحرام مي دنا اذا كان لديه استعداد اجرامي سابق» 


وتأثير هذا امرض على الجهاز ١‏ لعصى قد بكون متؤقتا » زول بزوال 
المرض » وقد بظل هذا الناثس 00 56 الرغم وجو زوال الاعراض 
رض 


5 - أصانة الراس والتهاب اغشية الخ : 

تحدث هذه الاصابات والالتهانات آثارا نفسية خطيرة » وقد تآخر 
لود تاها عدة سنوات بعد شفائها ٠‏ وهى تحدث آثارها في تغيير 
شخصة المصاب ولو كانت الاصابة غبر خطيرة ‏ ويرى بعض الباحثين أن 
اختلاف لوك التوائم المتماثلين قد يرجع الى هذه الاصابات » اذ الفمرض 
في هذا النوع من التوائم الناتج عن تلقبح بويضة واحدة أن يكو نسلوكهم 
متشابها » فاذا انحرف أحدهم الى طريق الحرسة دون الآخر + فانث ذلك 
قد يرجم الى أصابة أ الاول فى رأسه » أو وجود التهاب في أغشية مخه ؛ 
أدى الى تغير أساسي في شخصيته ينعمكس بالضرورة على سلوكه ٠‏ 


/861 أ هه التصمعى : 
دس حال اانا التطسى : اعت االسوات بتي ا الاأصباران القن 


ا 


الامكانات العقلية ؛ كاضطراب الذاكرة » وقله الاتنياه » وعدم الشصدرة 
على الادراك والتفكير الكاملين ٠‏ ومن أمثلة هذه الحميات : التيفود » 
والملارنا » والحمى المخية الشوكية » ولعل أخطرها هو الحمى المخية حيث 
تؤثر في شخصية المصاب وطباعه » مما يضعف سيطرته على الدواقع ؛ 
فيسلك طريق الاجرام ؛ وهو يميل بصفة خاصة الى جرائم العنف » كما 
ضحف لديه الشعور بالحياء » فيقدم على جرائم الاعتداء على العرض ٠‏ 


المبعحث الثانى 
امرض العقلي 
الصلة ببن أكرض العقلي والجريمة : 
ثار التساؤل بين علماء الاجرام حول تنوافر الصلة بين المرض العقلي 
والسلوك الاجرامي ٠‏ وقد دلت بعض أبحاث قاموا بها في مصحات عقلية ؛ 
على أن ٠٠١‏ / من نزلالها تقريبا سبق أن حكم عليهم لارتكابهم جرائم ٠‏ 
وهذه النسية أعلى من نسية المجرمين الى الافراد العاديين ٠‏ كذلك دلت 
بأمراض عقلية الى مجموع النزلاء ؛ حوالي هرا ,/: وهي نسبة أعلى مسن 
نسيتهم الى مجموع السكان اذ هى حوالى درء ,/ ٠‏ 
من هذه الاحصاءات تبين وجود صلة بين المرض العقا والحردمة : 
ولكن من غير الم كد أن هذه الصلة صلة سسسية » فأحيانا تقتصر الرابطة 
ببنهما على مجرد تعاصر زمني ٠‏ وبحد ثْفي أحيان أخرى أن يكو ن كل منهما 
بمرض عقلى من ناحية » والى اندفاعه الى الجريمة من ناحية أخرى ٠‏ وأكثر 
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ما يكون هذا الوضع وضوحا في ذرية الشخص المصاب بالصرع 2 
اكدت الاحصاءات الحنائية أن عددا من أفراد ذرية هذا الشخص يرتكبون 
الجرائم» وعددا آخر يصاب بأمراض عقلية» مما شيد أن الشخصيةالوروثة 
عن المصاب بالصرع تكمن فيها عناصر الإستعداد للاجرام 4 والاستعداد 
للمرض المقلىي ف أن واحد ٠‏ 


غير أنه مما لا شك فيه أن للمرض العقلى تأثيرا كبيرا على سلوك 
الكفزاة وف إراقنانة الكو نقد اوسيل أذ حرا مين الامر كن التقليية 
تحعل المريض أكثر استعدادا لارتكاب الافعال الاجرامية » وأسرع اتدفاعا 
اليها ه ويفسر ذلك ان المرض العقلى يؤثر فى الامكانات العقلية » ولا سيما 
جاف الادراك والتفكير » كما ثر في الجائب الارادي ٠‏ 


ولعل الذي يؤدي الى الشك أحيانا في تآثير المرض على السلوك 
الاجرامى للمريض »؛ أن بعض الامراض العقلية تؤثر ‏ لا سيما في مراحلها 
الاولى ‏ في تفسية المريض تأثيرا قد يكون غير ملحوظ » يقدم بناء عليه 
على ارتكاب الجريمة قبل أن تكون أعراض المرض العقلي قد ظمرت عليه 
بصورة واضحة » فلا شطن أحد الى الصلة السببية المياشرة بين المسرض 
العقلى والحريمة ٠‏ من أمثلة هذه الامراض الصرع :'وانفصام الشخصيةه 
وسوف نبحث فيما بلى باختصار اكثر الامراض العقلية تأثيرا على الشخص 
من حيث دفعه الى السلوك الاجرامي : 


9 2 الصرع : 


أهم صور الصرع هو حالة فقدان المريض وعيه تماما » وقد يكون 
ذلك اللجطاك قبلةء ونس هذه الطالة بالنوبة المقرق دوق كبون 
لفترة أطول » وتسمى هذه الحالة بالنوبة الكبرى ©» وبصحب نوبة الصرع 


اليل 


غالبا تشنج جميع عضلات الجسم ٠‏ وتسبق هده اواك اويا دراب 
في الامكانات الذهنية » أهم مأ سيزهأ صعوبة التفكير والادراك والتذكر » 
والفذلان #متل رو بذ أقياء + ال سماع اقبواث لا وحوة لها + كدلك تحرو 
غرائز المريض من عقالها » وتضعف سيطرتهعلى ما يكون لديه من ميول 
اجرامية ؛ فيقدم على ارثكاب الجرائم » وهو لا يعي ما يفعل خلافا لما يدل 
عليه مظهره الخارجي ٠‏ 


6 نه القصام الششخصيمة دأمء !902080 : 


هو من أخطر الامراض العقلية نظرا لآثاره على شخصية المريض » 
لقره اكقا ره ولا نينا ف ني الفعافه واه ماسر هذا امرض أن 
المريض بنعزل عن المجتمع ويعيش فيعالم من الخيال » ويصحب ذلك بلادة 
في الشعور » واختلال في ال" لفك ؛ وبرود ف الاتفعال : وقد يصاحب ذلك. 
العارض الهاتفي أي الهلوسة ووون)دزءن!1غ1] وهي سماع المريض أصواتا 
غير موجودة في الواقع أو رؤية أشياء غير ماثلة في الحقيقة أمامه ه وهذه 
الاعراض المرضية قد تدفع المريض الى ارتكاب أفعال اجرامية ٠‏ 

61 ب أشارانويا : 

هي أحد الامراض التى تصيب الانسان في أواسط عمره ٠‏ وأهم ما 
شووة أن الميهن :نه يوان كان ١‏ يتمد عن الواقع كما هو الشأآن فسى 
الاتقصام » الا انه مع ذلك بعاني من معتقدات ومشاعر لا أساس لهما » 
تسيطر على تفكيره » بحيث يستحيل عليه المكاك منها » وأهم صور هذه 
المعتقدات > اعتقاده بأنه مضطهد من احد الناس أو بعضهم » واعتقاده بأنه 
اي | ل 6 الشخصيات التاريخية الهامة + وتكيف سلوكه فى ضوء 
هدهو المعتقدات الخاطئة » وقد بقوده ذلك الى ارتكاب العر و تحلفييا 
ممن خيل اليه أنه يضطهده أو اتتقاما لهالة العظمة التى بحيط بها تنفسه ٠ه‏ 


١7 


كذلك قد بولد لديه امرض شعو رأ شديدا بالغيرة نحو من دحب » ممأ 
دي له أحمانا الى قتله ٠‏ 


5 ب الهوس والاكنئاب او اثأذهان الدوري ٠‏ 


يتميز هذاالمرض يتفير أحوال المريض من فرح وزهو وسرور» وهدا 
هو الهوس » الى تشاوم وقلق وهموم ويسمى اكتثايا » وذلك في نوبات 
لاله وردوق سبي وأكثر انية بهذا اذى طد الضياء مني سدق 


التعفال: 


وقد تودي هذه النوبات بالمريض الى ارتكاب الحريمة » ففي نوبه 
الموؤمن قد يدفعه المرض الى ارتكاب أفعال اعتداء على العرض » أو قدح 
أو ذم » وفيٍ نوية الاكتئاب » قد بنتحر تخلصا من همسوم وهمية يعيش 
فيها » كالشعور بالذنب ٠‏ وقد يقتل زوجته أو أبناءه اشفاقا عليهم مسن 
مستقبل بخيل اليه أنه حافل بالشقاء ٠‏ 


تب الهستيريا : 


نقصد بهذا المرض نوع من رد الفعل الذي يصدر من المريض ازاء 
ظروف معينة » وقد نتنخد رد الفعل هذا صورة هدوء وركود شدديد سبدو 
معهما المريض وكأنه لا بحس بالمحيط الخارجي من حوله » فهو لا يلتمت 
الى أحد » ولا برد على من بناديه ؛ وقد يكون رد الفعل في صورة نوبة 
تشنحية » أو في صورة بكاء وصراخ ؛ أو اغراق في الضحك ٠‏ 


ومن أهم انواع هذا المرض » الهستيريا التسلطية » حيث تتسلط 


على المريض فكرة معينة تدعوه الى انيان فعل معين دون ١‏ سبب معقول٠‏ 
وتظل الفكرة تلاحقه وترقه » وهو :حاول حاهدا التخلص من تأثير ها 


الل 


القاسي عليه » وربما أقضى بها الى أخ أو صديق ء الا انه مع ذلك 
لا يملك منها فرارا حتى يرتكب الجريمة فيهدا بالا ٠‏ 

من أمثلة هذه الافكار التسلطية » فكرة السرقة » فهى تتسلط على 
هذه الحالة بحنون السرقهة #أطةطره]5 1516 وملتها أيضا فكرة الاحراق» 
حيث بحد المريض نفسه مدفوعا بقوة لا سلك قهرها الى اشمال الثار ؛ 
وهذا ما لسمىن بحئون الحريق 3221 ممع بوم 


المبعفصث الثالك 
المسرض التفسي 


65 2س تويسك : 

امرض النفسي هو نوع من الامراض يصيب الجانب النفسي للانسان» 
ولكنه لا يؤثر في قواه الذهنية ٠‏ وغالبا ما تكون أعراضه نفسية وعضوبة 
ف نفس الوقت ٠‏ وأهم الأمراض النفسية هى القلق »؛ والنورستنياء: 
والأرهاق النفسى » 
568 2 القلق : 

وهو شعور لتاب المريض »؛ فيجعل المخاوف تسيطر عليه » فيمتنم عن 
اتخاذ مسلك معين يبدو طبيعيا في نظر الناس ٠‏ مثال ذلك الخوف مسن 
الجلوس في مكان مغاق » أو الخوف من ركوب سيارة الاوتوبيس » أو 
الخوف من السكن في طابق مرتفع ٠‏ 


ها 


وقد رترت على هذا الشعور بالقلق المستمر عجز المريض عن مواجهة 
العناة + فيقدم عل الاشخان + أى يودي :نه القاق على مستقيله الى البرفسة 
لتأمين ما بعينه على الانفاق ٠‏ ويرى علماء النفس ان هذا القلق يرجم الى 
كبت الغريزة الجنسية ٠‏ 


55 2 التورستئنيا : 


تبدو أعراض هذا المرض ف شعور بانحطاط القوى البدنية » وضعا 
القدرة على آداة العيل » وحساسية شاديدة للمؤثرات المحيطة بالمريض 
لمعف د ليوف بطر عليه شعور بالااكتئاب والتشاؤم واليآس : 


هده القاس الشينية فن تود :الى الدرل ضفن الريض تعض الأحفتينال 
الاحرامية ؛ وبرجع العالم النفسي فرويد هذا المرض الى الافراط الحنسي ٠‏ 


1 ل الارهاق اللنفسي ٠‏ 


تميز هذا للش قهون اراس ضام الذاكره موعدم القدره علي 
قاذ دار حاتي فى ساكل انق تمرطن الدتوتنع معو الووش والو سويفة» 

المعوية » وكلها مرجعها الى المرض النفسي ٠‏ 
وأخطر عوارض هذا المرض هو الوسوسة » فهي تفرض فلن رمن 
ايان أفمال نيزلى اله حوره لياه والها اسعمابة ال ووه فصني وخ 
ذلك لا هد باله حتى يأتيها » وقد يكون من ينها افعال تعثبر جريمة في 

نظر القانون ٠‏ 

درجم هدا المرضصق رأىالبعض الى اختلال ف افرازاتالعدد الصماء » 
وبرحعه آخرود ومنهم فرودد ال ىالافراط فى الشذوذ الحنسي 1 فسديق 
اشباع الغريزة الجنسية ٠‏ 
علم الجرائم ب ٠١‏ 





ب الصلة بين المسكر واللخدر والحريمة : 


مما لا شك فيه أنه توجد صلة بين تناول المسكر أو المخدر وبينالسلوك 
الاجرامى : وتتضح هذا التآثير بصفة خاصة حينما يكون لدى من .تناوله 
ابفيواد ادا مع امن رن لخدو يول عدون الك قد واقداءا شان 
ل ل ل تكابةء 
ولذلك يكفي أن بتناول الشخص الدى لدذنه مبا ل أجرامي كسية قليلة مسن 
الم ا د بتكب أخطر الحرائا ٠‏ وتتعمد بعض المحرمين أن 
نناولوا ؛ لا 


وللخمر تأثيره لبس على الشخص فحسيب وانما على ذرتتة أيضا ٠‏ 
لذلك نبين اولا تأثير الخمر على الشخص وثاننا تأثير الخمر على ذرته ٠‏ 
65 سلس أولا : تآثى الخكمر على الشخص : 

للخمر تأثير كبير على من تتناواه . أو بدمن عليه ٠‏ وهذا التأثير قد 


نكون مباشرا ؛ مس الشخص مساشرة + وقد يكون غير مباشر ») قممسه عسر 
الظروف الاجتماعية القاسية التى تتولد عنه ٠‏ 


١ 14 


1/٠‏ . (]) الثائر المباشر 


للخمر والمخدر تأثير كبير على شاربه ؛ فهو بقلل لديه الادراك والتمييز ؛ 
ويوقظط مطالبه الغريزية » ويضعف في الوقت نفسه سيطرته على الارادة » 
قلا يستطيع كبح جماح دوافعه الى ارتكاب الافعال التي نحقق له رغمانه: 
والتى كثيرا ما تكون أفعالا اجرامية ٠‏ وتتسم هذه الجرائم في أحيان كثيرذ 
العنف ؛ لا سيما وأن كثيرا من الاشخاص يشعرون وهم تحت تآثير الخمر 
برغبة عارمة في رؤية الدماء حيث شير لديهم هذا المشهد الشعور بالسعادة 
والارتياح ٠‏ 


وبالاضافة الى جرائم العنف التى تكون أعلى نسبة منجرائم السكارى» 
فأ نهم يلون جراثم االلاعتداء على العردض 1 وجراثم |التقيد 3 وجرائم 
الاهمال 4 وبصفة بخاضهة حوادتٌ الشسبارات 5 5-0 اقيا لهم على جرانم 


وقد أكدت بعض الاحصاءات الفرنسية الصلة بين الخمور وهده 

الجرائم اذ شي [لالسيكا وق سثلون در١”‏ / من مرتكبي جرائم الاعتداء 

على الاشخاص و +057 ,/ من مرتكبى جرائم الاعتداء على العرض ١ ٠‏ ./ 
وال راس دي حوادث المرور ٠‏ 


كدلك دلت الاحها عات قْ المانا أن نسسة ا رتكاب حرأ م الاعنداء 
لاسي 1 اام البيت 2 الأهد وهما بوما 
العطلة حمست بزيد أ ا لبخمه ور * 


وبحب ملاحظة أن تأثير الخسر ليس واحدا على كل من تتناولونها . 
فخطورتها : كيم من سكو ودلدهم 03 أ | عفنت اد 3-1 عر أمى» اد عدون 
ع سوب ال 0 سيطرة على الدواقم الى تحراك لد بهم هدا امهس : 


64 


فيتدفعون بسهولة » وبتأثير كمية من الخمر قليلة » نحو ارتكاب الجريمة ٠‏ 
بل والمدمنين عليه لا يرتكبون أيه جريمه ٠‏ 


11/1 ب رب ) التائر فر المباشر : 


للخمور والمخدرات كذلك تأثير غير مباشر على من تناولهما أو يدمن 
عليهما » وتتخذ ذلك احدى صورئين : الاولى أن الادمان على تناول هذه 
الموزاة كقرا مات دي الن اصاءة المدمن ببعض الاءراض النفسية أو العقلية: 
وهذه الامراض قد مكون عاملا من العوامل المودية الى السلوكالاجرامي* 
والثانية أن الافراط في جاو للراة عند الكافة التساميب: 
والاتماكة أن ناوه ف وذلكقة بودي _ الى اركات الزريمة #ذليت 
أن المدمن ينفق جانيا كبيرا من ذدخله الحصول على هذه المواد ؛ مما بجعله 
في ظروف مالية سيئة ٠‏ وتلم عليه مطال الحياة فيندفع قي سبيل اشباعها 
الى طرق باب الجريمة » وبصفة خاصة جرائم الاموال ٠‏ ومن ناحية اخرى. 
نان اقراق الشخص ف عار 1م اعون :و الخدوات: قل ين در فهر لحمل 
فيسوء اتناجه كما وكيفا » فيفصل من عمله أو على الاقل يقل دخله منه ؛ 
مما يودي به الى ارتكاب جرالم التشرد » أو التسول ؛ أو الاعتداء على 
المال » تحقيقا لكسب غير مشروع ٠‏ 


؟/١1‏ ب ثانيا : تأثير آأ لخمور واخدرات على ذرية الشسخص : 


أل العلماء أن الادمان على الخمور نودي الىارتفاع نسبةالكحول 
في الدم » وتعتبر ذى اللغالة عفييية نو لوحنة تقل من الاضحيون الى 
الفروع عن طريق الوراثة » فيميلون بدورهم الى شرب الخمر » الذي يعتبر 
عاملا من عوامل الأحرام ٠‏ 


١م‎ . 


ومن ناحية اخرى فانوجود الابوين أو احدهما في حالة سكر وقت 
الاتصال الذي تم به الحمل » يودي الى اصابة الجنين بتشوهات تتال 
امكاناته العقلية والنفسية + لذلك نحد كثيرا من أبناء المدمنين مصابين 
بأمراض نفسية وعقلية » تدفمهم الى ارتكا|ب الحريمة ٠‏ ومن ناحية ثالئة 
فان أبناء المدمنين بعانون منذ طفولتهم الباكرة ظروفا عائلية بالغة السوء ع 
فالأب منصرف عنهم فلا بجدون منه اشرافا أو رعاية أو توجيها » قتسيطر 
عليهم نزعة الاستهتار وعدم المالاة ؛ وفي الوقت المحدود الذي يمضيه 
معهم » يكون دائم التبرم والشجار معهم أو مع زوجته » مما بطبع نفسيتهم 
الغضة بصبغة قاتمة ٠‏ وهم يجدون في هذا آلأب أسواً قدوة وأحط مثال ٠‏ 
ثم انهم اخيرا يرزحون تحت وطأة الفقر والحاجة ٠‏ ولا شك » مع توافر 
كل هذه الظروف ؛ في أن ينحرف أغلب الأبناء الى طريق الحردمة ٠‏ 





العوامل البيئية (الخارجية) 


#/ا1 ب تمهسك . 


عرضنا في الباب الثاني لأهم العوامل الفرديه التي تتعلق بدات الفرد 
وشخصه وسنا مدى أثرها الدافم الىالس لموك الاجرامي ولا كانت الحريمه 
تناج تفاعل بين العوامل الفردية والعوامل النيئية معأ » كان من الضرورى 
أن عرض لدراسة أهم العوامل البيئية » والخصائص التي تنميز بها » شم 
أنو اعها المختلفة » وأخيرا نسن الصلة بين العوامل البيئيسة والعوامل 
الفردية » 
1/1 ب تحديب مبدلول العوامل السينية : 

نقصد بالعوامل النيئية مجموعة الظروف الخارجة عن شخصيهة 
وتوجيه سلوكه ٠‏ 

من ذلك التعريف يتبين أن الظلروف الخارجية المحيطة بمرد ما لا 
تدخل كلها حتما في مضمون البيئة » وانما يدخل منها في هذا المعنى الظروف 
التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بشخص المجرم ٠‏ أما الظروف المحصيطة 


؟ م١‏ 


المجرم : والتى ليس لها به صلة » فائها لا تدخل في العوامل البيئية مهما 


كانت درحة قريها منه ٠‏ 


6 ب خصائص السينة : 


والتكامل : 


فالعوامل البيئية نسبية لانها ليست واحدة بالنسية لجميع الاشخاص: 
وائما تختلف من شخص لآخر بحسب مدى اتصاله وتآثره بها ٠‏ ولذلك فان 
العناصر البيئية لشخص ما قد لا تدخل كلها أو بعضها في العناصر البيئية 
لشخص آخر » بل ان البيئة تختلف حنى بالنسية للاخوة الاشقاء الدين 
بعيشون فِْ ظل أسرة واحدة ٠‏ ذلك أن العوامل البيئية تتوقف على ضَروف 
عديدة كالزمان ؛ والمكان ؛ والاقامة ؛ والعمل : فبيئة المرد فى طفو لله . 
غير بيئته في حداثنه ؛ غيرها في شبابه » رفي شيخوخته ٠‏ وبيثته في آقامته 
ون بولائتة ل تزه ص تايتف ل انلها قروها فى موولة ع افك «الظا وك انيد 
بكون له تأثير على شخص معين + وليس له تأثير على شخص آخر » فيدخل 
في مضمون بيئة الاول دون الثانى ٠‏ كذلك فان بعض الظلروف يوثر على 


٠. 


ف 3 عاملا' برئنا بال 3 له ف المرحلة الاولى دون الثانة ٠‏ 


والعوامل البيئية متكاملة سعنى أن كلا منها لا يحدث أثره على 
الشخص ؛ وبالتالى على سلوكه ا قن عن باقى العوامل ؛ وانما تتضافر 
العوامل البيئية فيما بينها لتباشر أثرها » بحيث أنه لو تصورنا تخلف أحد 
هذه العوامل لقام احتمال اختلاف تأثيرها عليه » لان العوامل 'لبيئية اما 


أن + نسير فى اتحاه واحد وتنضافر لتحقيق تنبحة معسنة » واما أن تسر فى 


١م‎ 


اتحاهات متعارضة » فتتصارع حيث يتفوق الاقوى منها ذحقق أثره ٠‏ 
وتان الهالة اللاوالي ا لما الحدث فى أسرة مفككة ؛ لأبوين شربان 
الخمر » وير تكبان الحرائع ٠‏ ( وهذا عامل متحه نحو دقع الصبىي الىارتكاب 
الحريمة ) وينضم الى رفاق أشرار من زملائه في المدرسة » ( وهدا عامل 
آخر بسير فى: تفس الانجاه ) يتفاعل هذان العاملان ويؤديان بالحدث إلى 
السقوطل فى هوة الجرمة ه ومثال الحالة الثانية » أن ينشأ الصبى في أسرة 
متماسكة متحاثة ؛ لأبوين مثقفين يمنال بالمثل العليا » ويتحليان بنكارم 
الاخلاق ( وهذا عامل يمنع الصغير من ارتكاب الجريمة ) ثم ينضم في 
المدرسة الى مجتمع من الصدية الاشرار ( وهذا هو العامل الثاني الذي 
بتعارض مع الاول ) وؤدي التعارض بين هذين الاتجاهين الى اتتصار 
أحدهما على حساب الآخر : وليكن عامل الأسرة » فتباشر أثرها الحسن 
على الصبى » فتحول ديئه ودين التردي ف مهاوي الجريمة ٠‏ 
5 ل أنواع العوامل البيئية ٠‏ 

العوامل البيئية ابا 1 روخ قف سكن تقسيمها الى عدة أقسام 
بحسب الوجهة التي ينظر منها اليها : 

فهى تنقسم من حيث طبيعتها الى عوامل مادية » وعوامل معنوية » 
ومثال الغوامل المادية محموعة الزملاء 2 المدورسة 4 ومثال العوامل المعدو به 
التقاليد والعادات والتعليم ٠‏ وتبدو أهمة العوامل المعنوية بصفة خاصية 
ف تأثيرها في تكوين شخصية الانسان ٠‏ 

وتنقسم من حيث نطاقها الى ظروف عامة وظروف خاصة » فالظروف 
العامة هي التي شاشر تأثيرها على كل أفراد المحتيع أو أغلبهم ٠‏ ومن أمثلتها 
العوامل الطبيعية » والاقتصادية » والسياسية ٠‏ أما النلروف الخاصة » 
فين االتن تاشر تاتبرها تفلن فغمن واجد أو مصبوعه كليلة من الإاشخاص؛ 
ومن أمثلتها ظروف الفرد المالية كالفقر أو الغنى » أو ظروفه التعليمية 
كالحهل أو التعليم ٠‏ 


ا١تأ‎ 


وتنقسم من حيث دوامها الى عوامل دائمة ؛ وأخرى عابرة ٠‏ ويلاحظ 
أنه 2 رس بالدوا مم 506 التعر اطلاقا 4 الها هو الشات والاستم ار 
الى وقت طو بل نسسا : ومثال العوامل الك ا ينه النظام السياسي و الاقتصادي 
والقيم الاخلاقة السائدة فُْ المجتمع 73 أما العوامل العايرة م06 فمثالها ان م 
دقع من أحداث ف حياة الانسان كنحاحه أو رسوبه فى الامتحان ؛ أو وقاة 
أحد أفراد أجتركة / أو أحك امود ةا ل وعارات معيئة و حهت النه أو حمر 
دراسته لشدة تنوعه » واختلافه باختلاف ظرو ا مم ذلك فهو 
تثر فى سلوكٌ الانسان وقد بدفعه الى ارتكاب الحرسة ٠‏ 

وتنقسم العوامل البيئية اخيرا من حيث .وقف الفرد منها الى عوامل 
الزامية أو مفروضة ء ومثالها الأسرة التى ينشاً فيها » وعوامل عابرة أو 
عارضة 4 ومثالها امجشمع المدرسي 0 وعواه ا مخنتارة كالزوج أو 
الأاأصدقاء ٠‏ 


17 ل الصلة بين العوآمل السرثية والعوامل الفردية : 
قَّ أن دنا الي النظر بات المخزامة أأنى تسر واه الأجرامي . 
والى أن بعض هذه النظ ريات برجعه الى العو امل الغردية وحدها ؛ و لعصها 
تر حعة 0 العو امل اليه فحسب ؛ أما البعضٍ ن الآخر اي دير نالاتحاهين 
ل . توافر ل الشيخص تكوين ل أى ميل أو استعداد 
لارتكان الجر سة ٠‏ قالعوامل اليه الك الوك تتضافر معا' كلها أذ 
بعضها لتحرك لدى الصفم دواعفم اسوك الاجرآامى 4 ولكئه د السشيصبت 
لها آلآ اذا كان لديه ميل اخرامى أصيل أو عارض ٠‏ 
78 .0 برك 5 2 ا 
امل د كيم . ش 
لكو واد ل الطبيعية : والاجتماعية : والثقافنة » والاقتصادىة ٠.‏ 





4 ن تتحديد معثى العوامل الطميعية ٠:‏ 


العوامل الطبيعية هى مجموعة اللروف الحغرافية اللى تسود في 
منطقة معينة » ومثالها حالة الحو من حرارة وبرودة » وكمية الامطار » ونوع 
ودرجة الرياح + وطبيعة الارض والتربة ٠‏ 


لاحظ الفلاسفة منذ القدم تحقق الصلة بينالعوامل الطبيعيةومسلك 
الس ١‏ التي يفاوو كبرو ل افاي "اللو افق إن القر الوق اليد الى 
البنعسض ع ل 262 الى القول بأن تاريخ شعب مسن الشعوب ليس الا 
الطبيعة الجثرافية لهذأ الشنعب في محركها عبر الزمن. ٠‏ 

من صور هذه الصلة بين العوامل الطبيعية والجريمة تآثير المكان 
على طاعية لاحر امه 'فالطيعة لعل لكان سناعة على ازنتكان لجز اك 
لسهو لة اختفاء المحرمين » وصعوية الفنمض عليهم » سنما السهول والوديان 


كه ا 


تقل فيها نسية ارتكاب الحرائم لسهولة تعقى المحرمين فيها ٠‏ كذلك توثر 
طبيعة الترية في ظاهرة الاجرام » من حيث أل درحة خصويتها تحدد غنى 
أو قر سكان المنطقة وهذا يؤثر بدوره في السلوك الاجرامي ٠‏ 


والواقع أن لكل من العواءل الطبيعية أثره على السلوك الانساني : 
ولكن الباحثين عنوا بصفة خاصة بدراسة أثر الحو أو المناخ على ظاهصرة 
الفرفية + 


: ل الصلة بين المناخ والجريمة‎ ٠ 

تؤكد الاحصاءات وجود صلة بين حرارة الجو أو برودته وبين كمية 
الجرائم المرتكبة » ونوعها ٠‏ فقد أثبتت “بعض الاحصاءات الفرنسية أن 
جرائم الاشخاص تزيد في الجنوب عنها في الشمال ؛ بينما جرائم الاموال 
نزيد في الشمال عنها في الجنوب ٠‏ وأن جرائم الاشخاص تبلغ حوالي 
ضعف جرائم الاموال في الجنوب » بينما لا تزيد كثيرا على نصف جراكم 
الاموال في الشمال + وعلى أساس هذه الاحصائية أنشاً العالم الفرنسي 
تزع 6 م[ سياه « بالقانون الحراري للظاهرة الاجرامية الات 
أثنتت احصاءات فرئسية أخرى أن جرائم الاموال تصل الى أقصى نسبة 
لها في شهر ديسمبر ٠‏ وهذا ركد ارتباط جراثم الاعتداء على الاشخاص 
بالجو الحار » وارتباط جرائم الاموال بالجو البارد ه 


ودلت الاحصاءات الاطالية على توافر نفس الاختلاف بين الشمال 
والجنوب من حيث نوع آالحرائم ٠‏ 


كذلك أبد تالاحصاءات في الولاءات المتحدة الامريكية نفس 
الملاحظة » فقد دلت على أن جرائم الاعتداء على الاشخاص تتناسب تناسبا 
طردبا 0 ارتفاع درحه الحرارة 2 


١ 7ه‎ 


وقد ساور بعض اللباحثين الشك حول مدى دقه مثل هدهالدرابات: 
وذلك بالنظر الى أن الفوارق دين منطتقة شمالية:وأخرى جنوية لا تتعلق 
اح مضي ولاس بز كرب بحن أن شاشر تآثيرها على الظاهرة 
الاجرامية في هذه المناطق ؛ مسا يصعب معه ارجاع ع اختلاف هذه الظاهرة 
الى المناخ وحده ٠‏ لذلك رؤى من الأدق أن تقوم الدراسة على منطقهة 
واحدة مع ملاحظة تغير الحو فيها بتعاقب المصول عليها ٠‏ 


وقد دلت الاحصاءات الفر نسيه علي قيام التئناسب الطردي بين 
جراثم الاعتداء على الاشخاص وبين ارتفاع درحة الخسراوة © وز سئادة 
الضوء تتبحة طول النهار ٠‏ بينسا يوجد تلاسب عكسي بين جرأ' لم الاعتداء 
على الاموال وارتفاع درحه الحرارة وطو ل التهار » فقد 0 خا لبتم 
الاأشخاص أكثر ما 0 صدها وأقل ما تكون شتاء » بينسا جرام ايان 
أقل ما تكون صمفا وأكثر ما تكون شتاء . 


كذلاك: اكتكدت: الحماء اكدنوى "الشعية ان الرالكرات" | معاد 
الامريكية ؛ وتدل أحدث الاحصاءات في جمهورية مصر العربية على أن 
أعلى نسبة لحنايات القثل العسد والشرب المفضى الى الموت ؛ تقع صيفا » 
دف شهر؛ أعغسطدن (١‏ آنا ) على وحه التحديد » بينما تقع أدنى نسبة لهذه 
الحراثم قتا ايهو تسن( كالوق: الأول )1ه 


ونبلغ جرا” ل ل ل ل ل 
وتصل 0 أدنى درحة الشتاء ٠‏ كذلك بينت الاحصاءات أن أعلى نسبة 
لجرائم الاموال كانت فالربيع ( شهر مارس ‏ 7 ذا ر )64 وأث أدنى نسمة لها 
كانت في الخريف ( شهر نوفمبر ب تشرين الثاني ) ٠‏ 


مخ ذلك كله شين أن هناك صلة بين المنسام وظاهرة الاجسرام 5 


مهأ 


وتدعو نا هذه الحقيقة الى التساؤل عن التفسير العلمي الصحيح لهمده 
الصلة ٠‏ 
١‏ - تفسسر الصلة بين المناخ والظاهرة الاحرامية : 

اختلف العلماء -يول تفسير الصلة بين المناخ » والظاهرة الاجرامية 
بعزوها 3 التعير ل ا الى 0 تعير التاخ 34 وثالث يمل 


و نعرص هده ا 00 : 


- اولا : النظرية الطبيعية : 


يرى أنصار هذه النظرية أن الصلة بين المناخ والظاهرة اراسي 
صلة مباشرة » فاختلاف ل ل ل 


خاصة اختلاف درحة الحرارة : ومدة اتتشار الضوء » تشعها اختلاف قٍِ 
0 السلوك الذي السله عحه الافراد 6 وهو شما فممأ شما السلوك 
الأجرامى 3 


: مه العمرارة‎ ١ 


ففيما بتعلق تتأثير درجة الحرارة ذهيوا في تفسير ذلك الى القول 
بأن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من حيوية الانسان ونشاطه ؛ فيصيسح 
ل استعدادا للا تفعال » وأسرع انتثارة واندقاهنا #واشد توقيدا قُْ 
العاطفة » وتيقظا في الغريزة الجنسية وميلا الى الحنس الآخر ؛ وترتب 
على ذلك أن يقدم الكثيرون على ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض . 
وجراثم الإأعتداء على الاشخاص 5 


١64 


وقد حاول بعض العلماء تفسير هذا التغير في حيوية الانسان الذي 
شرتب على ارتفاع درحة الحرارة » فدذهموا الى القول أن الطاقه النائحه 
عن تناول الغذاء تكون أكثر مسا يحتاج الجسم البه فيز ند ما تعطيه لأأجهزة 
الجسم من الحدة والاندفاع ٠‏ 


وذهب آخرود قْ تفمسير الصلة دين ارتماع درجه الحرارة 0 
وارتكاب الحرمة » الى القول أن الحر يضعف من مقدرهة الأنسان على 
السيطرة على غرائزه في مواحهة المؤثرات الخارجية ؛ فيندقع 5 ارتكاب 
الجرائم » لا سبما الجرائم الخلقية ٠‏ 


؟ ه الضوء ٠.‏ 


أما فيما تعلق تأثير الضوء على ظاهرة الحرسة : فقد رأى دعاة 
النظرية الطميعية أن الظلام من العوامل التي تسهل ارتكاب بعض الجرائم» 
وبصفة خاصة جرائي السرقة ٠‏ ولما كانت فترة الظلام أطول في أيام الشستاء 
منها ف أيام الصيف » لذلك يزيد ارتكاب حراثم الاعتداء على الاموال 
فى الشتاء عنه في الصيف ٠‏ 


18 نقد النظرية الطيعية : 
فق الشحة لاقنيي فلن الصنود أدام انس 


فمن حيث القول بأن ارتفاع دررحة الحرارة يزيد حيوية الانسان 
ويضعف سيطرته على غرائزه » فيرتكب جرائم العنف والعرض ٠‏ فانه ان 
كان حقا فى شطره المتعلق بحراقم العناف أي جرائم الاعشداء على 
الأشخاص » فان الاحصاءات تكذيه فنما تعلق بحر لم العبيو ف ةن 
الثابت أن هذه الجرائم تصل الى أعلى نسبة لها في فصل الربيع » ثم تأخد 


حل 


في الانخفاض ففصل الصيف ولا سيما في شه رأغسطس (آب) أي ف الوقت 
الذى تصل شه الطاقة الجبو نه ين أقصم حدودها 9 فمنطق النظر سسة 
تعارض جم ما ننه الأحصاءات من حقا لق ١‏ 


وفيما عاق بالقول بأن ا 0 
الانسان على مقاومة المؤثرات ا ا يتعارض مع ما تو كدهالاحصاءات 
الجنائية من أن جرائم الاموال تقل في أشهر الصيف وتزيد في أشهر 
الشنتاء ٠‏ ومنطق هذه النظرية كان يقتضي أن تزيد هذه الجرائم معارتفاع 
الحرارة نظرا لما تقرره من ضعف الانسان عن مقاومة انغمراء المؤثرات 
الخارحة » ولا شك أن اغراء الما! . لدخل فى هذه الموّ ثرات ٠‏ 

وآخيرا فان القول أن جراكم الاعتداء على الاموال تزيد نسلتها 
في الشتاء نظرا لطول فترة الظلام عنها في الصيف » هذا القول على الرغم 
عن لك ذو لحرن وعزة مولا مو وجول اللاي ا ا 
عدة اتنقادات : اولا : كان معتضى هذا الراقع أن جسيع أنواع السرقه 
اخ ف الشناء 6ج فق العييا 4 يقدة داف ابره كد .لاي هل 
الت تحتاس الى وق أطؤل فيكون السب الاوقات: لها هو :فترة الطلام. . 
ومع ذلك فالاحصاءات الحنائية تثبت أن عام العرافة كو بعر رى ١:‏ الكمر 
أقل أنواع السرقة تغير | شغير فصول ا صا م م 
وحدها التي تزيد في الشتاء وتقل في الصيف بدرجة كبيرة ء ثانيا : 
ميا اس و لاس اي ور تاي اا 
تجد تفسيرا لزيادة باقي جرائم الاموال وبصفة خاصة جرائم الاحتيال : 
فهذه الجرائم أكثر ما يكون ارتكابها أثناء التهسار حيث 00 
والمجنى عليه ليستعمل الاول أساليبه الاحتيالية ازاء الشاتي ٠‏ ثالثا : 
اتنشا ر الظلام لا سهل جرائم الاموال فحسي وائما سهل 0 
كحر أ؟ لم القتل » وجرالم الاعنداء على العرض ٠‏ ومع ذلك فآن الاحصاءات 


51 

الجنائية لا تدل على زيادة نسبة هذه الجرائم في فصل الشتاء ٠‏ اذ تصل 
نسبة جرائم القتل الى ذروتها في فصل الصيف وجرائم العرض في فصحل 
الربيع ٠‏ 
5 - ثانيا : النظرية الاجتماعية : 

برى أنصار هذه النظرية أن الصلة ين 'نغيرات الماح وارتكاب 
الجريمة ليست صلة مباشرة » وانما يحدث المناخ آثره الدافع الى السلوك 
الأجرامي عبر الحياة الاجتماعية للافراد ٠‏ وتفسير ذلاك »؛ فيما نتعلق 
بازدياد نسية جراثم الأشخاص 5 الصف عنها قُْ الغتاء :. أن الناس قٍِ 
الصيف بتر كون بيوتهم لتمضية وقت كبير خارجها » حيث بحتمعون في 
الحدامق والطرقات والاماكن العامة » فيزداد الاحتكاك بينهم .همأ «ؤدي 
الى ارتكاب جرائم العنف ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الصيف هو موسيم العطلة 
السنوية » وف فترة العطلة تنعطل طاقة الشخص التى كانت موجهة الى 
العمل » وتجد بعض هذه الطاقات منصرفا لها .في جرائم الاعتداء على 
الاأشخاص ٠‏ كذلك فان حرارة الحو في فص لالصيف تدفعالناس الى تناول 
المشروبات » ومنها الخمور » وقد سرف فيها البعض ويرتكي تحت 
تأثيرها بعض جرائم العنف ٠‏ 

أما فيما يتعلق بجرائي الاموال » فان النظرية الاجتماعية تمسر ازدياد 
نستها ف فصل الشنتاء عنها في فصل الصيف. بالاستتاد الى أن منتطلات 
الناس في الشتاء تكون أكثر منها في الصيف » فهم يحتاجون الى الغذاء 
لتولييد الحرارة اللازمة لمواحهة برودة الحو » وبحتاحجون الى الكساء 
لندفئة أجسامهم » ويحتاجون الى المسكن » وف المناطق الباردة الى مواد 
التدفئة ٠‏ كل ذلك تتطلى وفرة من المال.قد لا تكون متحققة لدى بعض 
الناس وركون هذا دافعا الى ارتكاب جرائم الاموال ٠‏ 

ونستند النظرية الى أساس آخر لتفسير ازدياد جرائم الاموال. شتاء 

١١  مارجالا علم‎ 
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هو أن فصل الشتاء تكون » ف ١‏ بعض المناطق » أو بالنسية لبعض السلع 
فصل ركود اقتصادي » مما ردي الى ارتفاع نسسة الطالة » قاذا أضيف 
اين ذلك زنادة المطالب فان ذلك تكون دافعأ الي راتكاب حرام الاموال٠‏ 


6 - نقب النظرية الاجتماعية : 

هذه النظرية بدورها لا تصمد امام النقد » فهي وان كانت في جاب 
منها تعتر عن الحقيقة » الا أنها معيبة من عدة وجوه : فمن ناحية اذا كانت 
هذه النظربة العزو زيادة حرام المال في الشتاء الى زيادة المطالن فائها 
لا تستطيع أن تفسر زيادة نسبة بعض هده الجرائم في الصيف ٠‏ وممسن 
أمّلتها سرقة المنازل » التى تحدث بكثرة أثناء تغيب أصحاب المساكن ف 
المصايف ؛ والنشل الذي بحدث أثناء ازدحام الناس في وسائل النقل . 
والعداتت قاذ ا#ززانا الله لكام 

ا ل ااي بعض الجرائم 0-0 
بزيادة تلاقى الناس خارج منازلهم 0 بكثرة احتجا بهم 
أثناء الشتاء ٠‏ واذا حاول أنصار هذه النظربة ادخال جرائم الاعتداء على 
العرض في المعنى الواسع للاعتداء على الاشخاص : فان ذلك أن بحسم 
00 ل سي ع ل ا 
. ا ل قا تحد تفسيرأ 
لهذه الزيادة ٠‏ 


1 - النظرية الفسيواوجية النفسية : 
بذهب دعاة هذه النظرنة الى الول بأن الصلة بين تقلبات المصول 


ون الاجرام صلة غير مباشرة » تتم عن طريق ما بحدثه تغير الحو من 
تعيرات دورية مقابلة في أداء أعضاء الحسم لوظاكمها » وفيما بحدث من 


لحل 


تغير في الاتحاهات النفسية ٠‏ وقصرت النظرية محالها على جرائم الاعتداء 
على العرض » بحجة أن النظريتين السابقتين لم بحدا لها تفسيرا ٠‏ 

وقد دلت الاحصاءات الحنائية على أن جرائم العرض تبلغ دروتها 
في فصل الربيع ومطلع الصيف » ثم تنخفض نسبتها في أشهسر الصيف ٠‏ 
وعراك ست ان 1 وار الح لعل الى لسري اتنا لصيل 
الربيع » ولا غرابة في ذلك فالحيوان والنبات أيضا يكون الربيع موسما 
لتزواجهما ؛ والانسان مثلهما بخضم ف هذا الفصل لعوامل مناخية تؤثر 
في أجهزته ومشاعره »© وتثير غريزته الحنسية ٠‏ 


ل 


لاما لم نقد النظرية الفسيولوجية النفسية : 


نؤخذ على هذه النظرية أمران : الاول : أنها قصرت نطاق تفسيرها 
على جراثم الاعتداء على العرض دون غيرها من الجراتم » وهذا 1 
عيب النظرية ٠‏ والثانىي : أنه » وان كانت فكرة الذووات مشيية المي 
أساس علمى »؛ الا أن النظرية بالغت ف أهمية تآثير هذه الدورات ونسبت 
الها كل التطون الذي بدت للغريزة الجنسية فى فصل الرييع + كذلدك 
أسرفت النظرية فى تشبيه الانسان بالحيوان والنبات ٠‏ فاذا كان من الحق 
أن كلا من الحيوان والنبات يخمد استعداده للتزاوج طول العام وينشط 
في فترة الاخصاب فحسب » فان الغريزة الجنسية لدى الانسان نظل لها 
حيويتها طوال العام » كل ما في الامر أنها تنتقد في فترة الريع فيزيد 
نشاطها ٠‏ 


2 الجمع بين النظريات المختلفة : 


شين من النقد الذي وجه الى النظربيات السابقة » أن كل واحدة 
منها لا تصلح وحدها لتفسير العلاقة بين المناخ الظاهرة الاجرامية » لا سيما 


كل 


وأن كل نظرية قد اقنصرت على تفسير بعض أنواع الجرائم دون البعض 
الآخر ٠‏ والذي دو لنا أن التفسير السليم لهده الصلة انما يعتسد على 
النظريات الثلاث : الطبيعية في تفسير جرائم الاعنداء على الاشخاص . 
والااجتماعية في تفسير جرائم الاعتتداء على المال ٠‏ والفسيولوجية النفسية 
في تفسير جرائمم الاعتداء على العرض ٠‏ 
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العوامل الاجمّاعية 


فم 


164 هس تفوسك 


نقصد بالعوامل الاجتماعية الظروف التي تحيط بالشخص منذ فجر 
حياته وتتعلق بعلاقاته بغيره من الناس ف جميع مراحل حياته وارتباطه 
بهم بنوع واثيق من الروابط تؤثر ف سلوكه-الى حد بعيد ٠‏ لذلك ندرس 
أنواع المجتمعات المختلفة التى يمر بها الانسان منذ مولده » فنبحث ف صلة 
الظاهرة الاجرامية بكل من الأسرة » باعتبارها المجتمع الصغير الذي يدلف 
اليه؛ الو لبد ف مطلع حياته 6 ثم المدوسة 6 نم ميجتمع العمل الذي بلتحق 


له هد وآخيرا ميم اللاصدقاء 4. و نخصص لكل دن هذه العوامل ممحشا. 0 


المبحث الاول 


4 سم الصلة بين الاسرة واقحريمة : 


تعتبر الأسرة من أقوى العوامل التي تسهم ف تكوين شخضيةالانسان» 
وتأوثر في توجيه سلوكه » وتحدد اتحجاهات مستقبله ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 


11١1 


الأسرة هي أول مجتمع يصادفه الانسان » بل والمجتمع الوحيد الذى يختلط 
به في طفولته الأولى » فيرسب ف ثنايا شخصيته ما يدور امامه في الأسرة 
من أحداث » وينطبع في مشاعره ما نتلقاه من قسوة أو حنانوعنف أو رقة» 
ل 


لذلك كان للأسرة دور كبير في ميل الحدث أو عزوفه عن السلوك 
الأجرامى ف“فاذآ كانت الأسرة سليية متماسكة > شتود آفرزادها الوكيام 
لوحف و انكسم وتلق جرت اعم ا متي ادر نفد جو ارط :وا لجان + 
وأكان كز أيه كنا معد عرد فقو ره وني وكاو ككل الاسرة 
فتانسيا تكفل لأفرادها حدا ادئى من الرخاء » كان ولق ذاغيا الى اتخاد 
الأنناء مسلكا. سليما » اما إذا تفتكك كيان الاسرة وتصدع » فغشيها الخلاف 
والبغض والشحار » أو نضي فيها معين الرحمة والحنان ؛ او كان احد 
الأبوين أو كلاهما بعاني وطآة مرض عضوي أو نفسي أو عقلى » أو كان 
دخل الأسرة ضثيلا لا يكاد يكفل ما بقيم الأولاد ؛ كان ذلك دافما 1 
اتتهاج أبنائها الاجرام ه والتفكك الاسرى قد يكون تمككا ماديا » 
كون تفككا معنويا. » ونبحث كلا النوعين لنتبين تأثيره على 0 
الاجرام » ثم نضف || ى ذلك ف النهاية أثر المسكن غير الملاثم في السلوك 
الاجرامي ٠‏ 


1 - التفكك المادي للاسرة : 


رجع التفكك الملدى ا عدم ' وجود الابوين معأ 2 نطاق الس م 
بغيابهما » أو غياب أحدهما ؛ لان ذلك بحرم الطفل من عو اطف الاب المتغيب» 
وعناته ؛ ونوجيهه » وتهدبه + فقد يعيب الاب عن منزل الاسرة اذا مات » 
أو جند ؛ أو سحن ؛ أو هجر أسرته أو كان عمله يقتضى غيابه عن المنزل 
اقل الوكزيها تكن تفي ارقم ناذا بنا يع بن او ميسملك. 2 إلى للك + 
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وفى جميع هذه الحالاات بحر م الطفل من مصدر هام من مصادر تهدسه 
وتقوسسه » ويكون ذلك الحرمان أحد العوامل التى قد تدفع به الى سبلوك 
سبيل الجريمة ٠‏ 


وت كد الاحصاءات أن الصلة وطيدة بين تفكك الأسرة المادي وبين 
ارتكاب الحربمة + فقد أثبت احصاء فرنسي أن 4٠‏ / من المحرمينالعاديين: 
6 0 من المحرمين العائدين أسر هم متصدعة » وآثبتت دراسة قام بها أحد 
الباحثين فيالمانيا على ١44‏ من المجرمين الاحداث أنهم جميعا ينتمون الى 
أسر مفككة ٠+‏ كذلك أجري بحث آخر قف المانيا أيضا على ٠١٠‏ ؟من الاحداث 
المجرمين بين أن 75 /: منهم ينتمون الى أسر اتفصل فيها الأبوان بينما 
نسبة الأطفال الذين اتفصل أبواهم بصفة عأامة هي 5 ./ من مجمسوع 
الإأطفال ٠‏ 

وفى الولانات المتحدة الامر نكية دلت الأاحصاءات على أن ه؛ من 
المحرمين ينتمون الى أسر متصدعة ٠‏ 

وفى جمهورية مصر العربية دلت الاحصاءات على أن 07 / من المجرمين 

كمون الو ا 

وهكذا دلت الاحصاءات قي الدول المختلفة على أن نسبة كبيرة 
من المجحر مين لا مسما الاحداث ؛ والعائدين عانون من أسر متصدعة ٠‏ 
كذلك دات على أن الاناث أكثر تأثرا نتصدع الاسرة » وأسرع انحرافا من 


الد لون 
التفكك المعنوي للاسرة : 


يعني التفكك المعنوي أن تسود الأسرة مع ترا بطهأ اتاد أئ 


١ ذا‎ 


أو يكون أحدهما أو كلاهما قدوة سيئة للابناء » كأن يدمن الاب أو الام 
على خاول المقدرائق + قتصر عن العنابة بابناكه وديم وارشا هسم 
ل ل ل ل 
من قبيل التفكك المعنوي أن يعامل أحد الابوين او كلاهما الابناء بقسوة 
وغلظة: » فيتولد لديه الشعور بالظلم » أو أن تحرمه من مطل ضرورىي 
بنما نسمح له اسكانياته المالية باجابته » كذلك بدخل فى هذا المجال ما 
يشعر به الطفل من غيرة وحقد تتبحة استحواذ أحد اخوته دون غيره على 
حب أبويه أو عطفهما أو اعجابهما ٠‏ 


ولعل من أسباب هذا النوع من التفكك ما يصيب الطفل من حسرة 
وأسى وما بلقاه من سصسلو ع المعاملة.» آذآ اردع حك الابوين زج آخر 0 فمئ 
المؤكد أن زوجة الاب أو زوج الأم بسيء معاملة ابناء الزوج » ولا يملك 
نحوهم غير مشاعر الحقد والكراهية والازدراء ٠‏ 


فاذا تعرض الطفل لحياة عائلية سودها نوع من انواع هذا التفكك 
المعنوي فان ذلك يكون عاملا من العوامل التى بحتمل معها اندفاعه الى 
لوبق العريه + 


ويمكن أخيرا أن. نضيف الى هذا النوع من التفكك جهل الابوين 
أو أحدهما بأساليب التربية السليمة » فقد تردي اهانته ؛ أو ضربه أمام 
الغير أو معاملته بقسوة لا مبرر لها » الى ابحاد عقد نفسية لديه » وكست 
لمشاعره وعواطفه واتفعالانه » وقد ددفعه ذلك الى تفريج كربه » وتصريف 
كبته » وتفجير مشاعره عن طريق ارتكاب الجربمة ٠‏ 


0 لاد أن ل روبع 0 


الا 


حاحته » أو أن بكون الطفل وحيد والديه فيسرفاك ف الفثابة به. وقدليله » 
مما بحعله هد والشخصية عاجزا عن احتمال عبء المسئولية في المستقبل ه 

وقد أكدت الاحصاءات فى جمهورية مصر العربية مدى تأثير التفكك 
المعنوى ف الظاهرة الاجرامية » ففي احدى الدراسات تبين ان هرا" ./: 
من الاحداث المجرمين كانت علاقتهم مع آبائهم سيئة » وأ 50 ,/ منهم 
كان الخلاف يسود العلاقة بين والديهم ٠‏ 

كذلك أثيتت احصاءات أجريت ف المانيا أن 5# / من الاحدات 
الذكور المحرمين » العلاقة بين ابويهم فعينة ارو ان / من الفتيات المحر مات 
تميق "لين عائلات سودها الخلاف وعدم التماهم 3 وأثست بحث آخير 
أجري. في المانيا على ٠٠ه.‏ مجرم من العائدين ان 1٠‏ 0 منهم قد نشأوا في 
ظل مبادىء تريوية غير سليمة ٠‏ وقام عالم المائي ثالث بدراسة حالة ٠:4‏ 
من المجرمين الاحداث فتبين له أن + / منهم كان والد. كل منهم مجرما » 
واذث وم /: منهم كأن آباؤهم مدمني خمر » هه / منهم كان احد ابويهم 
مريضا عضوبا او نفسيا » وان “5# /: كانت العلاقات سيئة بين ابويهمء 
وأن “م / منهم كان انعد اخو تهم محرما » وان 1# كانجيوا وحيدي 
كبائهم ٠‏ 

وفى احصاءات الولابات المتحدة الامريكية تبين أن 66٠و‏ 7 مخ 
رم ادا في أسر يشيع فيها سوء الخلق والاجرام وادمان الخمر ٠‏ 
+155 م مسكتن الأاسرة : 

ذقني لبر ال كن لكوي تامويلة اللبروار مدني 
مدى استجابته للمؤثرات الخارجية ٠‏ فاذا كان المسكن ضيقا » بحيث 
مكتظ فيه سكانه » أو كانت الاسرة تسكن في حجرة واحدة من بين عدة 
حجرات لمسكن واحد تسكنها عدة عائلات » كما يحدث كثيرا ف الاحياء 
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الشعسية 4 أن هدا الوضع غير سليم و الوحهة الصحة 4 ومن الوجهمة 
الخلقية والاجتماعية » فكثرة عدد الافراد في ححرة واحدة أو مسكان 
واحد ؤدى ل عدة آثار تعد خطيرة 2 محال الأجرام م ناحية يودي 
صصيق المكان لون عدم نمكن الابناء من أداء واجباتهم الملدوسقة على نحم 
مرض ؛ مع ما. نتبع ذلك ون جعو رهم بالرهبة من الحزاء » مما قد يؤدي 
له الأهمال والفشيل ه وقد نكوإن ذلك عاملا من عوامل الاجرام ٠‏ ومسن 
ناحية أخرى فان ضيق المكان يدفع الطفل الى تلمس سبيل بقضي فيه 
اوقات فراغه » فلا بجد غير الطريق » حيث نتصل برفاق قد يكون معهم 
نواة لعصاية اجرامية ٠ه‏ 


ولضيق المكان خطورة لمر اد العتس عاملا من العوامل الدأفعييفة 
الى الجرائم الخلقية » فوجود عدد كبير من افراد الجنسين في مكان صغير 
تؤدى الى غدة آثار : فقد يودي الى الانصال بين افراد من الحنسين فى 
صؤرة غير مشروعة ؛ أو الاتصال الشاد بين افراد من جنس واحد ٠‏ كذلك 
قد نكون بين افراد الميمكة شخص سيق له أن اجرم » أو نتناول الخمر أو 
المخدرات أو يهزا بالقيم والمثل العليا » أو يفخر بمخاافة القانون » ويمثل 
مثل هدا الشخص السم الزعاف الذي سري في الجسد السليم » اذ يعتبر 
قدوة لكثير فق أقراذ: ال سيره الدين قد يودى اعجا بهم به الى تقليده يطرق 
سيل الحر نمه 5 وآخيرا قات كا السكان 2 تسكع صعير :ؤدى ع 
تفشي الامراض بينهم ؛ والمرض كما سبق أن رأينا يعتبر عاملا من العوامل 
الاجرامية ٠‏ 


«كبير فى تكوين شخصية الفرد » وتحديد أهدافه وآماله ٠‏ كاذا كانت 


ف 


ديئة سليمة وسوية » نشأ فى ظلها افراد بحترمون القانون » أما اذا ساء فيها 
الوضع وأصابها الوهن والتصدع قائها فد تكول عاملا من لمن امتتيل 
الدافعة الى السلوك الاجرامي ٠‏ وتتحفظ فنقول انها لا تودي حتنا الى 
هذا ان الاسرة المتصدعة قد تقدم للمحتمم أفرادا محرمين وأسوباء على 
ٌْ 00 ار 9 
المؤثر في تكوين شخصية الفرد ؛ بل هي عامل الى جانب عوامل أخرى قد 
تتحالف كلها فى اتحاه واحد » وقد تتعارض » فييطل بعضها مفعول البعض 
الآخر ٠‏ 


المبحث الثانى 


9« 
هم 


المسرسسة 
الصلة سن المدرسة والسلوك : 


المدرسة هي المجتمم الاول الذي ينضم اليه الطفل بعد فترة طفولته 
اللي التى يقتصر فيها على محتمع الاسرة » وهي المجتمع الذي مضي فيه 
الحدث حائنا كبيرا من يومه » تكون له فيه علاقات مع اساتذته ورفاقه , 
ثم هو بتلقى فيه معلومات وفرلسات شكوان” مهو ذا على شق طون خب ف 
نجياته في مستقبل ابامه ٠‏ ويتاثر سلوك الحدث بعدة عوامل تتعلق بالناحيتين 


© ص الدور التعلبهي للمدرسة : 


بمثل الجانب الدراسي اهمية كبيرة في حياة الطفل » فهو الذي برسم 
له طريق العمل » ويحدد الى حد كبير مركزه الاجتماعي في المستقبسل ٠‏ 
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و نجام ل أ لله يتوقفاء الى جاب امكانياته الذحنية» على وم 
المعاملة التى نلفاها بمناسية تحصيل دروسه ٠‏ فالقسوة الشديدة من | 
ف معاملة الصغير » او الأهمال الشديد له » يتودي الى اهمال الصمير 
واخجماته لومي واوا نص افداعع البدمر . والاستيعاب » لمجزه في أحبان 
كثيرة عن تذكر .ما استطاع اند التو وين جور نل و ب 
ده عيشا يريد الاستيماب يودي وى ا 2 مسجل عن لوكين 
ا سر و الى سخربة 
زملاله. منه وا تمز انهم دك :سين المي توترا نفسبسسا 
شديدا 020 سه عاجزا عن تعويض فشله الدراسي بأسلورن مشروعء 
م نظلرة عدائمة , 
ري ا 
الوقت ف الطرقات , والانضمام ل الصحية البييئة وقد دي به كذلك 
كله الى سبيل الاجرام . 


والجانب الدرابي ف حياة الحدث جب أن يكون مق صنع رعاية من 
الاشوة أيضا أيه من المعلم فشحسب 6 فالاهمالألشديد للتلمسذ 6 وعدم الاهتمام 
صرف عن دراسته ع دلا بعطى لها الاهتمام الضروري ٠‏ 


والقسوة الشديدة تعدل الاهمال ان حت لانن لسري ؛ فتهد رد 
الحدث بمعاقبته في حالة اخفاقه فى الدراسة يدخل الاضطران على نفسيته, 
مما يؤثر في قدرته على الاستيعان 4 وقد يكون عاملا من عوامل اشفاقه. 
فاذا رسن التلمذ في احدى سئوات دراسته دلغي من أسرتنه الضرب 
الشمديد أو الاهانة اد الاحتقار اليالم » فان ذلك بولد لدبه عقدا نفسية ‏ 


. 


قد أكون لها أثر دافم الى أرتكان الحرمة * 


اليف 


ومن الامور التي ,يجب مراعاتها أن الصخير في مرحلة المراهقة » يتمرض 
لتعيرات عضوية وفسيولوجية ونفسية اف قدرته علس الاشيسان 
والندكر وهذآ بنطلب التعاون بين المدرسة و الاسرةعلى الا.خذ بيد الصغير , 
ليمر بهذه المرحلة في سلام دون ال تشاثر تفسيته تآثرأ سيئًا قد يدفعه الى 
الانحراف .. 


1 - الدور التهذيبي المدرسة : 


لآ يقف دور اللدرسة عند حد التعليم » وائما للمدرسة دور لا يقل 
أهمية عن ذلك هو التهذيب » فالمعلم الى جاف ألماء الدروس يقوم » ولو 
عن طربق غير مباشر » بتلقين المثل الحاد لني الأخلاقية » وبقدر ما تقوم 
اأرافظة القوبة بين للم و طدونه رن شول اي لب رن 
مسلاا لوعي م بنك ريون لد وري ١‏ 
تاسايس البووار فى ارو بيه 
دمتطيع أن لحتذن تلاميده ا العبيس القويم 6 وبقيهم احمتال الاتحراف 
عنه ألى طريق الجريمة ٠‏ 

كدلك: كول للصعبة الملارسية الى كيو نف رزو ايد وت 
كان ويه اللارديق ف مدرسته 4 وفك حن هذا التلميذ بارزا 
في مجال التفوق العلمي » أو في مجال النشاط المدرسي » وفي الحالتين 
دكون الاعجاب به دافعا الى التمثل به » ومحاولة الكووا ناهين 
المع ابا ]دز كان جهزذ :زا الميية ينا 11و ظاهرا في مجالالتمريج » ومخالفة 
النظام » وتحدي الوامي» كان الاعجاب ولد نحطو رة بير .اذ و 
الحدث الى محاولة تقليده وتنبع خطواته ؛ وقد يودي ذلك الى الاضان 
بسلوك غير اجتماعي يتطور مع الوقت الى مخالفة للقانون , 


ومن ناحية اخرى فان التلميذ قد نتعرض لشعور بالنقص ينتابسه 


175 


غندما يجد بعض زملاثه متفوقا عليه في الدراسة » أو في الملبس » أو فسي 
الانفاق » او حتى في الشكل » ويحتمل »؛ مع هذا الشعور ,أن يحاول 
تعويض هذا النقص بسلوك منحرف فيلحا الى الكذب » أو الاعتداء على 
زملائه بالسب أو القذف » وربما لحأ الى السرقة حتى يتخذ لنفسه مظهر 
حعادل مظهر زملائة » ويكون لدور المدرسة التهدد سى هنا كل الأاهمية حيث 
يجب أن يوجه التعبير عن هذا الشعور بالنقص وجهة اجتماعية بدراسآة 
ميوله واستعداداته » واتاحة الفرصة امامه للتفوق ف التعبير عنها ٠‏ 


المبحث الثالث 


«+ 


1 ص تمضوسك : 


تعتير بيئة العمل ونوع النشاط الدي يزاوله الشخص فيها » مسن 
العوامل التي تؤثر تآثيرا كبيرا على ظاهرة الأجرام » ولبيان ذلك نبحث 
أولا في الصلة بين بين العمل والظاهرة الاجرامية بصفة عامة » ثم نبين تأثيسر 
الك د ليون هن الحلاح فارع . 


358أ ا ص الصلة سن العمل والظاهرة الاجر آمية : 

يقوم العمل بدور كبير وهام في حياة الانسان » فهو يشغل من حياته 
اغلب سنواتها » ويشغل من نهاره اغلب ساعاته » وهو فضلا عن ذلك بمثل 
بالنسية للانسان أشماعا لرغباته » ومتنفسا لطاقاته » وموردا لرزقهه 
والعمل من ناحية ثالثة نتيح للانسان فرصة الاتصال بعيره ممن بعملون 
معه » وفيهم الأخيار و منهم الأشرار .وقد نترتسب على هذا الاتصال ألمة 
وصداقة » وقد نتج عنه حفاء وعداء » ومن خلال ذلك كله تبرز مناسبات 


! 25 


لنعارض الاتحاهات وظهور المشاكل وسنوح الفرص للخروج على مقتضيات 
النظام القانو نى » واتخاد سبيل منحرف قد بصل الى | حد ارتكان الجر دمةه 

ومن أهم الظروف اندر تكون فيها للعمل صلة اموه بالظاهرة الا جراميةء 
التدرب على العمل » وممارسته » ثم الفشل في أدائه ٠‏ 


89 2 أولا : اتتعرب على العمل : 


ككيز اها نر له الحدثة مدريقة ين موك :اها لفشيلة نس 
دراسته » أو لفقر ذوبه وعجزهم عن الانفاق عليه : أو حاجتهم الى معوتته 
المادية » وبلحا الحدث ففمثل هده الظروف الى صاحب حرقة تدرب عنده 
ونحت اشرافه على اصول ممارسته هذه الحرقه + وفي هذه المرحلة يكون 
اكع دعنك 11 حاضيا لزن عار لودو د الى لك 
سكثير من الحرية بعيدا عن رقابة أسرته : ويكون على صلة زمالة بأشخاص 
الفرية انان شال قاذ انيدل العاف تكو زعران منة نون بلاق 
0 برى العمال من زملاله ينفقون من أحجوره لحر مر و0 

ن الأجر أو لا نتناول منه الا النزر القليل قد تدفعه الرغية في الانماق الى 
8 جراثم اللاعتداء على الاموال ولا ينها اد ركه 3 


07 5 انما : ممارسة العمل : 


قد تعرض الشخص اثناء أداء عمله لظروف تدفعه الى ارتكاتب 
انين أبن ا كله كلف سيوع جدافلة يري البتل لبجو قبي تاس أو فده 
تشحيعه له ؛ او تشغيله اكثر مما بحتمل ٠‏ كذلك سوء علاقته بزملاته » 
كل ذلك © تثر على تفسيتة » ويسمها بالقلق والاضطراب الدى قد يدفعه 
الى اركاب السره 


فق 


كذلك قد يكون الشخص غير راض عن عمله » لأنه لا يثفئق سبع 
ميوله » اذ يكون قد التحق به على غير ارادته » اما لضغط الظروف أو 
الاهل ٠‏ وفي هذه الحالة يصبح ناقما عليه وقد يلحأ في.سبيل التعبيسر 
عن حقده وكراهيته الى طريق الجريمة ٠‏ 

وقد أثيتت الاحصا عأت الالمانية انه في اثناء الحربين العالميتين » حيتما 
اضطر بعض النساء الى ممارسة اعمال كان سن 


مناسبه لطبيعة المرآة » لم بحسن آداء هذه الاعمال وارتفحعت بمنهن نسية 
الأجرام ٠‏ 


61 عه ثاتثا : 





ل آآخر ارو يه 
أو :على أسرته » وبقد :تدفعه حاجته الى المال الى ارتكاب الجردمة ٠‏ 


65 مس بيثة العمل و كمية الاجرام : 


الهما ل داخل اليقه انو اعد دي لامي ا 
أداء نوع معين من الاعمال تجمع بينهم غالبا ميول واحدة » هي التي 
دفعتهم الى اختياره » ويكونون عادة في سن متقا متقاربة وقد سبق أن رأينا 
أن نسبة الاجرام تختلف باختلاف مراحل حل العمر ٠‏ 


ايه الاجراء تختلف باختلاف ا 00 قل الفئثات عزنا فنه المستغلين 
بالملوم والفنون والآداب » وأن اكثرها اجراما فئّة المشتغلين بأعمال 


اا 


الصيد بأنواعه والزراعة ٠‏ وسنبين فيما بلي اختلاف نسيةالاجرام باختلاف 
فئات المجتمع في ترتيب تصاعدي وفيما يتعلق بالمتهمين في جنايات ٠‏ 
أولا : فئة اصحاب المهن الفنية والعلمية » نسبة الاجرام فيها ٠‏ ,/: من 
المجموع الكلى للاجرام ٠‏ بينما نسبة افراد هذه الفئة الى مجموع السكان 
هي .دزا 1 0 
ثائيا : فئة القائمين بأعمال النقل والمواصلات » بلغت نسبة جراممهم 
*ر؟ / من الحرائم » بينما نسبتهم الى عدد السكان 6ر./ » 
ثالثا : خمة القا' مين بالاعمال الكتابية » بلغت جرائمهم ور5 ,/ 4 بينما 
بمثلون بار١‏ ,/ من مجموع السكان ٠‏ 
؟ رابعا : فثة أصحاب الحرف والصناع العمال » تمثلجر ائمهم 0 
من الجرائم بينما نسبتهم الى مجموع السكان ورم" ./ * 
خامسا : فئة المشتغلين بالزراعة والصيد في البر والبحر » تعادل 
جرائمهم هراه / من مجموع الجرائم » بينما نسبتهم الى مجموع السكان 
تعادل مرع؟ / ٠‏ 
وقد الك الاخصاءات الحنانية ف دول اخرى » مثل ابطاليا والنمسا ع 
أن أقل فتات المجتمع ارتكابا للجراثم هي فثة المشتغلين بالعلوم والسنون 


٠ والاداب‎ 


سس بكة العمل ونوع الأحرام ٠:‏ 
الها نو لق ل ل ل نحد أ” رها واضحا 
ف تحدبد 0 الاجرام ٠ ٠‏ فيعض المهن ١‏ 8 يعنصى وحود ادوات صالحة للاعتداء 


بين ابدي العاملين فيها ٠‏ او بجعلهم بألفون منظر الدماء مثلا فيصبسح 
ارتكاب جرائي الدم » لدى من لديه منهم استعداد أجرامي سهاة ميسوراء 
مكال ذلك فئة الحزارين » والحلاقين 6 ومحوزىي ال موتى ٠‏ 


علم الاجرام ‏ ؟١‏ 


١8 


ديك نحجد ممارسة بعض المهن تجعل الفرصة مواتيةلن لديه 
استعداد اجرامي لارتكاب الجريمة » مثال ذلك ان صانع المفاتيحوالاقفال 
قد يستعل خبرته في ارتكاب السرقة عن طريق الكسر » والصيددلى أو 
الممرض أو الطبيب قد يستغل مهنته في التسميم > أو اعطاء المواد الا 
كذلك قد يستغل الموظف العام سلطته فيارتكاب جريمةالرشوة » والخادم 
ستعل عمله لسرقة منزل مخدومه ٠‏ 


السرقة لدى فثة الزراع » اذ بلغت جرائم هذه الفئة وحدها ورغ" ,/ من 
هتك العرض والاغتصاب » اذ بلغت نسية هذه الجرائم لدبهم ره" /: 
من جراثم الاعتداء على العرض ٠‏ كذلك سحلت فئة المشتغلين بالزراعة 
أعلى نسبة في جرائم القتل » اذ بلغت جر امهم ١ر7‏ ./ من مجمو عجرائم 
القتل ه وسجلت الاحصاءات ان اعلى نسبة قي جراكمتزوير الاوراقالرسمية 
وتقليد الاخنام يرتكبها الصناع والعمال ٠‏ 


المبحث الرابع 
العسداقة 
001 سب جماعة الاصدقاء : 
لا تقتصر محتمعات الفرد ؛ لا سيما في حداثته وشبابه » على مجتمع 
الأسرة والمدرسة والعمل فحسب » وانما يتخير الفرد مجموعة من الأصدقاء 
شقرد معه في ميوله واتجاهاته :وبقارئ نه يننا © وني معي ا قات 
فراغه » ويمارس معهم رياضته أو هوانته ٠‏ 


ولا شاك أنه يوجد تأثير متبادل بين الاصدقاء » فكل منهم يثوثر فى 


4 
شخصية الآخر » ومن هنا كانت أهمية جماعة الصداقة » خاذا ساد الجماعة 
مثل عليا ومبادىء قويمه » تأثر بها الاعضاء وتسامت غرائزهم واتجهوا 
بذ عو ويد را كه لشو لمن و لز راقن نو الف سكا سافب 
الاصدقاء تمارس نشاطا غير مشروع » فان انضمام الحدث اليها نترتبعليه 
تأثره بها وانحداره معها الى هوة الحرسمة ٠‏ وتتخد جماعةالاصدقاءالمتحرقة 
في هذه الحالة صورة العصابة الاجرامية ٠‏ 


8 ب عوآمل تكوين العمصاية الاحرامية : 


لا تنحول حماعة الاصدقاء الى عصابة أحرامية الا شاثير عوامل تدقع 
بها الى هذا الطريق ٠‏ من أهم هذه العوامل سوء المعاملة التي يلاها الحدث 
في الاسرة أو فى المدرسة » أو الحرمان الذي يعانيه تنيجة فقر رب الاسرة 
أو شدة ا فشل التلميذ فى الدراسة وعحزه عن مسابسرة ركس 
زملاثه ٠‏ وعحز جماعة الاصدقاء لاضطراب فى الشخصيه عن توجيه نشاطهم 
وجهة سليمة مشروعة ٠‏ والأحداث يحدون ف نطاق العصابة العواطف التي 
افتقدوها في البيت والمدرسة » والاشباع لاحتياجاتهم عن طريق المال الذي 
بحصلون عليه بطريق غير مشروع ٠‏ ويكون للعصابة رئيس تميز بشخصية 
قويبة وبوحه أفراد العصابة سواء بطريق الوعد أو الوعيد الى النشاط 
غير المشروع الذي غالبا ما يتخذ صورة الاعتداء على الاموال ٠‏ 


اما 





5 سس تمهيك : 
تشمل العوامل الثقافية دراسة التعليم ووسائل الاعلام المغتلمة 
والتقدم العلمى ونخصص اكل من هذه العوامل مبحثا ٠‏ 
المبمحث الاول 
٠7‏ 2 تحديد معنى التعليم : 


بقصد بالتعليم قْ محال دراسة علم الأجرام ليس تعليم القراءة والكتاية 
وتلقين المعلومات عن طريقهما فحسب » وانما يقصد به فضلا عن ذلك 
الافراد » وخلق المثل العليا في أذهانهم مما تكون له اكير الاثر فى توجيه 
السلوك الانساني ٠‏ 


4 2 الصلة بين التعليم والظاهرة الاجرامية : 


الاجرامية الى عدة مذاهب : فذهب رأى الى القول بأن التعليم تقلل ننه 


كما 


أرتكاب الحرائي بالمجتمع ؛ لانه بما بودعه في نفوس الافراد من معلومات 
وقيم يولد لديهم موانع تحول دون اقدامهم على ارتكاب الحريمة وتقاوم 
العوامل الاجرامية النى قد تدفعهم اليها ٠‏ ولقد ذهب فيكتور هيجو 
عن «منن1آ ف التعبير عن ذلك الى القول بآن انشاء مدرسة 
بعنى اغلاق سحن ٠‏ وقد استند هذا الرأي الى بعض احصاءات » منها 
أخماء:ائر كن كفنت عن ان مقا ضيه اجراخ العلمين تعن لمات فلع 
هشه 1ة١‏ الى سنة ١4616‏ اثشت. أن اتنشار التعليم يقابله انخفاض نسبة 
المجرمين من المتعلمين ٠‏ ومنها احصاء ايطالي ببين ان مقارنة نسبة اجراء 
المتعلمين عبر المكان » آي من شمال ايطاليا حيث ببلغ اتنشار التعليم اقصى 
مداه ؛ الى وسط ايطاليا حيث يكون انتشار التعليم متوسطا ؛ الى جنوب 
ايطاليا حيث يقل انتشار التعليم » هذه المقارنة أثنتت أيضا ان اتتشسار 
التعليم يقابله انخفاض في نسبة الجرائم المبلغ عنها ٠.‏ 


وذهب رأي آخر الى القول بأن التعليم لا يقلل من نسبة الاجرام » 
دل على العكس يزنك هده النسنية » لأنه بزود الشيخص المتعلم بأفكار تعمتكه 
على ارتكاب اأحر بمة بأساليت دشقة الصعر معهأ اكتشاف المجرم كن وقك 
استند أنصار هذا الرأي الى احصاءات أخرى أجريت فى فرنسا فى خلال 
السنوات من ١ههم١‏ الى ١5١‏ وأشتت أل نسية المحرمين الاميين قد قلت 
باتتشار التعليم مما يعني أن نسبة المحرمين المنعلمين لون جوع المحر مين 


كمنا رذاقيك ده 


وذهب رأي أخير الى ان التعليم لا تأثير له على الظاهرة الاجرامية ‏ 
في مجموعها ؛ لانه يمنع من ارتكاب الجريمة في بعض الحالات » ويدفع 
الى ارتكابها في حالات اخرئ » ويستندون فى ذلك الى أن احصاءات 
جنائية أجربت في كل من المجر وبلجيكا وبلغاريا وآثبتت أن نسبة اجرام 


اما 


في كل من النمسا وايطاليا ان نسبة احرام الاميين اكثر من نسبة اجسرام 


٠ المتعلمين‎ 


والرأي عندنا ان للتعليم تأثيرا مزدوجا على الظاهرة الاجرامية ؛ 
فهو يمنع من ارتكابها في بعض الاحوال ويدفع الى ارتكابها في احوال 
اخرى » فمن حيث تأثيره المانع : يفت التعليم ذهن الشخص وبحعله اكثر 
دقة في اختيار سلوكه » واكثر تقديرا لعواقب فعله » وأشد ميلا الى حل 
مشاكله وتحقيق اهدافه عن طريق الاساليب المشروعة ٠‏ ويهيىء التعليم 
للشخص فرصة العمل المناسب ؛ فيستطيع ؛ن يحقق مطالبه بالطرق 
القانونية ٠‏ كذلك يقغي التعليم على ما قد يسيطر على تفكير الشخص من 
خرافات تكون احبانا دافعا الى ارتكاب الحريمة سواء آمن بها الجانى 
أو المجنى عليه ٠‏ فهي اذا آمن بها الجاني تدفعه الى ارتكاب الجر ام اعتقادا 
بأن ذلك قد شفيه من مرض » أو بجعل نحارته رائحة او كلمته نافذة ٠‏ 
واذا آمن بها المجنى عليه أصبح من الميسور على الجاني أن يرتك ب الحريمة 
اعتداء على حقهء وأهم مثال لهذا النوع منالجرائم جربمةالاحتيالوجرسسة 
الضرب والحرح واعطاء المواد الضارة ٠‏ ويقوم التعليم بحماية الشخص من 
الانزلاق الى مهاوي هذا النوع من الخرائم ٠‏ 


أما من حيث التأثير الدافم الى ارتكاب الجريمة » فالغفالب انه لا 
تحقق الا اذا صادف التعليع شعن لهشول احرامينيية أن اتتنيداد 
للانحراف » اذ بعينه ما يتلقاه من معلومات على ابتكار اساليب جديدة 
لارتكاب الحريمة » واخفاء معالم جريمته بعد وقوعها ٠‏ 


علي 4 و يه المحتم أن نكون للتعليم هذا الاثر الدافع للحي 
الجريمة اذا صادف شخصا لديه ميل اجرامي وانما قد يودي التعليم الى 


م1 


تحديب الميل الاجرمي واضعافه » | أذ بغرس لدى ١‏ الشسخص تقديس الة 
417 اتلد ليون جد ير ول كر تنا اين . 


قفني ذلك نه ذا انا سان م لاشو سوم بدوره الدافع الى اليه 
0 اجرامى ؛ دكان «ؤلاء يلون ترة 
من أفراد الي 0 التعليم باعتباره 

فعا الى الحر, و ماروا روي 
1 الجذالية وو + مصر العربية هل! اتير المانع لل 206 
فقد ا واحد من هده الاحصاءات أجري سنة ١‏ 05 [ أذه رمن /: 


من الحجرمين الشباب كانوا | اولوانت م روي بعر فو نالقراءة والكتاءة 
وان وره 0 من الحاصلين على شتهاذانة تعليمية ٠‏ 


هأ هس صلة التعليم بنوع الاجرام : 


اذا 7 الصلة 1 واضحة * بن التمابيم وكسة الاجرام ؛ فانها اكثر 
0 فقد عدي 
لليف يهامدى اصار و وار الس وا في مات 
تكون وقوعا من المتعلمين يبنما جرائي القتل يرتكبها الاميون في الذال. 
وقد أكدت الابحاث بعد دلك اطراد هذا الاستنتاج * فاجرام الاميين غاليا 
ا ين اه لك لمش ل جرال ا 
يه اما المتعامون فير يرتكبون جرائي | + سق تر بو يل 
ثقافة عالية بالصبغة السيامسة والاقتصاد, ش 





ل 
المبهث الثاني 


وساضل الاعسلام 
1 - تحديد دور وسائل الاعلام : 
لوسائل الأعلام دور لبن الاهمية ف المجتمع 6 5 و 5 ددم 
منشعية الاهداف »؛ اذ هى من أهم أساليب التثقيف و نقل الاخبار العالمية 
والمحلية والاطلاع على ما نحرزه المدنية في مختلف الميادين من رشي واتقدم. 
ون اح د دوي فق ساكل النقد التاعاع و اداج بريئة من ادوات 
لمعه و لتقي 


15 ب الصلة بين وسائل الاعلام والحريمة : 

تحقق وسائل الاأعلام المختلفة في أغلل الاحوال الاهداف المنوطة 
بها ٠‏ ولكتها ومن خلال تحقيق هذه الاعداف وه تغط ابييل إلى ذلك 
تقد م ام وضوعات بيذحة ممحوحة ود صل مدى: تاها على .تعض سيق 
تعرض عليهم الى 1 ارحكاب الجزيمة تبلا باح المجرمين :* او تور .د 
بأسلوب اجرامى جديد تلقنه عن طريق احدى وسائل. الأعلام ٠٠.‏ وريكدان 
تأثر افراد المجتمع بوسائل الاعلام وفقا لاختلافهى في ظروفهم الشخصية ٠‏ 
ثمن بين الملابين الذين توجه اليهم وسائل الاعلام لا يقدم على ارتكاب 
الجرسمة نآثرا بها الا عدد قليل من الناس بعلب أن يكونوا من الاحداث 
المجرمين والاشا لبت الاجرامية » حيث تطفو في الوقت المناسب لتكون 
دافعا أل السلوك الأجرامى ٠‏ 
تأثير كل من الصحف ووسائل الاعلام الاخسرى كالسيئما والاذام 2 
وأ لتليفزيون في الظاهرة الاجرامية ٠‏ 


اما 
117 كت - الصحف فى الظاهرة الأحرامية : 
تعمد !| لصحف غانيا الى تنحصيص جزء منها لنشر اخبار الجر اليف 


الي ا ل حت الما 2 
الى تفع ف المحتمع : وتلحاً ي سبيل وين النارويه اي ان افا فيه 


١ 
وضع العئْأه ب امات 2 وصف الحادث الاجرامى تفصلا : ونان‎ 0 


ا 0 أ 
لعج العحففة أو مء. لسع خأل المح , 3 
ات 15 ا 5 .0 داب 
حك ينات ل 


القضاء حارس اقلق ادو ل م 7" دده لاد لدي أرق همأ اليها ع 


0-3 


شمر هده امس كيه لقعم صف مليون فى الساعة « 
كك امك بعض علماء الاجر ام 1 الصحافة الامردكية عدة مآاخذ 
اهمها اني تعر ص ٠‏ أخار الحرائم لم بصو رت مثيرة 4 و تظهر فر دكي الحرائم 


ا ع 0 


2 ال ا اال 2 : : ١:‏ . 
ف صو رد أمعا مرين الابطان و ضي يدبك 0 نعم الم عار أو سم اف 


انقوس آأ اه لَه نما 
سفوس الى مبحاو له لظم ٠‏ 


15 سم تأثير الاذاعة والسينما والتلفزيون في الظاهرة الاجرامية 


رأىق علهما عالاجرام حول لحل دل مدق اين الاذاعة والسسنما 


ل و ا اا ع الاو ا 3 تمول أن لع 3 
مار ص حو اح كرد سر ممم حتفي زا ذا لي لقو ل ينان ١‏ 


وند هر لاء الملماء ر أي ع أفته نوق الو ا اه 
كك م رالهم بساا انه بعص الدراسات !| نسي أجريت ف َ 


/اث 1 


دين السينما والحريمة فتبين انها كانت عاملا دافعا الى اجرام ٠١‏ ./: مسن 
الذكور » ه؟ / من الاناث * 


وذهب رأى آخر الى أن تأثير هذه الوسائل على الظاهرة الاحرامية 

تأ ثير معحعدود لأ'قيمة له » واستندوا في تأبيد رأبهم الى أبحاث أجريت في 

انولايات المتحدة على مجموعة من المجرمين ومجموعة من غير المجرمين ؛ 

فاتنتت أن مدىقر تردد أفراد كل من المجموعتين على دور السيئما متقاربه 
المبحث الثالث 


« 


بلغت الانسانية في تقدمها العلمي عبر القرون شأنا بعيدا » حتى 
قدمت للانسان فى عصرنا الحدرث وسائل رفاهيتهواسعاده وفيمقدمة هذه 
الوسائل التي العنري علم الاجرام استخدام السيازات تسيل الأشساء أو 
الاشخاص فقد كان لهده الوسملة ا ساشرة على الظاهرة الاحرامية ٠‏ 
انلك الاحصاءات ان عدد السيارات فى الدولة يقابله زيادة في عدد 
الجرائم المرتكية فما وجه الصلة بين الامرين ؟ 


6 2-2 تآثر استخدام السيارات في ظاهرة الجريمة : 


كان لاستخدام السيارات بكثرة في العصر الخديف انث كنيل هلين 
تطور ظاهرة الجرسمة فقد زاد استعمالها من زيادة وقوع انواع معينة من 
الجرائم وبصفة خاصة جرائم الاعتداء غير المقصود على الاشخاص : 
وجرائم الاعتداء على الاموال وجرائم الخطف والتهريب ٠‏ ونبين فيما 
أتي الصلة بين استعمال السيارات وكل نوع من هذه الجرائم : 


لا" 
5 2 الصلة بين اسستخدام السباراتوحرائمالقئلو الاصابة فر المقصودة: 


لا شك ان السيارة باعتبارها وسيلة آلية يودي استخدامها أحيانا 
الى اصابة احد المارة لا سيما اذا كانت تنطنق في طرق مزدحمة او سرعة 
قانقة هم أو كان ا شادتها د شخص أرعن أو 7 شخص مخمو راه لذلك كان 
امعان السعارات من العو امل ال مببية لجر ام القنلغير المقصود والاصاية 
غير المقصودة وتو كد الاحصاءات الحنائية وحود هذه الرابطة سنهما » فقد 
أثنتت هذه الأحصاءات الحنايمة وجود نناسب طردى بين زيادة عدد 
السيارات ووتوع جرالم الأشخاص غير.المقصودةء فهى تزدد بزنادتها وتقل 
نقصا نهأ ١‏ كما تنك الأحخضصاءات أشنا وحود :نسب عكسي دين سسعر 
الينؤاية وهذه الجرائم 4 فكلما زاد سسعر ه قل استعما ل السيارات وبالتالي 
دقل وفوع حوادثها 0 وكلما قل سعر البنوين اذ انا هه السيحاودات 
وبالتالي توبك نسية هذه الحجرائم 93 


ل الصلة بين استخدام السيارات وجرائم الاعتداء على الاموال : 


الشباب منهم على الاقدام على سرقتها لاستعماأها واتخاذ مظهر الثراء عن 
طريق الظهور بها ٠‏ وقد بلحآ هؤلاء الى ارتكاب جريمة سرقة أو احتيال 
لالحصول على مبلخ ددفعو نه هنا لشراء السسارة المأمو لة ه كذلك قل بقدم 
عض ال مجر مين على سرقة السيارات بقصد بيعها والحصول على ثمنها ٠‏ 
واخيرا فال السيارات تصلح مظهرا لثراء صاحبها وقد يستخدم هذا المظهر 
في الاحتيال على شخص بقصد الاستملاء على ماله ٠‏ فقد يرتكب شخص 
جريمه اسركة التي نموي بها "ماخ لمحتن عليه بع كفك وك اكد بو يده لاقن 
قيصبحضحية له في ارتكاب احدى جرائمالاموال وهى جريمة الاحتيال ٠‏ 


144 

1148 - الصملة سن استتخدام السيارات وحرائم الخطف والتهريب ٠‏ 

تمن السساراقة تحر نيا السريع واختفائها عن الانظار في لحظات » 
م قطعها مسافات طويلة في مدة وجيزة ٠‏ وقد أوح هذه الخصائص لبعض 
المحرمين باستغلالها في ارتكاب جر امهم » فأفادوا من سرعة تحر كهاأ 
واختفائها في ارتكاب حرائم الخطف ٠‏ حيث يوضع الضحية في السيارة 
بوسيلة ما ثم تنطلق به بسرعة فلا يمكن انقاذه الا عن طريق مطاردتهبسيارة 
أخرى ٠‏ كما استخدم قطعها المسافات الطويلة في فترة وجيزة في ارتكاب 
جرائم التهريب لا سيما حينما يكون يبن أقاليم دول مختافة ٠‏ 





العوامل الاقتصادية 


5 مه تلسسم ه 

تقتغضى دراسة العوامل الاقتصادية البحث في عدة مشاكل نخصص 
لتكل مقينا مضنا :+ متعر عن فق المنيحة" الأول لقزانيه الضلة ميق العو اميل 
الاقتصادءة والحرسية ء وفى المحث الثاني نحث أثير بعض الظواهسر 
الاقتصادية العامة على الظاهرة امراب .+ لم في مبحث آخير نرى أشر 
عض الظروف الاقتصادية الخاصة على الحردمة ٠‏ 


المبحث الاول 
الصلة بين العوامل الاقتصادية والجريمة 
- الخلاف حول مدى توافر الصلة بين العوامل الاقتصاديقو الجريمة : 
: الباحثون 2 علم الاحرام حول جد دك الصله بين العوامسل 
الاقتصادية والظاهرة الاجرامية » فذهب رأي الى القول بأن الجحريسهة 
ترجع الى الظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع » وقد تطرف بعض دعاة 


هذا الرأى الى حد القول بأن الجريمة هي نتاج حتمي لأحد النظم 
الاقتصادية » هو على وحه التحديد النظام أل رأسمالى #اسعاذا الى أنهدا 


الكل 


النظام إشرنب عليه سيوع الم الثروة بين الآفراد مما ؤدىي الى و سوه 
فوارق اجتماعية كبيرة تثير الشعور بالظلم والحقد ٠‏ 


وهذا الرأي غير مقبول على اطلاقه » فهو رأي متطرف يعطىي كسل 
الاهمية للعامل الاقتصادي مغفلا بذلك البحث في أنمية العوامل الاخرى 
ف حدوث الظاهرة الاحرامية » ولدلك فان الاخد بهذا الرأي ؤدي الع 
اال غ2 
ابباليب سكائيعة اشر ٠‏ 


وذهب رأي آخر الى القول بأن العوامل الاقتصادية هي من العوامل 
الاجرامية المساعدة أو المميئة لحدوث الجريمة فحسب فهي لا تسبيها 
بذاتها » وانما هي لا تنتج أثرها الاجرامي الا اذا صادفت استعدادا اجراميا 
كامنا لدى الفرد » فهى حمنئذ 'تتفاعل معه فلحدث الحرمة ٠‏ وستل دون 
في رأبهم الى أن كثيرا من الناس يعانون من ظروف اقتصادية قاسية ومسع 
ذلك لا يقدمون على ارتكاب الحريمة » بينما ان كثيرا من الموسرين لا 
ننورعون عن اقترافها ٠‏ ومن الواضح ان انصار هذا الرأي هم من المتأثرين 
بالمدرسة الوضعية التي ترجع الحريمة الى عوامل عضوية وتفسية ٠‏ 


وهدا الرأى ددؤره معبب ميرت ؤدي لون د الاهتمام بمكا فحصة 
مكافحتها ٠‏ 


والدي دو نا حو انا هو أن العامل الاقتصادى 2226 العوامل 
الأجرامنة التي قل تدفع انين ارتكاب الجر دمة 6 ولكنه ليس بالعامل 
الوحيد الذي بحدث هذا الأثر » اذ توجد عوامل اخرى تقوم بنفس الدور 


على نحو ما بينا في الفصول السابقة ٠‏ 


أ 
91 هه انواع. الجراتم. الناشئة عن كوامل اقتصادية : 


قد بتبادر للوهلة الاولى ان الحرائم التي ترجع الى عوامل اقتصادية 
هي جراثم الاموال التي بدفع اليها فقّر المحرم وحاحته ٠‏ ولكن هذا القول 
غير سليم : فمن ناحية لا تقتصر الجرائم التي ترجع الى عوامل اقتصادية 
على جرائم الاموال وائما تمتد الى جراثم كثيرة اخرى كجرائم الاعنداء 
على الاشخاص وجرائم الاعتداء على العرض والجرائي الاقتصادية » ومن 
ناحية اخرئ فان الدوافع الاقتصادية الى الجرائم لا تقتصر على التقر 
والحاجة ؛ وانما قد تكون الجشع والنهم » وقد تكون الرغبة فيالاستمتاع 
جين الرتحاء اوبو بدا من ميم بالحياء + 


؟؟؟ بس جرائم الاعتداء على الاموال : 


ليس من شك في أن كثيرا من جرائم الاموال يرجع آلى دوافع اقتصادية 
فالانسان. لا يستطيع أن يشبم احتياجاته المادية بطريق شرف الا اذا مكنته 
حالته الاقتصادية من ذلك ؛ فاذا عجز عن اشباع حاجاته الضرورية عن هذا 
الطريق » فانه قد يلحا الى سبيل غير مشروع ؛ فيرتكب جرائم الأعنداء 
على الاموال ٠‏ وأهم مأ كن هذه الحالة جراثم السررقة + 
ولكن جرائم الاموال قد لا يكون الدافم اليها هو الرغبة في اشباع 
الحاجة وانما الرغبة في استغلال حاجة الغير ٠‏ ويتسع الحجال امامهذا الدافم 
في الازمات الاقتصادية حين بقل وجود بعض السلع ونتهافت الناس على 
شرالها قبلحاً المجر م الى سعهاأ بأسعار تزيد على التسعيز الحبري 6 او الى 
غش هذه السلع » أو تزوير الادل باستيرادها ٠‏ كذلك قد يلحا المجرم لين 
الاحتيال على الحجنى عليه فيحصل منه على مال بعد ايهامه بأنه يستطيسع 
أن بحصل له على سلعة غير موجودة ٠‏ 


علم الاجرام ب ١١‏ 
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كذلك قد يكون الدافع الاقتصادي الى ارتكاب جرائم الاموال ليس 

هو الفقر والحاحة وانما هو الرغبة في تحقيق مزيد من الرخاء والحصول 
على وسائل للترف والرفاهية ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن كثيرا مسن المحرميسن 
نكون لديهم من الموارد ما دكفيهم لأشباع حاجاتهم المادية الضرورية أو 

ما يزيد عن ذلك فيتطلعون الى تحقيق مستوى أعلى من الرخاء فيقدمون 
على أرتكاب جراثم الاموال لشراء وسائل ترفيه كالتليفزيون » أو وسائل 
رفاهية كالعسالة 3 مريامية او السيارة ٠‏ وأكثر ما تكون هذه الحرائم 
وقوعا من الشباب الذي يدفعه الطموح غير المشروع الى ارتكابها ٠‏ د 
لوحظ في خلال الحرب العالمية الاولى عندما التحق كثير من الشبساب 
بالمصائم الحربية مقايل اجور مرتفعة أن نسبة الاجرام قد ارتفعت ٠‏ 


15 2 هراتم الاعنداء على الاشخاص : 


0 ما يكون العامل الاقتصادي دافعا الى ارتكاب جرائم 
الاعتداء على الاشخاص ؛ وتمسير ذلك أن الضيق الاقتصادي الذي بعا ني 
منه بعض الناس بيترتب عليه توتر الشخص وقلقه وفزعه من المستقبل » وقد 
كذفئة هده المشناغز الي الأقدام على حرام الاأشخاص كأن يقثئل شخص 
بعاني من ضيق المورد رب العمل الذي رفض الحاقه بالعمل او فصله من 
عمله » أو يطعن زميلا له رفض اقراضه ما ,شترى به قوته او قوت ابنائهء 
أو ان يضرب زوحته لمطاليتها اياه ببعض ضرورات الحياة » وقد يلحا الاب 
الذي الاتسيلف .ما فققه إلى انما روحقة أو الى فتن الو ليث بعد وضننه» 
كذلك قان العجز عن الاتفاق قد بلجىءبعض الافراد الى الاتتحار وهو 
جريمة في بعض التشريعات ٠‏ 


5 سه حرائثم الاعتماء على العروض 


قل يدقع العامل الاقتصادي ون أرتكاب حرا ثم المرض سواء اتخد 


ه48 أ 


هذا الحامل صورة الثراء أو ليه الثراء عض الافراد 
الى البحث عن مزيد من المتعة ويجدون ضالتهم ف طرق غير مشروعة 
تمثل جرائم الزنا أو الاغتصاب أو هتك العرض لخ ٠٠.٠‏ كذلك قد يدفم 
الفقر الى | رتكاب هذا النوع من الجرائم » وذلك لان ذوي الدخل الضئيل 
قد لا يمكنهم دخلهم من استك ستئجار مسكن مستقل لا سيما اذا كان المجتمع 
بعاني من أزمة سكنية ٠ ٠‏ فيقتصر على استئجار غرفة في مسكن مشتركٌ » 
وبذلك تنام الفرصة للاختلاط بين افراد هذا المسكن ع » مما قد يودي الى 
ارتكاب جران لم العرض المختلفة ٠‏ 


6 - الحراتم الاقتصادية : 


من الواضح ان العامل الاقتصادي هو الدافع الى ما يسمى بالجرائم 
ا ه وهى الإفعال التى يرتكيها الأفراد مدا لمة للقوائين الجنائيه 
التى تتعلق بادارة الدولة لبعض اوجه النشاط الاقتصادي من أمثلة ذلك : 
جرائم التموين » وجرائم الرقابة على الصرف ٠‏ 


المبحث الثا 


قاقر بعص الظلواهر الاقتصادية العامة على الجربمصة 
يعتلف 535 ير العواا0 الاقتصاديه ف 000 0 بحسب مدى 


الاقنصادى » والتقلات الاقتصادية ه وسوف نبحث فيما يلى مدى تأثير 


كل من هاتين الظاهرتين على الأجرام ٠‏ 


الل 


المطلب الأول 
التطور الاقتصصادي 
أ ؟ سه مسي التطصور الاقتصصادي : 


نقصد بالتطور الاقتصادي التعير الذي تحدث ف النظام الإقتصادي 
للدولة » وينميز بأن التغير فيه يتم ببطء حتى يصل الاقتصاد الى صورة 
مغايرة لصورته الاولى وحينئذ شت ويستقر استقرارا نسيا ٠‏ 

ومن أمثلة النطور الاقتصادي » تحول الاقتصاد الزراعى الى 
اقتصاد صناعي » او تحول النظام اما الى نظام اشتراكي ٠‏ 

وسوف نقصر دراستنا على بحث صورة واحدة من صور التطضور 
الاقتصادى وهي التحول من الإاقتصاد الزراعى الى الاقتصاد الصناعى ٠‏ 


مه تشاتج التطور الاقتصادي وأثرها قِ الظاهرة. الأحرامية : 


كان لتحول الاقتصاد في كثير من الدول » لآ سيما فالقرن التاسع 
عشر من الاقنصاد الزراعي الذي كان سائدا حتنى ذلك الوقت » الى 
الاقنصاد الصناعي الذي بدأ بزدهر في ظل النهضة الصناعية التى شهدها 
اللرن لماعي نار وابعة المدى. سواء ف. المبدآن الاقتصادى او المسبدان 
الاجتماعي » وتعني هذه الآثار الباحث ف علم الاجرام حيث توتب عليها 
تغير كبير فى الظاهرة الاجرامية من عدة وجوه : فقد زادت نسية ارتكاب 
بعض انواع الجرائم ؛ وانخفضت نسية البعض الآخر » كما امتد نطاق 
التحريم ليشمل أفعالا لم تكن محرمة من قبل ٠‏ وسوف نبين أهم ثنا تسج 
هذا التحول الاقتصادي » ومدى تأثير كل من هذه النتامج في الظاهمرة 
الاجرامية ٠‏ 


/7 ا 
58 سه : هججرة العمال من ألريف الى ألدن : 

0 نج ال تنطور الاقنصادي من الاقتصاد الزراعي لون الاقنصاد 
الصناعى الذي سميز بالمشروعات الصناعية الضخمة : أن احتذبت هذه 
الشووفات: يرا فق كان رف ؛ فهحروا زراعتهم وقدموا الى المدنة 
متعون فيها مزيدا من الكسب »؛ وبذلك تحولوا من عمال زراعيين الى 
عمال صناعيين ابتلعهم تيار الصناعة الجديد ٠‏ وقد ترتب على ذلك زيادة 
سكان المدن حتى ازدحمت وضاقت هم نينا كلها 2 

وكان من الطبيعي أنْ بعحز بعض أبناء الريف عن التكيف والانسجام 
مع مجتمع المدينة » نظرا لما ؛ بين المجتمعين من ثساين ف لقيو اكات فى 
الظروف 0 فيدفعه ذلك الى انتهاج السلوك الاجرامي ٠‏ 

عا ى ان انواع الحر ا لم النى زادت نسبتها يسبب الهجرة نوعان : : جرالم 
الأعتداء على 0 ونصفة ؛ خاصة حرأ لم الضرت 3 أن اجتماع عدد 
ا هن اناس ردى الى تعارض المصالح وؤلشوء انا زعات 4 وجرائم 
بحيث عن يده أزمة في المساكن ؛ وكثيرا ما نكون السسبيل 
الى التغلب على هذه الازمة ان تقطن اسرتان او اكثر في مسكن واحد » 
وان تضم الححرة الوا اجدة هه .كما من الافراد ٠‏ وتؤدى ذلك البس 
زيادة الاختلاط بين الحنسين ؛ مما يقدم معه البعض على ارتكاب جرائم 
الاعتداء على العرض ٠‏ 


كان الاقتصاد الزراعي تتميز بالاكتفاء الذاتئي » فأفراد المجتمع الريفي 
الصغير يتتجون اكثر المواد التى يحتاجون اليها ؛ ولم يكن نتم التبادل 
بينهم: وبين غير هم من المحتمعات الا فى أضيق الحدود ٠‏ وعندما تحصول 


لكل 


الاقنصاد الزراعي الى اقتصاد صناعي تغير وجه الواقع فلم بعد للاكتضاء 
الذاتي وجود وانما اصبح جياون المتتحات اهمية طاغية » فقد أدى استخدام 
الآلات في المصانع الى اتتاج كميات ضخمة من السلع وتخصص ل مصنع 
في اتتاج سلع معينة ؛ و و يعزو منى ذلك أن المنئج لا يستطيع ان ميلك فين 
انتاجه : كما لا يغنيه هذا الاتتاج عن باقي احشاحاته سواء ما تعلق منها 
بالاستهلاك او ما تعلق بالمواد الاولية اللازمة لانتاج سلعته ه وفي ظل هذا 
الواقم الحديد ظهرت الأهسة اللترىق للشادل الاقتصادي سواء قْ متحاله 
الداخلى بين مدن دولة واحدة ؛ او فى محاله الخارجى بين دول متعددةه 
التتادل هى الؤيسلة الوعيدة تسريف الاقاس بو العصول على السابعيام 
اللازمة » وقد ترتىب على ذلك نشأة المشروعات التحارية الكبيرة الت ىتميزت 
بعدة خصائص كان لكل منها تآثير على نوع من الجراثم ْ 


فمن ناحية » كان للمشروعات التحارية مديروها ومندوبوها ٠‏ وتعمد 
هذه المشروعات الى ابداع الثقة في بعض ممثليها الذين يقومون بعمليه 
التنادل النقدي لها ودين عملا نهأ + وكان من أن ذلك الخلال بعض هو لأء 


ا ا ل 
المحررات 74 سيا الممحررات المزورة 5 


وفضلا عن ذلك فأن نجام كثير من المشروعات التجارية يعتمد على 
المنافسة : وقد ترتب على ذلك ان عمد البعض الى المنافسة غير المشروعة 
لنتصرنف منتحاتهم » فزاد ارتكاب حجرأ م الأشبال قْ صورة أيهام المجنى 
عليه بجودة الانتاج او اخفاء عيوبه والغش التحاري » وسحب شيك 


ايل 


دون مئونة » والذم والقدح الذي يعمد اليه بعض التجار للتحقير منشأن 
منافسيهم » وصرف عملالهم عنهم 3 


و 6 ثالثا : ارتفاع مستوى العيشة : 


أدت زيادة الاتناج التي صاحيت الاقتصاد الصناعي الى عرض كميه 
كميرة من المنتجات » مما ترنب عليه اتخفاض أسعارها » فتمكن عدد أكبر 
من الناس من الحصول عليها » فارتفع مستوى المعيشة لدى اكثر افسراد 
المجتمع ٠‏ وقد كان لارتفاع مستوى المعيشة عدة آثار فيما يتعلق بالظاهرة 
الاحرامية ٠‏ 


فمن ناصة 6 استطاع اكثر الافراد اشباع أغلب احتياجاتهم 3 وآدى 
ذلك الى انخفاض نسية جرائم السرقة التى تدفع البها الحاجة في اغلب 
الاحيان ٠‏ 

ومن ناحية آخرى ؛ فان شعور الافراد باشباع اغلب احتياجاتهم مال 
بأحو الهم النفسة نحو الهدوء » مما كان له اكير الاثر في الهبوط بنسية 
حرا ثم الأعتداء على الأشخاص 3 


0 


ولكن اذا كان ارتفاع مستوى المعيشة قد هبط بمستوى جرائم 
السرقة والعنف غ فائه من ناحية اخرى قد ادى الى ارتفاع ملحوظ في نسبه 
00 الاعتداء على العرض ه وتفسير ذلك ان ارتفاع متناف ا اتانيه 
شين لتق فق النامن السبيل الى ارتياد أماكن اللمو مث اللامصيية 
مناسحة لاشباع الغرائز بطريق غير مشروع »© ويسر لهسم شراء الخمور 
وتعاطيها ؛ ولا بخفى ما لاسكر من تأثير على الارادة حيث يضعف السيطرة 
عليها وبالتالى تنطلق الشهوات من عقالها دون ما قيود ٠‏ وقد يكون السبيل 
النى اشباع الغرائز والشهوات هو سبيل الجريمة ٠‏ 


التقلبيات الاقتصادية 

2 معني التقلبات الاقتصادية : 

بقصد بالتقلنات اقتصادية ؛التغير الذي يطرأ على بعض الظواهمر 
الاقتصادية الحزثية » وبتميز عن التطور الاقتصادي بأنه نتم بسرعة ولا 
يثبت طويلا عوانما يكون عرضة للتعير بعد فترة وجيزة +٠‏ ومن أمثلتها .: 
حدوث بعض الازمات الاقتصادية » وارتفاع أو انخفاض اسعسار بعض 
السلع 1 ثم تقليات الدخول الفردية ٠‏ 
هما : تقلبات الاسعار » وتقلبات الدخول » لبيان مدى تأثير كل منهما 
قُْ الظاهرة الأجرامية 0 


“5 لس أولا : تقلمات الاسعار وآثرها في الظاهرة الاحرامية : 
تأثير هذا التغير على الحريمة في الحالتين : 
5 ل آثر رتفا - الاسعار في الجريمة : 

ذلت الاحضاعات الحجنانة ف دول 0 على رأسها فرنسا وانحلت ! 
والمانيا على ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كالقمح مثلا نترتب 
عليه زدادة ضيه ارتكاب بعس الحجراثم 4 ونصفقة خاصة جراثم السرقة 3 
وجرالم الاعتداء على الأشخاص 0 و تفسير ذلك شما نتعاق .بازدياد ينه 
جرالم السرقة. ان دوي الدخل المحدود ؛ وهم العمال غالبا ه يعحزون عن 
اشباع احتياجاتهم الكاملة من هذه المواد بالطرق المشروعةفيلجا كثير منهم 
الى السرقه لتوفير وسساه أشباع هده الاحشاحات + ومن ناحصة اخرى فانُ 


أ 


ارتفاع اسعار هذه السلع. نترتب علية نقص. في ' حجم الطلب عليها .» فيقل. 
تصريف المعروض. منها ,مما.نثرتبعليه قله ربعم المنتحين لها » فيجمدون الى. 
الاقلال من الاتناج حتى ننناسب المعروض منه مع الطلب عليه ٠‏ وقلسة 
الاتناج تعنى الاستغناء عن بعض العمال فيتعرض هتؤلاء للبطالة » والبطالة 
تعتير عاملا دافعا الى ارتكاب جرائم السرقة ٠‏ 


أما فيما .يتعلق بازدياد نسية جرائم الاعتداء على الاشخاص كاأاثر 
لارتفاع الاسعار فتفسيره بسير : فالعمال الذين يتعرضون لقسوة البطاله 
أو عدم كفاية دخلهم لاشباع حاجاتهم الاساسية ؛ بعانون من الاضطراب 
النفسي » والتوتر العصبي » مما بجملهم يثورون لأتفه الاسباب » ويدفعهم 
ذلك احيانا آلى الاعتداء على الغير لا سيما في. صورة الضرب أو اللحرحء 

على انه بلاحظ .ان تأثير ارتفاع الاسعار على الظاهرة الأجرامية 
بالصورة النى عرضناها يفترض أن الدخلالفردي قد ظلثابتاء أما اذا كان 
ارتفاع الاسعار قد صاحبه ارتفاع في الدخل بنفس النسية او بنسية مقاربة 
فان الظاهرة الاحرامية لا تتأثر به ه وقد أكدت ذلك بعض احصاءات 
أجريت فى القرذث الحالي وتسن منها أن ارتفاع سعر القمح لم تزد معتطنة 
نسبة ارتكاب جرائم السرقة ؛ لانه كان مصحويا بزيادة في الدخول ٠‏ 


م" ل اثر انخفاض الاسعار ف الحريمة : 

سبق ان آلمحنا الى ان انخفاض اسعار السلم. لآ سيما الرئيسي منها » 
بعني ارتفاع مستوى المعيشة » وذكرنا ان ذلك تودي الى انخفاض نسية 
جرائم السرقة.» حيث يستطيع اغلب الاقراد تحقيق مطالبهم الحيوية بالطرق: 
المشروعة ٠‏ ولكنه يودي في: نفس الوقت الى زيادة نسبة جراكم الاعتداء 
على العرض.ء بالنظر الى ان انخفاض الاسعار يترتب عليه توفير جزء من, 
الدخل يدفم كثيرا من الافراد الى اتفاقه في البحث عن مزيد من الاشنباع 


1. 


نشهواتهم فيتناؤلون المسكرات التي تضعف السيطرة على الارادة وتفتح 
المجال أمام اشباع الغرائز بالطرق غير المشروعة مما يزيد من نسبسة جرائم 
الأعتداء على العرض ٠‏ 


على أنه بحب أن بلاحظ ان تأثير انخفاض الاسعار في هذه الصورة 
يفترض ثباتا في الدخل الفردي ٠‏ أما اذا صحب انخفاض الاسعار » اتشفاض 
في الدخول فان الظاهرة الاجرامية لا تنآثر فى هذه الحالة لان القيسة 
الحقيقية أو القوة الشرائية للدخل تظل ثابتة من حيث الواقع » وان كسان 
الدخل قد انخفض من الناحية الظاهرية ٠‏ 


95 س ثانيا : أثر تقلبات الدخول في الظاهرة الاجرامية : 


يتخذ تقلب الدخول الفردية صورتين : فالدخل الفردي قد نخفض 
وقد يرتفع » ويختلف تأثيره في الظاهرة الاجرامية باختلاف هاتين الحالتين: 


517 س آثر أنمخفاض الدخل ف اتخريمة : 

أثبتت الاحصاءات الجنائية وجود تناسب عكسى بين اتخفاض الدخل 
التردق وبدوال لق كروي دري بوسر فرك أن شنافي افيد 
الفردي تجعل الفرد عاجزا عن اشباع كل حاحاته الضرورية مما قد يدقع 
به الى ارتكاب جريمة السرقة حتى يستطيع أشباع هذه الحاحات ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ ان هذا التأثير لانخفاض الدخل على الظاهرة 
الاجرامية يرد عليه تحفظان : الاول : ان:انخفاض الدخل الفردى لا يقايله 
زيادة نسبة جرائم السرقة الا اذا كانت الاسعار ثابتة ٠‏ اما اذا صاحب 
انخفاض الدخل انخفاض في الاسعار فان قوة الدخل الشرائمية تظل دون 
تغير »أي أنه بظل قادرا على اشباع نفس القدر من الاحتياجات » ويذلك 
لا كون لهذا الوضع اي تأثير على الظاهرة الاجرامية ٠‏ والتحفظ الثاني : 


ال 


ان افخفاض الدخل الفردي لا يقابله زيادة نسبة جرائي السرقة الا اذا وصل 
انخفاض الدخل ال الحد الذى دحعله عاجزا عن تحقيق كل مطالب الفرد 
الضرورية ٠‏ فاذا كان الدخل اصلا مرتفعا وحدث انخفاض طفيف فيه 
بحيث ان الفرد يظل قادرأ على ان يحقق عن طريق الدخل المخفض كل مطالبه 
فإن الاتجاه الى ارتكاب جرائم السرقة لا يزيد وانما نظل نسبة هذهالجرائم 
دول تعبر * 
ل آثر ارتفاع الدخل في الجريمة : 

يودي ارتفاع الدخل اذا افترضنا ثبات الاسعار الى زيادة القوة 
الغرائية له » وبذلك تمكن الافراد من شراء ما يزيد عن حاحاتهم 6 أو 
الاحتفاظ بما يفيض عن مطالبهم من الدخل المرتفع ٠‏ وقد نجه البعسض 
الى اتفاقه في اشباع شهواتهم فيؤدي بهم هذا السبيل احيانا الى ارتكاب 
الحريمة و نصفة خاصة جراثم الاعتداء على العرض 5 
مع ارتفاع الدخل » فان القوة الشرائية للدخل الفردى تظل ثايتة ولذلك 
لا تكون للارتفاع الظاهري للدخول أي تأثير على الظاهرة الاجرامية ٠‏ 


المبحث الثالث 
تير بعض الظواهر الاقتصادية الخاصة على الجريمة 
أهم المظاهر الاقتصادية الخاصة التى #رثر في الظاهرة الاجراميية 
هى عامل الفقر وعامل البطالة ٠‏ 
ل تأثير الفقر في الظاهرة الاجرامية : 


اختلف العلماء حول تحديد معنى الفقر ٠‏ والفقر في تقديرنا همو 
عجز الفرد عن اشباع الحد الادنى من مطالب الحماة الذي بحفظ له كرامته 


ل 


الأنسانة 0 وقد اننت 0 من االإحصاءات الحنائنة صلة 0 3 سن الفقفر 
والظاهرة الاجرامية » فقد بين احصاء أجرى في انحجلترا أن 5 / مسن 
الاحداث المجرمين ينتمون الى أسر تعاني من الضيق الاقتصادي ؛ كذلك 
أليت احصاء آخر أجري ف الولابات المتحدة الامريكية ان اكثر من 6لا/' 
من الاحداث الحانحين ينتمون الى أسر فقيرة تعتمد على المعونة المالية 
. من الهيئات الاجتماعية ه وأخصاء حر قُْ 0 يؤكد ان ءبة 0 مسن 
قبض عليهم في خلال عدة سنوات كانوا ينتمو الى أفقر الأسر ٠‏ كذلك 
الطد لديا ع الرل ا أتمن سداق اعرد التاسع عشر ان نسبة الاجرام 
تزيد كلما قل عدد الودائع في صندوق التوفير » وبحب ألا نطلق القسول 
أن الصلة قائمة بين الفقر والظاهرة الاجرامية بوجه عام ؛ فالفقر يرتسط 
بجرائم الاموال وبصفة خاصة جرائم السرقة ٠‏ ولا شأن للفقر بكثير من 
الجرائم » كجرائم الاعتداء على العرض ؛ الله الا اذا كان الدافع اليها هو 
0 زْ عن الانفاق على الزواج ج ٠‏ كذلك لا شآن للفقر بجرالم الم 8 القدم 
ه فالحرا: ام التي لا يكو الدافم اليها هو الفقر 0 
2 المحتمع ع المختافة ٠‏ وقد عزا العالم الاأمردكى مدرلا لكان تكاب 
الجر دمةه من افراد إٍ لهم مكا تتهم ف المجتمع 207 أن م 5 هر لاء من اموال 
وما تمتعون به من نفوذ فى المجتمع الس لهم سبيل ارتكاب الحرمة » 


فوع 


9 لعستهم على اخقفاء أمرها طق 50 ٠.‏ 


40 سس تفسير الصلة بين الفقر والظاهرة الاحرامية : 

ليس من العسير تفسير الصلة بين الفقر والجريمة ٠‏ فالشخص الذى 
لا يستطيع ان يحقق الخد الادنى من مطالب الحياذ قد لا بحد امامه وسلة 
لاشباع حاجاته الا الجريمة فيسلك سبيلها ٠‏ وفضلا عن ذلك فللفقر كثار 
غير مباشرة تنتهى بدورها الى السلوك الاجرامي ٠‏ فالفقر يقترن بسوء 
التغدية وهذا دري بعد فيت لحي والعقل وعدم , القدرة على .مقاومة 
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ما قد يتعرض له من امراض > وقد سيق ان رأينا ان المرض من العوامل 
الدافعة الى السلوك الاجرامي ؛ كذلك قد تضطر الزوجة أن نخرج 
الى شتدان. العمل لعلف غلن. الققن الذى اتنا متنية الاشرة 6 فنتصرف 
الزوجان الى عملهما ويتركان الابناء بغير رعاية أو اشراف » وقد يكون 
ذلك مدعاة لا نحرافهم أو تشردهم او انضمامهم الى عصابة اجرامية تحت 
افر لاله 


1 دس تآثير البطالة في الظاهرة الاجرامية : 


سبق أن ذكرنا أن البطالة أثر خطير من آثار ارتماع الاسعار » وهى 
تعني توقف العامل عن عمله وبالتالي حرمانه من مورد رزقه فيعجز عن 
اشباع حاجاته الضرورية بالطرق المشروعة مما قد يدفعه في النهاية الى 
سلوك سبيل الجرسمة النى قد تنخذ صورة التشرد او جرائم الاموال 
ودصفة خاصة السرقة ٠‏ وللبطالة ‏ فضلا عن هذه الصلة المماشرة ينها ودين 
الجريمة ‏ آثار غير مباشرة » فعسجز الفرد عن الانفاق للحصول على حاجاته 
الفرورية بيترتب عليه قاقه وتوتره وحقده على المحتمع مما قد يدفعه الى 
ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص ٠‏ 

كذلك قد ستد أثر البطالة الخطير الى الابناء ؛ فهم اذ يرون اباهم 
عاجزا عن الانفاق عليهم بتلمسون ذلك في جماعة غير جماعةالاسرة » فتفتكم 
لهم العصابات الاجرامية ذراعيها لينحدروا بعد ذلك في مهاوي الاجرام ٠‏ 

وأخيرا قد بكون لللطالة أثر على الزوجة التى بعحز زوحها عن 
الاثفاق عليها » فقد نترتب على ذلك الطلاق ء وهو من الاسباب التي تدفم 
الابناء الى الاجرام » كما قد نظل الرابطة الزوجية ولكن تحاول ار وميه 
توفير سبيل للعيش وربما تضل الطريق فترتكب جرائم الدعارة استجابة 
لأغراء بريق المال ٠‏ 


اير العقاب 





0 


باب مهيدي 
أوايات علم العقاب 


5 مم قلسيسم ٠‏ 
تنناول أوليات علم العقاب دراسة موضوع علم العقاب » وصلته 
بغيره من العلوم الحنائية » ثم تاريخ علم العقاب » وف النهاية أساليب 


البحث فيه ٠‏ 


١‏ سه موضوع علسم العقاب 

سيق أن عرفنا علم العقان بأنه العلم الدي سحت قُْ اغراض الحزاء 
الجنائي » وتحدد أفضل أسالس تنفيذه لتحقيق هذه الاغراض »© وسين من 
الا 

ونقصد بالجزاء الجنائي الجزاء المانع للحرية ؛ اذ هو الذي يستغرق 
تنفيذه خترة من الوقت » تطق الادارة العقابية فيها اسالبب معاملة خاصة 
للمحكوم عليهم ٠‏ وتقتغي دراسة تنفيد الجزاء الجنائى المائم للحربة 
البحث في أمرين : 
والردع الخاص 6 وتحفيق العدالة م والتاني : بحد لك افضل اسال سالمعاملة 


علم لاجرام 11 1١‏ 


16 


الحقابية التى تحقق هذه الاغراض »؛ وهي تشمل تعليم المحكوم عليهسم 
وتهذيبهم ورعابتهم صححصاأ واجتماعيا » فضلا عن الزامهم العمل تحقيقا 
لتأهيلهم » وتمكينا لهم من التكيف مع المجتمع بعد أنتهاء فترة الحزاء ٠‏ 
كذلك تشمل هده الأساليب البحث 2 الرعاية اللاحقة على الأفراج سن 
المحكوم عليهم آلتى تقدمها لهم الدولة حتى تستقر بهم الحصاة الشرشسة 
سن أفرآد المجتمع 6 وباعتبار هذه الرعاية نوعا من معاملة المحكوم عليهسم 
الهادفة آلى تأهيلهم ٠‏ 


؟ سه موضع علم العقاب من العلوم الجنائيسة 

5 م تموياكت 5 

بينا فيما سبق صلة علم العقاب بعلم الأجرام » ونبين فيما بلي صلة 
عل العقاي ككل من انون التقونات :والسبياية الجدائية ٠.‏ 
45 ل أالصلة بين علم العقاب وقانون العقوبات : 

يعني قانون العقوبات بوضع النصوص الجنائية في دولة معينة » 
ويحدد في هذه النصوص انواع الجرائم امختلفة وسين اركانها و نضصسع 
قواعد المسئولية عنها » أما علم العقاب فلا يبحث في نصوص تشريع معين» 
ولا يضع قواعد تطبق في دولة معينة » وانما هو بحث في الاهداف التي 
بحب أن يرمى اليها الحزاء الجنائمى فى اتحاهه نحو مكافحة الحريمة » 
فشبحدد هذه الأعداق بصورة 00001 تأثر أو خضوع لتنشريع معين 4 
كم فرصم أفضل الاساليب التى يخضع لها تنفيذ الجزاء الجنائي بنوعيه : 
العقوبة والتدبير الاحترازى » حتى تتحقق منه الاهداف المرسومة ٠‏ 

على أنه اذا كان موضوع كل من علم العقاب وقانون العقوبات مختلها 

عن الآخر تمام الاختلاف » فان بينهما على الرغم من ذلك صلة وثيقة اذ 
تئر كل منهما في الآخر ويتاثر به ٠‏ فقانون العقوبات يستعين بأبحاث علم 


011 


العقاب ليطور نصوصه العقابية في ضوء ما تبينه هذه الابحاث من نظسسم 
عقابية خديثة تنباور فيها خلاصة المقارنة بين النظم العقابية المطيقة في الدول 
المختلفة ٠‏ من أمثلة هذه النظم نظامالافراجالشرطي» أي الافراجعن المحكوم 
عليه بعقوبة مانعة للحرية بعد مضي فترة معينة اذا توافرت شروط معينة ء 
كذلك كر قاثون العقوبات ف علم العقان مسن حبرت أن الأخير الستعين 
بنصوص قائون العقوبات المتعلقة بالعقوبة والتدبير الاحترازي ليحدد 
بها الاطار الذي نتضمن دراساته وأبحائه ٠‏ 


5 ب اقصلة بين علم العقاب والسياسة الجنائية : 


السياسة الجنائية هي الاساليب والتوجيهات التي تحدد للمشرع 
الجنائي ما .جب ان تكون عليه نصوص التجريم والعقوبات والتدابير التي 
تلائم كل جريمة » وأفضل النظم التي تتبع في تنفيذ العقوية او التدييسر 
بعك صدور الحكم بادانة المدعى عليه» ثم بيا نأ نواع التدابير التي "تنيع منعا 
لارتكافب الحربمة ٠‏ وبعبارة موجزة » تسل السياسة الجنائية سياسة 
التجريم » وسياسة الجزاء » وسياسة المنع ٠‏ وقد سبق أن عرفنا علم العقاب 
تأنه العلم الذي بحدد اهداف العقوية والتدس الاحترازي و أفضل الاساليب 
التي يجب ان تنبع في تنفيذها حتى تتحقق أهدافهما ه ومن مقارتنة 
التعرفين يمكن ان نستخلص وجود صلة وثيقة بين السياسة الجنائيةوعلم 
العقاب » مردها الى أن عل العقاب يشمل جزءا من السياسة الجنائية هو 
المتعلق بسياسة الجزاء » فسياسة الجزاء وهي عن فروع السياسة الحنائية» 
تسمل السياسة التطيقية للجزاء والسياسة التنفيذية له : فالسياسة التطبيقية 
هي التي ترسل أفضل أساليب التطبيق القضائي للجزاء الجنائي من حيث 
النخقيق والاثيات والاجراءات ومدى سلطة القاضفي في توقيع العقوبة : 
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والسياسة التنفيذية للجزاء هي التي تحدد أنواع الإوسسات العقابية : 
وطرق تصنيف المحكوم عليهم تمهيدا لتوزبعهم على هذه المؤسسات » ئم 
أسالبب معاملة المذنبين حتى تتحقق اغراض العقوية والتدس ٠‏ 


ويصم علم العقاب السياسة التتفيدية للحزاء الجناني باعشار ها 
الخطوط العريضة التي يهتدي بها المشرع لتحقيق أغراخ ض الحزاء الجنائي» 


؟ ب الاريخ علم العقاب 
14 هس فشاة علم العقاب : 


كانت العقوبات البدنة 2 العهود القديمة هى الحزاء الوحيد الذي 
4 0 ضد مرتكب الجريمة + وهذه المقوبات تشمل الاعدام وهو 
أشدها » ثم : تر احد اعضاء جسم المجرم أو تشوبهه ٠‏ ولما كان تنفيذ هذا 
ال 
ات العقوبة تنتمي اتسين دم الذي لا يستغرق غير لحظاته 
ولذلك لم يكن للسجون من شأن في في ذلك الوقت اللهم الا باعتبارها مكانا 
بحجز فيه المتهم اتنظارا لها كه وصذور الحكم عليه » أو يحجز فيهما 
المحكوم عليه اتتظارا لتنفيذ العقوبة البدنية فيه » وفي ظل هذه الأهمية 
و ا ال ل ل ل 
فيها + وكان هذا هو شأن السجون في ظل القانون الروماني والقانون 
الفرنسي القديم ٠‏ 

ولم بظهر علم العقاب فيصورته الاولى الا عندما ظهر تف التشربعات 
الجنائية عقوبة أخرى غير العقوبات اليدنية هي العقوبة المائعة للحرية » 
حك حسيد ان انه ل السو يي ردن دروا حل 
السجون على الاقل في صورة تمكينهم من الحياة ٠‏ وقد تحددت العلاقة 


لل 


بين الدولة وبين السجين في ضوء النظرة العامة الى المحكوم عليه ٠‏ فقد 
كان المجتمع في اول الامر ينظر الى المجرم على انه شخص شرير شاذ عدو 
للمجتمع » فلم تكن هناك رحمة به أو اشفاق عليه » وانما كان المجتمع يرى 
في توقيع العقوبة عليه تشفيا فيه واتتقاما منه ٠‏ لذلك لم يكن ينتصور في 
ظل هذه المشاعر أن تعنى الدولة بالسحين أو تقدم له أي رعاية » وائمسا 
اقنصر كل ما التزمت به على امداده بالحد الادنى من الوسائل اللازمه 
نواصلة الححاة ء وترك امر السحون الى السلطان المطلق للقائمين بادارتهاء 
فكانوا يمارسون فيها أشد أنواع القسوة والتعذيب » ولذلك اقتصر نطاق 
علم العقاب على اضيق الحدود ٠‏ 


4 2 تطور علم اتعقاب : 


وقد بدا الاهتمام بالمحكوم عليه نتسرب الى اذهان الممكرين منسد 
اوائل القرن السابع عشر فعني بعضهم بدراسة مشاكل التنفيذ العقابي » 
وكان الدافع الى هذه العناية تغير نظرة المجتمع الى المحكوم عليه » فهو لم 
بعد في نظره عدوا له بحب أن ينتقم منه عن طريق توقيع العقوبة عليه ء 
وانما هو شخص بائس تعرض لظروف وعوامل غير عادية آدت به الى 
الاتهراف الى ريع الخرية به اوناك« اسمن المكن ريفالمة #مقس»ه 
والتغلب على العوامل التى دفعته الى مخالفة القانونان يعود الى حظيرة 
المجتمع دون ان يقترف الجريمة مرة آخرى ٠‏ 


9 ب العوامل التي ساعدت على تطور علم العقاب : 


برجع التقدم في ابحاث علم العقاب الى تغير النظرة الى المحكوم 
عليه » وقد أدى الى تغير هذه النظرة عدة عوامل أهمها : 


© 56 أو له 8 فون الكئيسة : 


فنمي ظل التعاليم المسيحية كانت النظرة الى المجرم على آنه شخص قد 
ارتكب خطيئة يسكن معاوننه على التكفير عنها عن طريق الندم والتوبسة 
حتى بعود الى المجتمع مواطنا صالحا ٠‏ ورئي أن أفضل سبيل الى ذلك هو 
عزل المحكوم عايه في سجن انفرادي حتى يتفرغ في عزلته للعبادة وطلب 
العفران » على ان يقوم بعض رجال الدين بوعظه وارشاده الى السبيل 
المستقيم ٠‏ وقد تأثر كثير من الممكرين بهذه الوجهة » فأبي دوا الحيس 
الاتقرادي » ونادوا بضرورة تقديم الرعاية الصحصة للمحكوم عليهم »6 
وندريبهم على العمل حتى يستطيعوا عند اتنهاء مدة العقوبة أن بحدوا عملا 
يعيشون عن طريقه حياة شريفة ٠‏ 


1 - ثانيا : ظهور النظم الديمقراطية : 


كان لقيام النظم الديمقراطية والنشان أفكارها تان كين على ابحاث 
علم العقان ٠‏ فمىي ضوء ما تقوم عليه هذه النظم من المساواة بين الناس 
التزول عنه » وتلتزم الدولة أزاءهم تحفيق هذا القدر 4 


؟8؟ ب ثالما ٠‏ تقدم مراسات علم الاأجرام : 


اسووةة دراسات علم الأجرام فيتطور علي العقاب» فعن طريق تجحد رك 
العوامل الاجرامية من فردية وبيئية بسكن تنفيذ العقوبة بالاسلوب الملامم 
لمواجهة هذه العوامل ومقاومتها ٠‏ ومن هنا نشات فكرة تصنيف المحكوم 
عليهم الى مجموعات بتشابه أفرادها في الدوافم الاجرامية » وتخصيص 
معاملة خاصة لكل طائفة تتناسب معها وتهدف الى استتئصال أسباب الجردمة 
لدى افرادها ٠‏ 


89 بس مظاهر قطور علم العقاب : 

كان المحكوم عليه قبل نشأة علم العقاب يخضع لتحكم المكير فيننن. 
على السحن واستبدادهم 6 بسومونئهة سبوء العذاب وبحرمونه من ابسط 
حقوق الانسان ٠‏ وعندما عرفت العقوبة المانعة للحرية طريقها الى 
التشربحعات الجنائية ؛ تنبهت أذهان الممكرين الى تلك الفئة البائسة التي 
يودع أفرادها ف السجون دون عناية أو رعاية + فنادوا بضرورة التخفيف 
من القسوة التى يعاني منها نزلاء السجون » تطبيقا لمبادىء الرحمة التي 
تدعو الها المسيحية ؛ كما دعوا الى اغتنام فرصة منع حرية المجرم حتى 
نمكن توجيهه نوحيها سلما بائتزاع دوافع ألاجرام لديه » وأعداده اعدادا 
مهنيا حتتى تتاح له فرصة العمل الشريف بعد اتنهاء فترة العقوبة ه وقد 
كانت هذه الدعوة اساسا للأسلوب الذي ائبع مع المحكوم عليهم من حيث 
تعليمهم وتهذيبهم وتدرببهم على الحرف التي تنناسب مع ميولهم * ومن 
أوائثل روآد علم العقاب حجان ماسودف صو1[1اطة184 مموعل الدي وضع ف 
النصف الثاني من القرن السابع عشر كتابا بعنوان « تأملات في السجون 
أدرهيانية » أودع فيه آراءه في النظام العقابي السليم » فقرر ضرورة مراعاة 
تناسي طريقة تنفيذ العقوبة مع الامكانيات العقلية والبدنية للمحكوم عليهم 
وضرورة تدرببهم على العمل » ورعايتهم من الناحية الصحية » والسساح 
لهم بالتنزه في بعض الاحيان ٠‏ 

كذلك حقى القرن الثامن عشر بنخبة من الباحثين في علم العقاب ء 
الذين تميزت نظرتهم الى المذنئين بالصبغة الانسائية حتى لقد قال احدهم 
ان اخطر المحرمين تحمل صفة الانسان وبالتالى بحب ان تحفظ له كرامتهه 
وتتخلص آراء هئولاء الباحثين فيالعناية بتعليم المسجونين والاهتمام بحالتهم 
الصحية وتهذيبهم دينيا » وأوضحوا بصفة خاصة أهمية تدريبالمذنبين على 
العمل وعبر أحدهم عن ذلك بعبارة شهيرة « دع المسجونين يعملونوسوف 
يصبحون شرفاء » ٠‏ وكذلك بدأت عيوب السحن الانفرادي تتضح مما 
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دعا المفكرين الى تفضيل النظام المختلط » على آن يقسم المحكوم عليهم الى 
فئات بحسب درجة خطورتهم ؛ ويفصل بين المحكوم عليهم والمحيوسين 
احتياطيا ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد شهد هذا ألقرن اول دعوة الى تقديم 
وك ضف عن كف لظا سوم عاو 


؟ س أساوب البحث في علم العقاب 


تعيف كن سالك علم العقاب على ا منهج العلمي التجرسبي » ومقتضى 
هذا المنميج ملاحظة تنطيق وسيلة عقابية معينة ومدى تحقيقها للاغراض 
المقصود 3منها ء ويمكن عن طريق ملاحظة الآثار المترتبة على اتباع هذه 
الوسيلة استخلاص قانون علمي يبين الصلة بينهما » ومن مجموع القوانين 
العلمية التي تبين صلة السببية بين وسيلة عقابية معينة والنتائج المترتبة 
عليها تتنكون القواعد العامة التي تنظم التنفيد العقابي ٠‏ 


و تتبع ف ملاحظة الأثار المترشة على نطيق الاأساليب العقابية المختلفة 
الطرق التى سبق أن ببناها بصدد دراسة اسلوب البحث في علم الأجرام , 
وفى مقدمتتها الاسلوب الاحصائى 0 


وغني عن البيان ان دراسة علم العقاب + باعتبارها ترسم السياسة 
العقاسة التىي سترشد بها المشرع » لا تقتصر على دراسة تنا نج الاساليب 
العقابية في دولة معينة » وانما بجب أن تمد الى دراسة تناج الاساليب 
المطبقة في الدول الأجنبية » حتى يمكن اقامة المقارنة سنها للوصول الى 
القن الاعالب ينان اندر 


١1 1/ 


اليا بالاو 
اجوز اع الجنسافي 


78 م قعر سف 5 
الحزاء الجنائئى هو الأثر العام الذي يرتبه القانون على ارتكاب 
الحرسة 4 والحزاء الحنالى نوعان . العقوبه والتدس الاحترازي 0 


بوجك بين نظامى العقويه والندس الاحترازي أوجه سه كثيرة : فكل 
منهما يمس حقا لمن يوقع عليه » وريما يمسان حقا واحدا في تمس الوقتء 
فالعقوبات والتدابير المائعة للحرية مثلا سس الحق في الحرية » كذلك 


0 


نتشابهان من حيث خضوع كل منهما لمبدأ الشرعية الذي يقضي بآلا توقسع 
العقوبة أو التدبير الا بمقتضىقانون» ومنحيث اذكلا منهما بج بأنيصدر 
به حكم قضائي 4 وقي النهاية فاتهما يرميان الى غابة واحدة هي مكافحة 
الجريمة ٠‏ 

ولكن على الرغم من أوجه الشبه هذه فان بينهما فروقا جوهرية 
تقتضي التمييز يبنهما » وتجعل من كل منهما نظاما مستقلا بذاته ٠‏ وتبدو 
الفروق بين نظامي العقوبة والتدبير الاحترازى من عدة وجوه : 
”8 مس من حيث الأساس ٠‏ 

تقوم العقوبة على أساس خط المجرم الذي تمثشل ف ارتكابه 
الجريمة » ولذلك لا توق على مرتكبي الفعل الاجرامي الذين لا ينسب 
اليهم الخطأ لانعدام التمييز كالطفل الذي لم تحاوز السابعة » أو لاتعدام 


16 ؟ 


الادراك كالمحنون 4 او لانعدام الاختيار كالخاضع لاكراه معنوي » أما 
ادم فلا يقوم على أساس خط المجرم ؛ وانما على اساس خطور ته 
الأجرامية » ولذلك ذانه يوقع على أي شخص ارتكب الفعل الأجرامي 6 
سواء نسب اليه الخطأ أو لم ينسب » فيمكن توقيعه على الصغير والمحنونه 
/81؟ ٠‏ ومن حيث العسافسة : 

ترمي العقوبة الى ايلام المجرم ابلاما يقابل الضرر الذي أوقعصسه 
بالمجتمع » ولذلك فان القانون يضع حدودا معينة للعقوبة التي توقع عن 
كل جريمة بحيث تتناسب في جسامتها مع جسامة الجريمة ٠‏ ولا بسلك 
القاضي الآ ان يقرر توقيع العقوبة في هذه الحدود ١آما‏ التدبير فبالنظر 
الى أنه يرمي الى وقابة المجتمع من خطورة المجرم » وبالنظر الى أن هذه 
الخطورة أمر احتمالي غير محدد تعلق بالمستقيل فان التدرس لا تسكن 
أن يكون محددا فى صورة دقيقة ه ولذلك فان الاصل في التدبير ان مكون 
غير محدد المدة حتى يمكن أن يواجه بالعلاج أي درجة من درجاتالخطورة 
الأحرامة ٠:‏ 
/5 سه من حيت المعدف : 

نجد أن أهداف العقوية تنمثل في تحقيق العدالة عن طريق انزال 
الشر بالمجرم جزاء عن الشر الذي أوقعه بالمجتمع ؛ دفي ردع المجرم سن 
العودة الى ارتكان الحريمة مرة اخرى وهو ما دعرف بالردع الخاص » ثم 
آخيرا في ردعغير المجرمعن انتهاجسبيله بارتكاب الجريمة» وهو ما يسمى 
بالردع العام ٠‏ آما التدبير فليس له الا هدف أسامي واجد هو الردع 
الخاص عن طريق مواجهة الخطورة الاجرامبة التي تنطوي عليها شخصية 
المجرم للقضاء عليها ٠‏ 
بس تقسيسم : 

نقسم الباب الاول الى فصلين : نخصص الاول لدراسة العقوبة , 
والثاني لدراسة التديير الاحترازي . 





ا لت #السييسم َ 

تنناول فى هذا الفصل تعريف العقوبة وبيان خصائصها » ثم نعرض 
تاريخها بايجاز» ونلقي بعد ذلك نظرة سربعة على وضعها فيالتشريعاللبناني 
وأخيرا نعرض أبرز مشاكل العقوبة ٠‏ 


المبحث الأول 
نعربف العقوبة وخصائصها 
1 ب تعريف العقوبة : 
العقوبة جزاء جنائي بقرره المشرع لمن تثبت مسئوليته عن الجريمة ٠‏ 
والعقوبة كما هو واضح من هذا التعريف جزاء جنائي يجب أن يصدر 
به حكم قضائي ه فالفقضاء هو ا ملختص اقامة الدليل على مسئّو لية المتهسم 
عن الجريمة المنسوية آليه » 
5 2 خصائص العقوية : 
تتميز العقوبة بعدة خصائص نحملها فيما يلى : 
79 ل أولا : العقوبة قانونية : 


فالعقوبة تخضع لبد شرعية الجرائم والعقوبات الذي قفي بأنسه 
لا حرسمة ولا عقوبة الا مقتضى قانون» وقد أكدثهذه الخصيصة للعقو به 
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المادة الثامنة من الدستور اللبناتى التى قضت. بأزه « لا سكن تحديد جرم 
أو تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون ع ؛ ونصصمت عليها المادة الاولى منقانون 
العقوبات اللبتانى 0 مرك يسار رولا اديور لجار ١‏ اصلاحى 
كن اخلوجية ل دكن القاروون د نص عليه حين اقترافه » كما قررتها المادة 
السادسة من قانون العقوبات التي قضت ق قشعا الآأولى بأن « لا شفى 
بأي عقوبة لم بخص القاتون عليها حين اقثراف الجرم » . 


تعسف القضاء اذا ترك له أمر تحديد العقوية 4 فالعقوبة تمس حقوق_ا 
المحكوم عليهم وتقنضي حمانة 5 الحقوق عدم جواز المساس بها الا بناء 
على قانون ٠‏ وعلى ذلك لا بجوز للقاضي لضم 
عليها في قانون العقوبات » ولا بعقوية ازنك على القدن الأقصى ان تقين. 
عن الحد اي للعقوبة الذي قرره القانون . 

95 د ثأنيا : العقوبة عادرق: ٠.‏ 


عمى الها يجب :أن حون وتان + كريس جعت رضي الفييودد 
العام بالعدالة ٠‏ وتحديد 34 0 هنين لير المقوية وريد اد ا 
دمدى حسامة الفعل الذي ارتكه الجانى وقد تتعلق مسدى اللشطط _؟ 
الذي بسب الى ارادته » وقد يتعلق بالامريى مغا + بوالتاسين .ون العفو ,ة 
والجريمة للنصب على توع العقورة دمثذارها .و لكنه لا يتعلق يوسيلة 
ادها كلا يمرل التنابيي يلها وي الجرهة ؛ اد ودود هده الرية 
وفقا لمتطلبات تأهيل المحكوم عليهي . 


8 - ثالثا : العقوبة ششخصية ٠‏ 


تيجب ألا توقع الا على من تثدت ار روات الو 
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أو المساهمة فيها * ولا تجوز اد تنال أحدا غير هؤلاء أيا كانت مله 
لجان 


1 س رابعا : الساوأة في العقوية : 


أي أن تكون العقوبة التي شص عليها القانون للحردمة واحدة 
الطسين الطرمين» على 1<اا مال هوا المساواةااد وراد اا 
لنقاضي ستلظة كدير به الحكم تعقو به مواوم سن حدارسن دن وأقصى 
لحدد هما المشرع 0 دل لعل استعفا 0 هذه السلطة كد تحميق مسسلدك؟ا 
مساواة العنو 1م اواليواىء القافين دي بتي العقوية المناسية لظطروف كل 
ا 


المسحث الثاني 


قأرسخ العقوبة 
7 هس توويك : 
ترجم نشأة الحقونة 9 وقت وجود الانسان على الآأرض »© فقذد 
لامك المقوبة المجتمع البشري منذ نشاته » وسارت معه جنها الى جب 
تطوده عبر القرون * ومرجع ذلك ان التقوبة فوع من الدقاح العريرزي 
التلقائي عن النفس أخد صورة الاتتقام من الجاني والاضرار به 5 


6 - أولا : العقوبة في المجتمعات الاولى : 


مجموعة من العائلات المتقاربة في المصالح لتزيد من قدرتها على مواجه_ة 


الإعداء فكونت العشيرة 4 ثم اتحدت مجموعة من العشائر فيسما سنها 
وكونت القبيلة التى كانت نواة نظام الدولة ٠‏ 
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54 - الانتقام الفردي ف ظل نظام العائلة : 


اتخذت العقوية ف ظْل نظام العائلة صورتين : الاتتقام الفردي 
والتأدس 6 فحين يمع الاعتداء من أحد افراد عائيلة على أحوك افراد عائةه 
أخرى ؛ يهب المجنى عليه وقد بعاونه في ذلك افراد عائلته للاتتقام مسن 
الجاني » وكان هذا الانتقام نتخذ احيانا صورة حرب صغيرة تفوق أضرارها 
كثير الاضرار التى لحقت بالمحنى عليه أو عائلته ٠‏ اما اذا وقع الاعتيداء 
من احد افراد الاسرة على فرد آخر من افرادها فان رب العائلة بمارس 
سلطته التأديبية على الجاني » وهى, سلطة واسعة يسلم له بها افراد العائلة» 
وقد تصل الى حد القتل أو الطرد من العائلة ٠‏ 
0 ل الانتقام الجماعي في ظل نظام العشيرة : 


تغيرت في ظل نظام العشيرة صورة العقوبة من الانتقام الفردي الى 
الآ تتقام الجماعى » فقد انضمت مجموعة من العائلاات مكونة العشيرة بدافعم 
ا تر لح النكر ١‏ عرو لازا لهام الفردي الذي كان 
سائدا في محتمع العائلة وما بيترتب عليه من نشوب العداء والاعداء بيسن 
عائلتى الحجانى والمحنى عليه يمثل اعتداء على هذه المصلحة المشتئركة » فقد 
قضت العشيرة على هذه الصورة من صور الاتتقام » وأحلت محلها 
القصاص من الجاني » ويعني أن يوقع المجنى عليه او عائلته على الجاني 
اعتداء سماثل الأعتداء الدي وقعه عليه 0 واجشيسة العشيرة القصاص 
لأشرافها حتى لا يتحاوز حدودا وضعتها له ٠‏ كذلك لحأت العشيرة الى 
توقيع العقاب على الجاني باعتياره قد مس بمصلحتها في أن يسود السلام 
فيها » وكان لرئيس العشيرة حق توقيع هذا العقاب الذي قد يصل الى حد 
القتل أو الطرد الذي بحرد الحانى من حماية عشيرته 03 


أما اذا كان الاعتداء قد وقع من أحد أفراد العشيرة على احد 
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اقراد عشيرة اخرى » فانافراد عشيرة المحنى عليه هبون للاتتقام منالحاني 
فتنشس الحرب بين العشيرتين » ويتوقف امكان الانتقام في هذه المرحلة 
على نتبحة هذه الحرب ٠‏ فاذا اتتصرت عشيرة الجاني لم كه اليد 
المجنى عليه سبيل للانتقام » أما أذا اتتصرت عشيرة المجنى عليه فانها تملى 
شروطها » وتحقق الانتقام الذي يعن ان هذ لين مويه الاتتميناء 
الجماعى ٠‏ 


؟/ا؟ ب الانتقام السسي ق ظل نظام القبيلة : 

نياك القبيلة تنبحه انضمام محموعة من العشاثر رغبسة قْ زيادة 
قوتهأ وقدرتها على مواجهة الاعداء » ولم يكن يتفق مع مصلحة هذا النظام 
السياسي الجديد أن تنشب الحرب ببن عشيرنين من العشائر التي تنتسي 
الى قبيلة واحدة اذا اعتدى أحد افراد عشيرة على فرد من افراد عشيرة 
أخرى ٠‏ لذلك لجأت القبيلة الى تفادي هده الدحروب عن طريق عقد 
اتفاقية صلح بين عشيرة المعتدى وعشيرة المعتدى عليه تحقق فيها النتانج 
التى كان بسكن ان تترتب على قيام الحرب بينهما ٠‏ فكان ينص فيها على 
ال تدقع عشرة الحانى الى عشيرة المجنى عليه مبلغا مزالمال بعد ثمنا لحياغ 


المجنى عليه أو لفقد عضو من اعضائه ٠‏ وهذا هو ما يعرف بنظام الديه ٠‏ 


الحرب ٠‏ ثي عمدت القبيلة الى جعلها الزامية حتى تتجنب نشوب الحرب » 
وحددت مقدار الدبة سب مكانة المجنى عليه في ا مجتمع ه وكانت القيلة 
تقتطع جزءا من هذه الدية مقابل مساعدتها للمجنى عليه » ثم ازداد هذا 
القدر حتى شمل الدية بأسرها » وكان سند القبيلة في ذلك هو ان الدية 
في هذه الحالة تعد مقابلا للضرر الاجتماعي الذي لحقها من جراء الجريمةه 
ولم يحرم المجنى عليه أو أسرته من الدية بأيلولتها الى القبيلة اذ قد نشاً 
في نفس الوقت <ق للمحنى عليه في الحصول على قدر من المال من الجاني 
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او عشيرته تعويضا له عن ضرر الجريمة ٠‏ ومن الواضح أن الدية فسسي 


عقوبة الغرامة التى عرفتها التشريعات الجنائية فيما بعد ٠‏ 


ولما كان الدين من أهم العوامل التي ساعدت على ترايط المشائر 
ف نطاق قبيلة واحدة » وكان شيخ القبيلة ستعين بهذه الرابطة فى الأقاء 
على وحدة القبيلة » فقد استند فى حكمه الى الالهة واعتبر مهمته الإأساسية 
هى الفبل طلو؟ رقنا نيا موق فال عله مره محتفار دغل بالا سن لاد 
١‏ ازكالك لحري وهر إلى رو سامير موقي اا الى سمه 
الجاني » ثي تدفم به الى ارتكاب الجريمة رغية منها في اغضاب الآلهة ٠‏ 
ولما كانت الالهة ‏ وفقا للمعتقدات السائدة في ذلك الوقت ب هى حامية 
المجتمع » واغضايعا في صورة ارتكاب الحريمة قد يحعلها تتخلى عن هذه 
الحماءة » لذلك كان هدف العقوية الاول هو « الشكفير » عن ذنب الجاني 
بانزال العذاب به استرضاء للالهة ٠‏ وبذلك تحول الانتقام الجماعي الى 
انتقام ديني ٠‏ 


ب خصائص العقوبة في التجتمعات الاولى : 


تبين من العرض السابق لنظام العقوبة في ظل مجتمعات العائلة 
والعشيرة والقبيلة ان العقوبة اتخذت ف الحانن الغالل منها صورة الاتتقام 
الذي تطور من اتنقام فردي ل انتقام جماعي وأخيرا عي اننقام دبني ٠‏ 
أو عشيرته دون 'تقيد بحدود ودون امكان المعاقبة على تحاوزها » مما جعلة 
سرف في توقيعها أشباعا لشهوته في الانتقام من المعتدي ٠‏ ولم بدأ 
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عبر عنه بسيارة 2 العين بالعين والسن بالسن ) حك وضعتك العشيرة 
للاتتقام من الحاني في صورة ممائلة للاعتداء حدودا لا يجوز للمجنى عليه 
أو عشيرثةه تحاوزهاأ 9 


ومن ناحية أخرى لم نكن العقوبة شخصية » حيث كان المجنى عليه 
بوقعها على الجاني او على أي فرد من افراد عائلته أو عشيرته » واوضح 
ما يكون انتفاء هذه الخصيصة في حالة قيام حرب بين عشيرتي المحشنسى 
عليه والجاني » حيث كان يقع كثير من الضحايا الذين لم سهموا في ارتكاب 
الجر دمة ٠‏ 

وعلى الرغم من انتفاء هاتين الخصيصتين الاساسيتين للعقوبةه» 
فانها كانت تحقق الكثير من اغراضها » فمن ناحية » كان الاتتقام من الجاني 
بحد من احتمال عودته الى ارتكاب الحريمة مرة أخرى خشية تحسل 
الجزاء » ومن ناحية اخرى » كان الانتقام يردع الكثيرين عن ارتكاب 
الجريمة ٠‏ 
9 ل العقوبة في ظل نظام الدوقة : 

عندما تطور نظام القبيلة الى نظام الدولة » ظلت للعقوبة صبغتها 
الدينية ٠‏ ولقد وجد حاكم الدولة » وهو شيخ أقوى القبائل المكونة لها » 
في هذه الصبغة عونا له على توطيد مركزه السياسي ٠‏ فاستند الى العقوية 


باعتبارهم يهددون سلطته » وباعتبار جرائمهم من الجرائم الدينية ما دامت 
تهدد سلطان الحاكم المستند الى التفويض الالهي ٠‏ وتميزت العقوبة في 
ذلك الوقت بالقسوة حيث كان الهدف الحقيقى منها اشباع شهوة الحاكم 
2 الاتتقام من أعداء الدولة وأعداء سلطئه ٠‏ 

علم الاجرام ب ه| 


فى 


عندما ظهرت الديانة المسيحية كان لها تأثير كبير على اهداف العقوبةه 
فالقوبة ليست تضحية بالجاني وتقديمه قربانا للالهة تحقيقا لرضائها » وائما 
هي نوع من تكفير الجاني عن جريمته ليتطهر من آدران خطيثته » وما 
كانت المسيحية تدعو الى التساممح والتراحم #كان قو قبينن المفن مسح 
صادتها الأدراقاءى تعديى الجا 


ولكن 4 على الرعم من ممادىء الديانة المسيحة وما كانت تشطليه من 
العدول عن القسوة على الجاني » وعلى الرغم من اتنشار المسيحية اتتشارا 
ساحقا » فان العقوبة في العصور الوسطى انسمت بقسوة غير انسانية ه 
وظل الحال على ذلك 0 ظهرت ف الافق بوادر الثورة الغرنسية ٠‏ 


س ثانيا : العقوبة في ااجتمعات الحديثة : 


كان للتورة الفرنسية الفضل الكبير ف الاتحاه بالعقوبة من القسوه 
البالعة ل الأعتدال المعقول 6 وظهر هذا اناي الهام ف عدم نوام : فمن 
ناحية » ألغى التشريع الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية كثيرا من 
العقوبات البمشعة الى كانت موحودهة من قشل * من أفثلة ذلك الحاء عقو بة 
قطع اللسان 4 ورسم علامات ثابتة على جسم الخد عليه باستعمال الحديد 
المحمى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان العقوبات الشديدة التى ظلت قائمة بعد الثورة 
الفرنسية قد ضاق نطاقها بحيث قل عدد الاحكام الصادرة بها ٠‏ مثال ذلك 
عقوبة الأعدام » فقد كانت مقررة قبل الثورة الفرنسية لعدد كبير مسن 
مع هذه العقوبة » كالسرقة من الاماكن المسكونة ٠‏ وكان القضاء من جانه 


لا 


سرف ف الحكم بها » حتى لقد بلغ الامر بأحد قضاة القرن السابع عشر 
أن ذكر متفاخرا أنه في خلال أربعين سنة قضاها في العمل القضائي حكم 
بالاعدام على عشرين الفا من المحرمين ٠‏ أما التشريعات اللاحقة على الثورة 
اللأرنسية » فقد ذهب بعضها الى الغاء هذه العقوبة مثل قانونى العقوبيات 
الالماني والايطالي » وحتى التشريعات الني أبقت عليها ضيقت من نطاق 
الجرائم التي تقرر لها هذه العقوية الى حد بعيد فحصرتها في الجرائم 
الخطيرة » مثل القتل المقصود مع توافر ظرف مشددهء والحريق المقصود 
اذا ترتب عليه وفاة انسان » وفضلا عن ذلك فان القضاء في ظل التشربعات 
الحديثة ضيق من نطاق الحكم بالاعدام حيث يقرره القانون » مستندا في 
ذلك الى سلطته التقديرية ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان اساليب تنفيد العقوبات قد غدت معتدلة بعد ان 
كانت فيالماضيتتسم بالقسوة الرهيبة» من أمثلة ذلك أن التشريعالفرنسي 
كان ينص قبل الثورة الفرنسية على الاعدام عن طريق الحرق ؛ أو عن طريق 
تفتيت عظام الجسم » أو عن طريق ربط كل طرف من أطراف الجسم الاربعة 
بحصان ثم اطلاق الاحصنة في اتجاهات متشادة ٠‏ كذلك كان بعض 
التشريعات ينص على وسائل اخرى » مثل الاعدام غرقا أو عن طريق وضع 
المحكوم عليه في الزيت المغلى ٠‏ 


ولم يقنصر الامر على هذا الحد من القسوة البالغة » بل ترك للقضاة 
سلطة تعديل وسيلة تنفيذ حكم الاعدام » ومن أمثلة ذلك أن أحد القضاة 
قضى في مننصف القرن الثامن عشر بقطع لسان المحكوم عليه من جذوره؛ 
وبتر بده اليمنى » واحراقه حيا على نار هادئة ٠‏ آما التشربعات اللاحقة 
على الشيززة القرانيئة كاد الخ هذه الاسالس رسي على طرق 
مختلمة للاعدام 6 تتميز كلها بائها تحمل المحكوم عليه الحد اذى سب 
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العذاب الضروري لتنفيذ هذه العقوبة » مثال ذلك الاعدام رميا بالرصاص 
ا عن طويق: السنق ؛ أو الكرسي الكهربامي او باستعمال الغاز السام ٠‏ 

وى كن القسوة ف "تفرد العقوانة اتسص بست قل الذو رقة الف سيلا 
على عقوبة الاعدام 58 الااجيه إلى االفيي عقوا نل الاقف اع 
المحكوم عليه » حيث كان السجين يتحمل أقسى انواع المعاملة ٠‏ أما في 
ظل التشريعات اللاحقة على الثورة الفرنسية » فقد أصبح المحكوم عليهسم 
ينالون رعاية تضمن لهم قدرا أدنى من الكرامة البشرية ٠‏ 


ماق م تقفسس تطور نظام العقوية في العصر اتحديت 2 


يمكن ارجاع تطور نظام العقوبة من الفسوة البالعة أل الاعتدال 
الى عدةٌ اسيات * 


لاا هس أولا : الاختلاف فى 3 تغسم السلوك الاجر أمي 


كانت الفكرة السائدة في الماضي غم لوك المجرم انه تتيجة أرواح 

يرة تسكن جسمه وندفع به الى ارتكاب الحريمة » وذلك رغبة منها فى 
عات الألهة ٠‏ لذلك سبطرت على الاذهان في ذلك الوقت ضرورة ؛ الممالغة 
في تعذيب الجاني حتى بسكن تخليص جسمه من هذه الارواح ثم تعيرت 
هذه النظرة الى سلوك الجاني وحل محلها تفسير جديد للسلوك الاجرامي: 
قوامه أن المجرم شخص عادي لا يختلف عن وغيره الأافق حيق أله قد 
اعترضته ظروف معينة دفعت به الى ارتكاب الجريمة وعلى ذلك يجب 
الاعتراف له بحقوقه وعدم النبل منها الا بالقدر الضروري لتوقيمالعقاب 
علية ٠‏ 


- تانيا : التحول من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي : 


أدى التحول من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي الى زيادة 
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الجاحة الى الابدئ العاملة ٠‏ ولما كانت العقوبات في الماضي تبلغ حد تسر 
الاعضاء ؛ وكان تنفيذها يتسم بقسوة تؤدي الى الاضرار بصحة المحكوم 
عليهم » فقد بدا في ضوء زيادة الطلب على الايدي العاملة ان القسوة 
في توقيع العقوبة لا فائدة منها للمجتمع » بل هي المكس تؤدي في النهاءة 
الى الأضرار به » فالمحكوم عليهم الذين شرت بعض أعضائهم » أو أضيرت 
صحتهم لسوء معاملتهم في السحون لا يستطيعون أن ساهموا في عسل 
نافع » ولذلك فهم يعيشون عالة على المجتمع ٠‏ ومن هنا كان العاسل 
الاقتصادى دافعا الى العاء عقوبات البتر » والتخفيف من تعذيب المحكوم 
عليه الى الحد الذي بحفظ له صحته حتى يستطيع ان بكون ‏ بعد اتتهاء 
مدة عقونته ‏ عضوا نافعا في المجتمع ٠‏ 


ومن ناحية ثانية فقد أدى هذا التطور الاقتصادي من الزراعة الى 
الصناعة الى زيادة الدخل القومي حيث استغلت مصادر الاتتاج » ويذلك 
أصبح هن الميسور على الدولة أن تنفق أموالا كثيرة على انشاء مؤسسسات 
عقابية في نطاق واسع » وعلى تغذية المحكوم عليهم وكسائهم نا فيد 
العقوبات المانعة للحرية أوسع العقوبات نطاقا » وذلك على العتكس مما 
كان عليه الحال في ظل الاقتصاد الزراعي » حيث لم تكن ابرادات الدولة 
تسميح لها بهذا الانفاق » فكانت العقوبات تقتصر اساسا على العقوبات 
البدنية آلتى لا تتطلب نفقات كثيرة ٠‏ 


4 ل ثالنا : التحول من النظام الدكتاتوري الى النظام الدبمقراطي : 


يعتمد الحاكم لفرض سلطانه على المحكومين في ظل النظلام 
الدكتاتوري على القوة والارهاب ٠‏ وقد اعتمد الحكام المستبدون في فرض 
ارهابهم على نظام العقونة » بأن بالغوا في القسوة على المحكوم عليهم حتى 
يرهبهم الناس فيطيعون أوامرهي طاعة عمياء وبغير مناقشة تحنبا لسوء 
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المصس 2 لديا حول النظام السياسي من النظام الاستبدادي الى النظام 
الديمقراطي » لحق العقوبة تغير مقابل من القسوة البالفة الى الاعت دالا 
الذي 51 اعتارها وسملة لعلاج المحكوم عليه 6 واعدادهم لمواجهسة 
المجتمع مرة اخرى ٠‏ وتفسير ذلك ان النظام الديمقر اطي لأ يعتمد فيه 
الحاكم لغرض سلطائه على الارهان ؛وانما على ثقة المحكومين في حسن 
مساستةة : وتأبيدهم له عن صدق واقتناع وامان ٠ه‏ 


وبذلك بظل لنظام العقوبة صقته الاجتماعية 4ه وهدفه الاساسى 3 الدى 
بتمثل في اصلاح المحكوم عليهم ونآهيلهم » فلا يتضمن من الايلام الا القدر 


المبحث الثالث 


العقوبة في التشريع اللبناني 
85 - افضواع العقوبات : 
تنقسم العقوبات في التشريع اللبناني تقسيما اساسيا الى : عقوبات 
أصلية ؛ وعقفوبات فرعية » وعقوبات أضافية ٠‏ 
5 - العقوبات الاصلبية : 


وهي التي تمثل العقان الاصلي عن الحردمة » وبحكم بها القاضيدون 
أن ييكون ذلك معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ٠‏ ولا يجوز آن تنفذ في 
المحكوم عليه الا اذا نص عللها الحكم الجزامي ون مقدارها ٠‏ و قسسام 
المشرع العقوبات الاصلية الى عقوبات جنائية » وهصي المقررة للجنايات : 
وعقوبات جناحية دهي المقررة للجنح » وعقوبات تكديرية > وهي المقررة 
للمخالفات ٠‏ 


1 
98 - اولا : العقوبات اتيجنائية : 


بقسم المشرع العقوبات الجنائية الى قسمين : 

١‏ العقوبات الحنائية العادية : وهي : الأعدام » والاشغال الشاقة 
الوبدة » والاعتقال الموبد » والاشغال الشاقة المؤقتة » والاعتقال المؤقت. 

؟ ب العقوبات الجتالية السيابنية #ويقروها' المشرع عقا ناا عتسنين 
الجنايات السياسية ٠‏ وهذه العقوبات هى : الاعتقال المؤيد » والاء مال 
المؤقت » والابعاد » والاقامة الجبرية » والتجريد المدنى ٠‏ 


الاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه ٠‏ وبتميز الاعدام بأنه مقصور 
على الجرائم العادية » فلم يدرجه المشرع بين العقوبات التي بحكم بها من 
أجل الجرائم السياسية ٠‏ وبالنظر الى شدة هذه العقوبة فان المشرع لا 
بقررها الا في أضيق نطاق فبحصرها فى الجنايات ألتى تمثل خطورة كبيرة 
عن ليخ » من أمثلة هذه الجنايات جناية القتل القصدي المصحوب 
بأحد الظروف المشددة ) المادة من قانون العقوبات ) 6 والحريق الذي 
ينجم عنه وفاة انسان ( المادة ١‏ عقوبات ) وبعض الحنابات الواقمة 
على امن الدولة الخارجي ( المواد فسن 0ه » 5/6 »م تبو/ ب 
عقوبات ) أو الداخلي ( المادة *” عقنوبات ) والاعتداء على سلامة طسرق 
النقل والمواصلاتث اذ أدى إلى موت احد الناس ) المادة هذه عقوبات ) 5 
1817 م عقوبة الاشغال الشاقة : 

هي سلب حرية المحكوم عليهم بها » واجبارهم ب على حد تعبيسر 
المادة 6غ عقوبات على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم 
سواء في داخل السحن أو في خارجه ٠‏ والاشفال الشاقة تلي عقو بةالاعدام 
من حيث الشدة » وقد قصرها المشرع ع ا ا يا 0 الأعدام ع علي الج رانم 
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المكان المعين له لأى وقت كان تسشدل بعقوية الاقامة الحيرية » عقوبية 
الاعتقال لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة اذا كانت الاقامة الجبرية 
جنائية ( المادة م4/؟ عقوبات ) وعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتحاوز 
الزمن الباقى من العقوبة اذا كانت الاقامة الجبرية جناحية ( المادة ؟ه 
عقوبات ) ٠‏ 
51 2ه عقوسة التجربه الدني : 

وهو حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق ؛ مما تحجعل نشاطه قي 
المجتمع محدودا ؛ وبالتالى يقل ما سكن أن بحققه من كسب مادي و معنوي ٠‏ 


وقد حدد المشر عقي المادة .9ع عقوبات على سبيل الحصر الحقوق التي بحرم 
منها من بحكم عليه بهذه العقوبة وهي : 


يت العزل والاتصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان 
من كل معاش تحريه الدولة _ 


بم الول والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة 
او النقاية التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتسب 
نحرده هذه الطائفة آو النقاية ٠‏ 


الدوله ٠‏ 
؛ ‏ الحرمان من حقه فى في أن يكون ناخبا او منتخيا ومن سائر 
الحتوق المدنة واا سنا شيية والطائقية والنقاسة ٠‏ 
عدم الاهلية لأن يكون مالكا أو ناشرا او محررا لجريدة أو لأي 
نشرة دورية اخرى ٠‏ 
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الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام 
والخاص ٠‏ 
ب الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب المسخريه اللحنا يبه 
والاجنسية وقد أضافت المادة .هع عقوبات ف فقرتها الاخيرة » الى حاف 
وي ني مسا ا و 
سي ا 5 0 
وعقوبة التجريد المدني عقوبة جنائية لا ترفع الا عن الجرائم 
السياسية » وهي مقنة اذ : تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة 
( المادة 4 عقوبات ) ٠‏ 
وقد تكون عقوبة التجريد المدني عقوبة فرعية + وهي حينئف قد 
تكون متريدة وقد اتكون متوقتة ٠‏ 
5١99‏ ب ثانيا : العقوبات الحجناحية : 
ليمك ترايس 
الحيرية والغرامة ٠»‏ 
9 ب عقوبة اتحبس : 
موك د بحددهأ القانون ٠‏ وهو نوعان . 
لالجي مم االتطل. رك الامرصدة يماد 


مر 


ويلتزم المحكوم به عليه بالعمل + اما الحيس البسيط : فقد يكون عقوبة 
عادية وقد يكون عقوبة سياسية » ولا يلزم المحكوم عليهم به بالعمل : 
على أنه ,يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا أحد الاشغال المنظمة في 
السجن وفقا لخيارهم ؛ فاذا اختاروا عملا ألزموا به حتى انقضاء أجل 
عقوبتهم ( المادة' ١ه/”‏ عقوبات ) + 

والحبس بنوعيه تشراوح مدته بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا إذا 
نص القانون على خلاف ذلك ( الدة ١م/١‏ عقوبات ) ٠‏ 
5 2ل عقوبة الاقامة الجبرية : 

سبق تعريف هذه العقوبة » ونقتصر هنا على أن نذكر بأن الاقامة 
الجيزبه قد«تكون عقوبة جدائية وقد تكون:عقويه جناحية » وه كدقوية 
جناحية تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وثلاث ستوات م 0" 
8 .م عقوبة القفرامة : 

هي عقوبة مالية » تعني الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال الى 
الخزانة العامة ٠‏ وهى قد تكون عقوية جناحية عادية أو عقوبة جناحة 
سباسية ه ولاراوخ ف الجنح بين خمس وعشرين ليرة كحد -5 والف 
يرة كحد اقصى الا اذا نص القانون على غير ذلك ( المادة مه عقوبات ) , 

وقد مكون العرامة عقوبة تكديرية كبا فد ككون حون * اضافية ٠‏ 
51 تالثا : العقوبات التكديرية : 

وحن عبد اتير والورابة الكدورريية ف وه بير 
لجراثم المخالفات ٠‏ 
91 ب الحبس التكديري : 

وهو الحيس البسيط الذي يتراوح بين حد ادنى هو يوم واحد 
وحد أقصى عشرة ايام ٠‏ وهو عقوبة أصلية عادية دائما لان المخالفات له 


يقل 


حصت م الألزام بالعمل ٠‏ 


2د الغرامة العكديرية : 


وهي عقوبة أصلية في المخالفات وهي تتراوح بين ثلاث ليرات كحد 
أدنى » وخمس وعشرين ليرة كحد أقصى ( المادة 5١‏ عقوبات ) ٠‏ 
- العقوسات الغرعية : 
ا 0 بقوة 0 الا 0 
ف الحالات الت لصي 0 لمادة ع مرخ قانون 2 6 5500 
من بعض الحقوق المدنية ( المادة هه عقوبات ) ونشر الحكم ( المادة باه 
عقوبات ) ٠‏ 


: س العقوبات الاضافية‎ "٠ 


هي عقوبات ثانوية للجريمة» لا توقع وحدها وانما نوقع دائما الى 
جانب عقوبة أصلية» وهي على خلاف العقو با تالفرعية لا توقععلى المحكوم 
عليه الا اذا نطق بها القاضي » وهي نوعان : وجوبية » بلتزم القاضي بالنطق 
لحي ا سي انين 2 واشتونييه لتقدير القاضي» 
ومثالهما » الغرامة الجنائية ويقررها المشرع فٍ بعض الجنابات 
حيث تتراوح بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة ( المادة 4" عقوبات )ع 
ونشر الحكم ) المادة .م - عقوبات ) 9 والمصادرة ( المادة 4" عقوبات ) 1 


ءات المهست: 

أثار بعض العقوبات خلافا في الرأي حول مبدأً الاخذ به أصلا » أو 
خوالسيدى ادن متليظة بالصورة الث هو عليها + :هداق هذا الخلافت 
بعقوبة الاعدام والعقوبة المانعة للحرية ٠‏ نذنك نبحث في كلتا المسكلتين 
على حدة » وتخصص لكل منهما مطلبا ٠‏ 


المطلب الأول 
عقوسة الاعسدام 
؟. م ما هي عقوبة الأعدام : 
الاعدام هو أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية كجزاء يقابل الجريمة 
وهو بعني ازهاق روح المجرم بسابه حقه في الحياة ٠‏ وقد كان تنفيذه 
ن العصر ددمت مذ لبي جنيع الكر الى شه راع مده 
00 من أي تعدب اللا القدر الادنى الضروري الدي نتطليه تتفسيسسدك 
العقو ره ذانه ٠+‏ 
وفك ثار الاعتراض على مدى جدوى وملاءمة أخد التشريم الجزاني 
بعقوبة الاعدام كجزاء جنائي ٠‏ وسوف نعرض ض أهي حجج من يرفضون 
الاخهد بهذه العقوبة » ونحاول الرد عليها ومناقشتها لتحديد قيمتها » 6 ثم 
نين آخيرا موقف التشريعات من هذه العقوية ٠‏ 
4" ب مثاقشة حجج المناهضين لعقوية الاعدام : 
من هم الحجج التي قال بها المعارضون لعقوبة الاعدام ما يأ: 


فرق 


أولا : ان الدولة ليس لها الحق في سلب المحكوم عليه حقه ف 
الحياة » لانها ليست هي التي منحته هذا الحق ٠‏ واذا كانت الدوله تنهي 
الأفراد عن القتل فخليق بها أن تنمى هي نفسها عنه ٠‏ 


ويمكن الرد على هذه الححة بأن أساس حق الدولة في العقاب ليس 
أنها هي مصدر الحقوق التي تقع العقوبة مساسا بها » وانما أساس حقهسا 
في العقاب أنه ضرورة لحماية المجتمع من الحردمة 6 فلها تحقيقا لهذده 
الغاية أن تقر أية عقوي طلا أن السياسة العقابية تبررها » وطاما آتيسا 
لا كاري مع الشعور العام بالعدالة » ومما لا شك فيه أن عقوية ' الاعدام 

حقق الامرين : فهي ضرورة ؛ اجتماعة لأن ا فيان المجرم الذي يرتكب 
اما يه الس سروه سس ام الشعصور 
العام لا يستنكر اعدام مجرم اعتدى على حياة شخص بريء » وربما بأشع 
الصور » دو ون أن برده ندم أو يردعه ضمير » بل على العكس »؛ فانالشعور 
العام يستنكر أن يذهب دم المحنى عليه سدى » وأن يتركٌ المجرم العاتىي 
سادرا في غيه » يستمتم بحق الحياة الذي حرم غيره اياه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الدولة تقرر عقوبات تقسع مساسا بحق 
الناس في الحرية دون أن تكون هي التي منحتهم هذا الحق » ومع ذلك 
فان أحدا لم يعترض على هذه العقوبات ٠‏ كذلك فان تحريمها القب 5-0 
الناس » وحبسهم » في الوقت الذي تملك فيه هي هذا الحق » لا ,شير أي 
استتكار لان الدولة هي المنوطة بالعقاب » وهي تملك في سبيل ذلك ما لا 
ملكه الافراد 8 


ثانيا : أن عقوبة الاعدام تتصف بالقسوة والبشاعة والوحشية »6 


ويرد على ذلك بأنه اذا كان الاعدام » وهو يوقع على مجرم ارتكب 
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حوري قار وني بالصسيوة والشاعه ذفان الواسداء علي على المجنى عليه ؛ 
وهو شخص برىيء نكون أشد قسوة وأكثر بشاعة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
المشرع لا قرر عقوبة الاعدام الآ على | رتكاب أخطر الجرائم » وبالدات 
ود امس ل 
ومع سبق الاصرار ر مثلا » فانه لا ثور أدنى شك في قيام التناسب التام 
بين حق كل من المعتدى والمعتدى عليه في الحياة ٠‏ 


ثالثا : أن عقوية الاعدام لا تحقق الاغراض التى يحب أن تحققها 
العقوبة » ولذلك فان المجتمع لا يستميد منها » والدليل على ذلك أنالدول 
التي آلفت عقوبة الاعدام لم تزد فيها نسبة الجرائم الخطقة مهناف 
الدول التي تقررها ٠‏ 


ويرد على ذلك بأن أهداف العقوبة هي تحقيق كل من الردع الخاص 
يزجر المحكوم عليه حتى لا دعود الى الحريمة مرة أخرى » والردع العام 
بارهاب غير المجرم حتى لا بقدموا على ارتكاب الجرسمة مثله » ثم أخيرا 
نحقيق العدالة ٠‏ والاعدام » واث لم بحقق العرض الاول » وهو الردع 
0 4 على أساس أنه فد التستهان ال مجرم والقضاء عليه » الا أنه 

يعو اائرني اللا رع الرحع الوا اد الاو 
5 دمن يحتمل ارتكابهي الجرائم الخطيرة من الاقدام عليها : 
وف النهاءة فان هذه العقوبة تحقق العدالة التى بوذي الشعور بها الاعتداء 
الخطير الذي قام به المجرم 


رابعا : أن عقوبة الاعدام تسبي البطء في اصدار الحكم على 
المجرم » لان القافي أمام هذه العقوبة الرهيبة لا ملك الا أن نتيح أكبر 
بعقوبة الاعدام اقتناعا لا ريب فيه ٠‏ ولا يخقى ما نترتب على تأخير سير 


54 


الصدالة 0 اضعاف لأثر العقونة الرادع حصث معي وقت طو بل بين ارتكاب 


الجريمة والنطق بالحكم ٠‏ 


المقوية لا شي غرابة » لان القاضي حين يفصل في احدى القضايا الخطيرة » 
لا بد أن نتروى وبحث الأمر من جميع جوانيه ؛ وتحاول بكل الحهد أن 
بصل الى الحقيقة » فاذا ثار لديه أدني شك في جدارة امتهم بهذه العقوبة» 
فان ذلك لا قتفى منه اطالة الأجراءات وانما يقتضى العدول عنها الى 
عقوبة أدنى منها مرتية لان القاعدة أن القبيك لسر لملحة المتهم ٠‏ 


خامسا : انه ستحيل تدارك آثار هذهالمقوبة اذا تبين بعدتنفيذها خطأ 
الحكم الصادر بها أو جدارة المحكوم عليه بالحقو ه فأدا صدر الحكم 
الجنا في كر الأقداء فطلي العتوب ى التي > ثم ظهمرت براءتة بعد 
ذتك أو جدارته بالعفو 6 » فانه لا يمكن اصلاح هذا الخطا أو الافادة مسي 
الحدارة بالعفو : أما اذا قرر الحكم عقودة أخرى كالعقوية المانعة للحرية 
سراح المحكوم عليه ٠‏ 


ولعل هذه الحجة هي أقوى الحجج » 6 نظرا الى أن حكم القضياء 

بود كنال شان كل عمل بشري - عرضة للخطأ » وهو امر افترضه المشرع 
الجنائي وأجاز ده هذا الخطا كما في حالة اعادة النظر في الحكسم 
الصادر بادانة امتهم ف حالات نص عليها قانون الاجراءات الحنائية على 


سبيل الحصر ٠‏ 
ومع ذلك فان القول بالغاء عقوبة الاعدام لا بحوز قبوله استنادا 
6 : :0 : 


علم الأجرام ب ١5‏ 


1 
الى احتمال نادر » والفرض أن تستند القاعدة الى الغالب من الأمور . 
ومن ناحية أخرى » فان استحالة تدارك آثار الحكم تنطبق أيضا على حالة 
خط الحكم الصادر بعقوبة مانعة للحرية » اذ لا يمكن تدارك ما نفذ منهاء 
وقد لا نتبين الخطأ الا بعد قضاء المحكوم عليه بها مدة العقوية كلها ٠‏ 


ننتهي من هذا العرض للنقاش الذي ثار حول عقوبة الاعدام الى أن 
من الافضل الابقاء عليها لما لها من قوة رادعه عامة ؛ اذ الرهية منها تحصول 
بين كثير من الاشرار وبين ارتكاب الجرائم الخطيرة ٠‏ على أن يقتصر 
التشريع على تقريرها في أخطر الجرائم » وعلى أن يتحرى القضاء توقيعها 
قْ أضيق الحدود ٠‏ 


1 - موقف التشريمات من عقوية الاعدام : 


ال اين من التشريعات يقرر عقوبة الاعدام » مشل التشريسم 
اللبناني وا مصري والفر نسي والسوفياتي 6 وف بعض هذه التشرسصات 
توجحد عقوية الاعدام دون أن تطبقها المحاكم كما هو الحال في التشريع 


الجنائى البلحيكى ٠‏ 


ولكن هناك تشريعات استجابت للدعوة ؛لى الغاء عقوبة الاعدامقالفتهاء 
مثل التشريع النرو دمجي والسويدي والتمساوى والدائمرك » ولكن كثيرا 
من التشر بعاءتالتى ألغت عقو بةالاعدام عادتفقررتها حينما شعرتبالافتقار 
البها : من أمثلة ذلك التشريم الايطالي الذي آلغاها في سنة 1868 © شم 
أعادها في سنة 9*٠‏ ثم عادالى الغاثها مرة اخرى سنة ١449‏ ع والتشريم 
السو فيان الذي ألغاها قْ سلمة باىية ١‏ م عاد الى تقريرها سئة م96! ٠‏ 


كن 
المطلب الثاني 
العقويات أكائمة للعرية 
© مه توهصسسك © 


العقوبات المانعة للحربة همي العقو بات التي يفقد فيها المحكوم عليه 
حر دنه بابداعه ف احدى المؤسسات العم سه 4 الفترة التي بعددهأ العكسم 
الحناني الصادر باداتته 3 وي قِ التشربع اللبناني الأشغال الشاقة قةالميريدة 


والمؤقنه 6 والاعتقال الحو بد والمؤقت 6 والحصس 3 
04 ل الشاكل فلتي تثيرها العقوبات اكائمة الحرية 


أهم المشاكل التي أثارتها العقوبات المانعة للحرية مشكلتان : 
الأولى : مشتكلة نوحيد العقونات المائعة للحرية » أي الغاء الفروق الت 
تقوم على أساس جسامة الجريمة المرتكبة ٠‏ والثانية : مشكلة الغاء العقوية 
المانعة للحرية قصيرة المدة استنادا الى عدم جدواها ٠‏ وسوف نعمرض 
كلا المشكلتين قيما بلي : ظ 

أ ب مشكاة توحست العقودات المائعة العربسة 


1 5 سرض الشسكافة 5 


كانت العقوبات البدنية كالاعدام والحلد وثتر الاعضاء هي السائدة 
في العهود القديمة » ولم ١‏ يكن المحكوم عليه يودع ف السحن الا اتتظارا 
لننفية العقوبة البدنية فيه ٠‏ وقد ظهرت في القرن الثامن عشر اتجاهمات 
فكرية دعت الى الحد من قسوة العقوبات بالعدول عن العقوبات البدنية 
أو على الاقل الحد من نطاتها » واقامة الجزاء الجنائي عل ىأساس الاعتبارات 


5 


الإنسانة ه ثم جاءت الثورة الفرنسية فشنت هذه الافكار وعملت عسي 
تحقيقها فضيقت نطاق العقوبات البدنية » ولم تبق منها الا على عقتوبة 
الاعدام التي حصرتها في أضيق الحدود وقد اقتضى ذلك ابحاد أنواع 
جديدة من العقوبات كبديل للعقوبات البدنية التي عدل عنها » فاتسسم 
نطاق العقوبات المانعة للحرية ؛ وتنوعت من حيث مدتها ومن حي ثأساليب 
تنفيذها ومدى القسوة التي نتحملها المحكوم عليه بها ه وكذلك كان الشأن 
اغلبية التق نا + 


وقد كان هذا التنوع مقبولا ومنطقيا حيث كان اهتمام الياحثسين 
موجها الى الجريمة دون المجرم ؛ اذ كان بعتمد على مدى جسامة الحريمة 
التي ارتكيها المحكوم عليه » دون عناية بمواجهة الخطورة التي تنطوي 
عليها شخصية المجرم ٠+‏ ومن ناحية أخرى كان الغرض الاساسي للعقوبة 
هو الردع العام » أي منع الناس من تقليد المجرم باشعارهم بالخوف مسن 
الاقدام على جريمة كالتي ارتكبها تجنبا لتحمل العقوبة التي يقررها لما 
الشرع » وهذا الخوف يولد لديهم قوة مائعة تقاوم ما يكون لديهم من 
دوافع لارتكاب الحرمة ٠ه‏ 


- ظهور فكرة توحيد العقوبات اكائمة الحرية : 


وقد كان لتقدم دراسات علم العقاب أثر كبير في ظهور فكرة توحيد 
العقوبات المائعة للحرية » فقد ظهرت الى الوجود فكرة الردع الخاص 
كهدف أساسي من أهداف العقوبة ربما يفوق في الاهمية فكرةالردع العامه 
والردع الخاص يعني معالجة شخصية المحكوم عليه بمحاولة استتصال 
خطورته الأجرامية حتى يستطيع أن يلتثم مع المجتمع بعد اتنهاء عقو بتهدون 
أن يعود الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى » ويقتضي ذلك ان تجرد المقودة 
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من كل قدر من الايلام لا يقتضيه تحقيق هذا الهدف » فيقتصر آمر العقوية 
على مجرد منع الحرية » اذ هو قدر أدنى ضروري لتطبيق الاساليب 
العلاجية والتأهيلية على المحكوم عليه ٠‏ فاذا اقتضى استئصال خطورة 
المحكوم عليهم الأحرامية ومدحاولة أصلاحهم وتأهيلهم أواحهة ا مجتمسع 
لمكي ب لجس ل القسوة التي تميز بعضها كالقيام 
لع 5 الأعمال: في عقوبة الأشغال الشاقة بنوعها » فا العقوبات المائنعمة 
00 تصببح كلها من حيث الجسامة واحدة فلا يكون هناكداع لتعددهاء 
وهذآا هو مضمون فكرة توحيد هذه العقوبات ٠ه‏ 


لدحرية لا يعنى المساواة التامة بين المجرمين الممعحكوم عليهم بها مهما كانت 
جسامة جريمتهم » ومهما كانت شدة خطورتهم ء وائما يمكن بل ويحصب 
1 التمييز بينهم بحسب مدة العقوبة الواحدة الما نعة للحرية » وذلك تحفةا ذم 
للردع الخاص ؛ لان من المجرمين من بدي ف اصلاحهم مدة قصيرة . 
ومنهم من لا دكفي لتأهيلهم غير مدة طويلة : 


وبحب أن نلاحظ ان تنفيذ العقوبة في ظل فكرة اصلاح المىك وم 
عليهم يقتفي تصنيفهم الى طوائف يجمع بين افراد كل منها وحدةالظروف» 
وأمكان المعالجة بأسلوب معين » وهذا هو التفريد التنفيذي للعقاب ٠‏ 


خلاصة القول ان فكرة توحيد العقوبات المانعة للحرية تعنى آلا 
'تتعدد هده العقوبات بل تصبح عقوبة واحدة من حيث النوع ؛ وان تختلف 
هذه العقوبة من مجرم الى آخر بحسب مدتها » فلا تظل هناك مثلا عقوبات 
الأشعال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة الأوقتة والاعتقال والحبيس » 
توجد عقوبة واحدة » ولتكن الحبس مثلا الذي تتنفاوت مدته من محكوم 
عليه الى آخر ٠‏ 


51 
9 ٠ه‏ حهجج المعارضين لتوحيد العقوبات المائعة للجرية : 


استند الرأي المعارض لفكرة توحيد العقوبات المانعة للحريية الى 
عدة ححجج اهمها : 


أولا : أن توحيد العقوبات المانعة للحرية وان كان يحقق الردع 
الخاص ؛ الا أنه يفشل في تحقيق باقي أغراض العقوية ٠‏ وأهمها ردعالناس 
0 الاقدام على مثل الجر يمة التي ارتكبت وهو ما يسمى بالردع العام . 
ذلك أن العقوبة اذا لم تكن متناسبة مع جسامة الحريمة فانها لا تحقسق 
هذا الأثر ٠‏ ومن ناحية اخرى فال توحيد هذه العقوبات يجعلها تتخطىء 
هدفها الثالث وهو ارضاء القشعسور العام بالعدالة الذي انتهكه المحصسرم 
بأرتكاب الجريمة ٠‏ وهذا الارضاء لا يتحقق اذا لى يتحمل المجرم عقوبة 
تعادل في حسامتها جسامة الجريمة التي ارتكيها ٠‏ 


ويرد على ذلك بآنه ليس من الحق أن توحيد العقوبات يفو تأغراض 
العقوبة » لأن التوحيد لا يعنى المساواة في العقوبة بين الجرائم مهمسا 
اختلفت جسامتها » وانما تختلف العقوبة من جريمة الى أخرى من حيث 
مدتها ٠‏ فالجريمة البسيطة تكون عقويتها المانعة للحرية ذات مدة قصيرة ) 
والجريمة الجسيمة تكون مدة عقوبتها طويلة » وبذلك ترضي الشمور 
بالغدالة ٠٠‏ كد رلكتيعدق اناده النقوراك الماضة الهرنة يحرف بداتيبا 
الردع العام ٠‏ فمما لا شك فيه أن طول مدة العقوبة يحقق التناسب مع 
الجراثم الحسيمة بحيث يردع الناس عنارتكابهاء» ومن آمثلةذلكما تلاحظه 
من ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة تحقق من الردع آكثر مما تحققه 
عقوبة الاشغال الشاقة لمدة قصيرة على الرغم من ان نوع العقوبة واحد في 
الحالتين ولا فارق بينهما الا من حبث المدة ٠‏ 


5 


ثانيا : قيل ان توحيد العقوبات المانعة للحرية تعدر معه تقسيم 
الجراثم الي جنايات وحنم ومخالمات ١‏ أن معبار تقسيم هذه الجراقسم 
هو اختلاف العقويات المقررة لكل منها » فاذا وحدث هذه العقوبات انهار 


ويرد على ذلك بأن معيار تقسيم الجرأئم يظل قائما على الرغم مسن 
توحيد العقوبات المقررة لها » كل ما في الأمر أنه يقوم على أساس مدة 
العقووبة بدلا من ان يقوم على اساس نوعها + وليس هذا الحل بعد دك 
على المشرع الجنائي لانه وان جعل معيار التمييز بين الجناية والجنحة هو 
نتراوح بين عشرة ايام وثلاث سنوات » وقرر للمخالفات » بالاضافة الى 
الغرامة » الحسس الذي يترآوح بين «وم و أهشد و كر ه ايام ٠‏ 


عفو بنهم واحدة هي ومحرد سلب آلجرية ٠‏ 


ويرد على ذلك بآن توحيد العقوبات المانعة للحرية لا يحول دون 
التفريد التنفيذي للعقاب » بل على العكس من ذلك يتحقق التفريد في 
ظله على أسس افضل من تلك التي يقوم عليها التفريد في ظل تنو عالعقوبات 
المائعة للحرية ٠‏ فبينما بقوم التفريد التنفيذي في ظل تعدد العقوبات 
المانعة للحرية على أساس جسامة الجريمة » يقوم في ظل توحيد هذه 
العقوبات على أساس ظروف المحكوم عليهم ٠‏ وهذا التقسيم الاخير اكثر 
تحقيقا لاغراض العقوبة ٠‏ 


251 


ب موقف التشربعات من مشكلة توحيد العقوبات المانعة لتلحرية : 


أخد بعض التشربعات ينظام توحيد العقوبات المانعة للحرية » وعلى 
داكن هذه التشريعات قانون العقوبات الهوندي الذي يقرر عقوبة مانئعة 
لنحربة واحدة هي الحيس كاك عدلت اتحلترا عن نظام تعدد العقوبات 
المانعة للحرية الى نظام توحيدها » فقد كان القانون الانجليزي يقرر 
وحود نلانة أنواع من العقوبات المانعة للحرية هي : الأشعال الشاقة 
110 لمعه لومعم والحبس مجم العمل الشاق 08106 قلع متم 
تناوظة! لمقط زم والحيس البسيط ٠‏ وقد صدر في سنة م4٠١‏ 
قانون العدالة الجنا ني نال اهستستء0ن الذي ألغى العقوبتين 
الآأولى والثانية ولم يبق غير عقوبة الحبس البسيط ٠‏ 


ونلاحظ ان التشريع المصري ولو انه لم بأخذ بفكرة التوحيد ؛ الا 
انه اتخد بعض خطوات تعد سيرا في هذا السبيل » من ذلك انه ألغفسى 
وضع القيد الحديدي في أرجل المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة 
مما قرب بينهذهالعقوبة والعقوبةالادنىوهى السحن ٠‏ ومن ناحيةأخرى» فان 
المشرع المصري أخرج كثيرا من المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة 
من نطاق الخضوع لها في عدة حالات » من ذلك أنه آعفي من الخضوع 
لها النساء نصفة عامة » والرجال الذين بلغوا الستين من عمرهم 4 والذين 
سبين عجزهم لأسباب صحية عن الخضوع لنظام الليمان » والذين أمضوا 
فى الليمان نصف المدة المحكوم بها أو امضوا فيه ثلاث سنوات أبهسا 
أقل » وكان سلوكهم أثناءعها حسنا ٠‏ وقي جميم هذه الحالات تتحد 
قينا دنال الشاقة والسجن بالنسبة لهذه الفئات من المحكوم عليهمه 


على أن كثيرأ من التشربعات لا بزال بأخذ بنظام تنوع العقوبات 


ا 


المائعة للحرية » ومن أمثلتها » فضلا عن القانون اللمنانى القوائين المصرى 
والفر نسي والالماني والايطالي 5 


؟ لب مشكلة الفاء العقوبية قصبوية الدة 
"1١‏ ل ما هي العقوبة قصيرة المدة : 


يختلف الرأي حول تحديد العقوبة التى يمكن ان توصف بأئهسسا 
قصيرة ٠‏ واتتراوح المدة وفقا للآراء المختلفة ١‏ سن ثلاثة اشهر وسنة كتتصد 
اقفن لشن © ر عدو لنا اقريات ال 1 لا تزيد على سنة يمكن 
ان يوصف بانه عقوبة قصيرة المدة ٠‏ 


#0 م عرض الشكلة : 


تنميز العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بأنها تستاثر بأعلى نسسة 
00 القضاء في اغاب الدول » وقد نبهت هذه الحقيقة الاذهان الى 
أن هذه العقوبات على كثرتها معيبة من وجهتين : وحجهة سلبية ووجهمة 
ابجابية + فمن الوجهة السلبية : تعجز عن أن نتحقق منها أي اصلاح أو 
تأهيل للمحكوم عليه » لان المدة عنصر أساسي في هذا الاصلاح ؛ والمدة 
في هذه العقوبة لا تكفي لتحقيق الردعالخاص ٠‏ ومن الوجهة الابجابية : 
رتب عليها أضرار كثيرة تنعلق بالمحكوم عليه وبأسرته وبالمجتمع ٠‏ فقيمأ 
نتعلق بالمحكوم عليه : يفقد غالبا عمله » ويعجز عن الانخراط في مثله بعد 
خروجه من الموسسة العقابية » ومن حيث أسرته : يبتعد عنها عائلها وربما 
لآ تجد مصدرا للرزق فينحرف صغارها أو الزوجة الى طري قالجريمة » ومن 
حيث المجتمع : اذا عجز المحكوم عليه بعد اتتهاء مدة العقوبة عن المودة 
الى عمله او عن العثور على عمل آخر بنتابه اليأس » ويستعرض في ذهنه 


"٠ 


ذكريات. السحن وجراثم زملاثه فيه ه وقد بدقعه ذلك الى الحصول علسى 
مورد رزق عن طريق غير مشروع ؛ وساعده على ذلك انه مكون بارقياده 
السحن وقضائه قمر فه قد فمد أو ضعف لديه الشعور بالرهسة منه 4 
ومثل هذا الشخص بيمثل خطورة على المجتمع اذ يحتمل مع مثل هذه 
الظروف ان يعود الى ارتكا| الحريمة مرة اخرى ٠‏ 


ازاء هدا الوضع يثور التساول عن مدى ملاعمة الغاء العقوية المائعة 
للحرية قصيرة المدة تجنيا لما لها من آثار سسيئة ؛ وابدال غيرها بها ٠‏ وقد 
دعت المؤتمرات والهيئات الدولية المعنبة بالامر الى الغاء هذه العقوبة حيث 
لا يكون منها جدوى ؛ واحلال عقوبات اخرى محلها لا يكون لها عيوبهاء 
مثل الغرامة » آو تقييد حرية المحكوم عليه مع ابقائه خارج السجن ٠‏ على 
أن العقوبة قصيرة المدة بظل لها مجال تطبيقها اذا تبين ان المتهم أن بجدي 
في ردعه غير منع الحرية 5 


1م 








كنال دراسة التدسر الاحترازي تعر نفة وبيان خصائصه » ثم عرضا 
نم النحث قْ الخطورة الاحرامية باعشارها شرطا اساسسا لتو قيع التدسره 
اخيرا دراسة مشكلة الجمع بين التدبير الاحترازي والعقوية ٠‏ 
تعريف التنديسر الاحترازي وتحديدف خصائصة وانواعة 
5 مس تعر با التسر الاحترآازي : 


لنجنيب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع ٠‏ 


16“ ب دور التدبس الاحترازي : 


من هذا التعريف يتبين الفارق الاساسي بين التديير الاحترازي 
والعقوبة » الذى بلقى الضوء على اهمية الاخذ بنظام التدابير الاحترازية 


"5 


الى جانب العقوبة في سبيل مكافحة الاجرام ٠‏ فالعقوبة جزاء يقابل خطيئة» 
فهي لا توقم ألا على شخص ارتكتب فعلا عير مشروع وتوافرت ليه 
الاهلية الجنائية » لان من تنوافر لديه هذه الاهلبة هو الذي يمكن ان 
تنسب اليه الخطيثة ».وغلى ذلك قاذا ارتكب الفمل المكون للحريمة شخ 
ا ‏ كه لو كان غير مميز كالصغير الذي لسم 
يجاوز السابعة من عمره :او كان عديم الادراك كالمجنون ؛ أو غير حر 
الاختيار كالمكره معنويا » فانه لا توقم عليه عقوبة ٠‏ ولما كان عديم الاهلية 
الحنا بيه ادق در تكب فعلا غير مشروع ؛ يعبر بهذا الفعمل عن خطورة 
اجرامية كامنة لديه » وكان لا بجوز توقيع العقوبة عليه » وكانت المصلحة 
العامة تقتضي حماية المجتمع من هذه الخطورة » فقد بدا من الضروري أن 
يوجد نظام آخر بحل محل العقوبة » ويطبق في النطاق الذي لا بحصوز 
أن تمتد اله ء 


وفي حالات أخرى يكون مرتكب الفعل غير المشروع أهلا للمسئولية 
الجنائية » وتوقع عليه العقوبة » ولكنها تكون غير كافية لمواجهة الخطورذ 
الكامنة في شخصيته » بحيث لو اقتصر على العقوبة لظلت خطورة المجرم 
تهدد المجتمع + وفي هذا المجال يقوم التدبير الاحترازي بالدور الذى 
تعجز عنه العقوبة فيواجه الخطورة الاجرامية ٠‏ من أمثلة ذلك حالة 
المحرمين الشوزاد 6 والمعتادين على الاجرام ٠‏ 
مه خصاتدو. الجر الاحتر آازي : 

بتميز التدبير الاحترازي بعدة خصائص اهمها : 
311 ل أولا : قانونية اتتدبر الاحترازي : 


اوح 


القاثون حتى يستطيع القاضي ان دختار منها ما يتناسب مع خطورة المدجرم» 
وقد اكدت الادة الثانية عشرة من قانون العقويات عار و عفيك] (ترفيند» 
التدبير الاحترازي اذ قضت بأن : « لا قفي بأي انك دير استراوق او تسر 
اصلاحي الا في الشروط والاحوال التى نص عليها القانون » » كذلك يجب 
أن بحدد المشرع أنواع الجرائم أو الافمال غير المشروعة التي يجوز 
فيها للقاضي ان يوقع التدبير الاحترازي ٠‏ وتمثل هذه الخصيصة وجه شيه 
بين التدابير الاحترازية والعقوبات » ولكنهما يختلفان من حيث ان المشرع 
بمنتح القاضي في حالة التدابير سلطة تقديرية اكثر آتساعا منها في حائة 
العقوبة » حتى يستطيع بحرية اكبر ال بواجه الخطورة الاجرامية بالتدبير 
الملائم ٠‏ 
46 - ثانيا : التدبر الاحترازي غير محدد الدة : 

تنميز التداسر الاحترازية سكو نها غير محددة المدة * ومرجع ذلك أن 
مهمتها تنحصر في مواجهة الخطورة الاجرامية » ولا كانت الخطورة 
الأجرامية لا يمكن وقت صدور الحكم بالتديير تحديد موعد زوالها 6 
فانه لا بمكن بالتالى تحديد مدة معينة للتدبير » اذ ريما مضت المدة المحددة 
مولن طني «الشظورة: القمر امار اتوي اندي التصون غسن 
الع هده او برينا امتفيق الخطورة الاحرامية قبن اهاء ,مده التديى 
فمتحمل المجرم شة مدة التدسر الاحترازي دول سبب مشروع وعلى ذلك 
فمدة التدبير الاحترازي بحب ان ترتبط بالخطورة الاحرامية الكامنسة 
في شخصية المجرم » فيتقرر لمواجهتها » وينقضي بزوالها » ويعدل وفقا 
لتطورها ٠‏ 


6 ل ثالثا : التندبر الاحترازي لاحق على ارتكاب التريمة : 


فهو بواجه خطورة اجرامية كامنة في شخص ارتكب جردمة سابقة 


16:1 


وهو بذلك نتميز عن التدابير المائعة التي تنخذ دون وقوع جريمة بالفعل 
واثما تقاديا لوقوع جريمة محتملة في المستقبل ٠‏ ويستند اشتراط ارتكاب 
الجريمة السابقة الى حماية الحرية الفردية » لان انزال التديير بشخص لم 
يرتكب جرممة لمجرد احتمال ارتكابه لها في المستقبل يمثل اعتداء على 
الحرية الفردية » كما بخضع تقدير توافر الاحتمال او عدم توافره لتحكم 
السلطاث ٠ه‏ 


وقد ذه أغلب التشريعات الحدثة الى اشتراط ارتكاب حجريبة 
سابقة كقاعدة عامة بالنسبة للتدابير ولم يخرج عليها الا استثناء ٠‏ 


6؟؟ ع أنواع التدام الاحترازية : 


3 اذا بير الاحترازية لين عدة اقسام بحسب الأساس الذي 


سند الله التلسي.؟ 


فهي من حيث موضوعها : تنقسم الى تدابير شخصية 
وتدابير موضوعية » فالتدابير الشخصية هي التي يكود 
موضوعها شخص المجرم ٠‏ مششل ايداعه في محل معين ٠‏ 
والتداسر الشخصية بدورها تنقسم الى تدابير مائعة للحرية او مقيدة 
لها أو تداسر تقرر الحرمان من بعض الحقوق ٠‏ اما التدابير الموضوعية 
أه العينية فهي التي يكون موضوعها شيئا » مثل مصادرة الاشياء التي 
سد عيتها و ادها او بيعها او استعمالها غير مشروع ٠‏ ْ 


ومن حيث سلطة القاضي ازاءها : تنقسم التدابير 
الاحترازية الى وجوبية وجوازية » فالتدابير الوجوبيهة 
هي التي بلترم القاضي توقيعها : أما التدابر الحوازية فهي التي تكونل 


١م‎ 


للقاضي فيما يتعلق بها سلطة تقديرية فيقررها أو يمتنع عن ذلك وفقا 
لتقدره 9 


ومن حيث صلتها بالعقوبة : تنقسم الى تدابير 
سكن أن توفع على الشخص الى جانب المقوبة » وذلك 
اذا كان المحرم قد نوافرت لديه الاهلية للمسئولية العقابية » من 
أمثلةهذه التدابير العزلةبالنسبةللمجرءالمعتاد على الاجرام٠‏ وتدابير لا يمكن 
ان تضاف الى العقوية وانما تنزل بمفردها » وذلك اذا كان الشخص الذى 
إرتكب الفحل غير المشروع غير أهل للمسئولية العقابية ٠‏ من آمثلة ذلك 
الححز في المأوى الاحترازي. بالنسية للمجرم المجنون حيث لا يجوز توقيع 
العقوبة عليه » لان الجنون يعتبر مانعا من موانع المسئولية العقابية . 


ومن حيث الهدف منها: تنقسم النداسر الاحترازية 
الذى نا سي وانييياة ب عدي االاداسين. لعن اتسرتين. بعلن 
الاحداث المجرمين » وتدابير علاجية » كالتدابير التى تطبق على 
المجانين المجرمين » وتدابسر دفاعية » حين يقتصر دور التدبير على مصسرد 
الغيلولة بين المجرم ومين 'العودة'الى'ارتكاب العرلمة # .يقال :ذلك تدا 
الني تتخد نحو المعتادين على الأجرام 0 


المبحث الثاني 
تاريخ التدابير الاحترازية 
"1١‏ نس تطور نظام التدابر الاحترازية : 


بدأت التدابير الاحترازية اول الامر في صورة اجراءات متنائرة له 
بجمع بينها اطار نظرية عامة » وكانت هذه الاجراءات تتخد صورة تدابير 


؟ 


أداربهة يصدر ها قرار اداري 6 من أمثلة ذلك ايداع المجرم المخنون قي محل 
معد لذلك : ولا يزال هذا الاجراء بحتفظ بالصفة الادارية في ظل 
التشريم الفرنسي الحالي ٠‏ كذلك كان هذا الاجراء اداريا في ظل قانون 
تحقيق الجنايات المصرى الصادر سنة 5 ثم اعتبر جنائيا في قانون 
الأجراءات الجنائية الحالى ٠‏ 


٠‏ توقه كا نك هذه الأعراء تخد صورةعقو اد فرعة أو عفرا ةافافة 
كا لحرمان من بعض الحقوق ٠‏ واوضح مثال لذلك غلق المنشأة التى تركب 
قيها الجريمة ٠‏ 


والؤافر 3 الكداور الاععر وان ايصسيه راس امات وفيا 
صورة النظرية العامة الا بفضل المدرسة الوضعية التنى قامت على أساس 
امارهي لحان بطي لعو موري ذلك لضافي لتر ليه بعاد 
عن الفعل عير المشروع الذي ارتكبه » ويترئب على ذلك ألا يجوز توقيع 
العقوية عليه » واذا كان توقيع العقوبة غير جائز فان -حماية المجتمعم مسن 
خطر احتمال هودة المجرم ل ارتكاب الجر دمة مرة أخرىي يحعل مسسن 
الغروري البحث عن وسيلة دفاع عن المجتمع ضد الخطورة الاجرامية ؛ 
وقد وحد اأصار المدرسة الوضعصة ضالتهم في صورة التدابير الاحترازية 
فأوسعوها بحثا » وحددوا عناصرها واحكامها » وعنوا بوضع نظرية عامة 
ليا 


ولم تلق التدابير الاحترازية صدى لدى التشريعات الجنائية في 
الوقت الذي ظهرت فيه » وقد قوبلت فكرة احلال التدابير محل العقوبات 
بالرفض والاستنكار ٠‏ وظل الوضم في التشربعات مقصورا على العقوبات» 


/أه ؟ 

وذلك حين لا يجوز تطبيق العقوية لعدم أهلية مر تكب الفعل المسكولية 
الحنائية »أو لان العقوبة لا تكفي وحدها لوقاية المجتمع من خطورته 

وحينئد فقط بدا بعض التشريعات يفسح المجال لبعض التدابيير » 
ومن اوائل التشريعات التي ادخلت الى رحايها نظام التدابير الى جانب نظام 
بهذا النظام الون جا نب نظام العقوبة ل من ألتش رسع الجنا ني اللبنانسي 
والايطالي والالماني والدانمر كي والانجليزي و كذاات نص عليها ف مشروع 
تانوان المتورياك ا لصرف لكر 


المبحث الثالث 
التداير الاحترازية في التشريع ١للبناني‏ 
0 555 ملسف 8 


أوجد المشرع اللبناني أربعة أتواع من التدابير الاحترازية : 
النداير ألمائه 08 للحر به 0 والتداير المقدة للحرية 4 والنداسير الماك نعة 
للحقوق » واخيرا التدابير العينية ٠‏ وقد ادرج المشرع نحت كل نوع عددا 
من وان تجمعهاأ 2 طسعة وأحددة ٠‏ 
؟9"؟ س أولا : الندابر الاحترازية المائعة للحرية : 


نصك على هده التدايير المادة ويه من قأنون العقوباث فقررت آن : 
« التدابير الاحترازية المانعة للحرية هى : 


علم الاجرام ب /ا١‏ 


ره ؟ 


١‏ الحجز في مأوى احترازي * ل العزلة  «*‏ الحجز في دار 
للنشيصم 5 
6 ل الحجز في مأوى احترآازي : 

يوقع هذا التدبير اساسا على المحرمين المحانين » وهو يعني ايداع 
المحكوم عليه في مستشفى حيث يعنى به العناية التى تدعو اليها حالتسه 
( المادة 4/ا عقوبات ) حتى يشفى من مرضه أو تخف حدته فتزول تيا 
لذلك أو ال خطورته الاجرامية 0 وبوقم هذا الندبير في الحطالات 


الآنبية : 


سنتين » وقضى بعدم مسئوليته يسبب فقدانه العقل ( المادة ١/7‏ 
عقوبات ) ٠‏ 

 »‏ اذأ ارتكب شخص جنحة غير مقصودة او جنحة مقصودة 
عقوبتها الحبس اقل من سنتين وقضى بعدم مسئوليته بسبب فقدانه العقل» 
وثبت للقاضى انه خطر على السلامة العامة ( المادة لك ١‏ عقوبات ) ٠‏ 

ع ل من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة أو مقيدة للحرية» 
وخففت عنه العقوبة بسبب العته ( المادة ا عقوبات ) ٠‏ 

؛ ‏ من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية » 
ثبت انه ممسوس ( سيكوباتى ) أو مدمن المخدرات أو الكحول : وكان 
خطرا على السلامة العامة ( المادة ١/0‏ عقوبات ) ٠‏ 


ه س من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية أو بالعزلنة أو 


١4 


بالبحرية المراقبة أو بمنع الاقامة أو بالكفالة الاحتياطية » وثبت انه في اثناء 
تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون ( المادة ا عقوبات ) ٠‏ 


وبلاحظ على هذا النوع من التدابير أنه غير محدد المدة اذا وقم على 
مجرم محنون فيظل ممتدا طاما استمرت حالة الحنون وما بصحبها مسن 
خطورة اجرامية ٠‏ ولكنه » حماية للحرية الفردية » اخضع مدة التدييسر 
للاشراف القضائي فالزم طبيب المأوى بتقديم تقرير عن حالة المحكوم علية 
كل ستة أشهر ونص على وجوب أن يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب 
تعيله المحكمة التى قضت بالحجز ( المادة ها عقوبات ) 5 


وحتى 5 الحاللات الى عاد فيها ا مشرع مدة هذا الندسر » قائه 
أخاز امتداد مدته آلى ان تزول الاسبان آلتى اقنضت توقيفه ٠‏ 


م8" ب العؤلة : 


هي ندبير بوقع على معتاد الاجرام بالاضافة الى العقوية التي توقم 
عليه عن حريمته الاخيرة ٠‏ ونتفذ هذا التديير في مإرسسة للتشغيل أو في 
مستعمرة زراعية » وفقا لمؤهلانه ولنشأنه المدنية او القروية ٠‏ وتنراوح مدة 
هذا التدبير بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ( المادة باب عقوبات ) الا 
اذا نص على غير ذلك كما في الحالة التى نصت عليها المادة ٠6‏ عقوبات 
حيث جعلت الحد الادنى للعزلة سبع سنوات ٠‏ 


5 ب الحدر قْ دار للتشغيسل : 


يوقم هذا التدبير على المجرمين الذين ثبت ان سيب احرامهم يرجم 
الى التقصير ف اداء العمل » فيهدف التدبير الى خلق الاعتياد على العمل 
وتنسة الخضوع لنظامه + وهو لأء 6 المتهين لون والمتشردون البالعسون 


1 


لواف ان و عوات | بودراو هذه ادرو رين الإح 1 
وثلاث سنوات المادة. ١/6‏ عقوبات ) 1 


بام م ثانية : التداير الاحثرازية القيدة لأدحرية : 
حصرت المادة ١‏ هذه التدابير فيما بأتي : 


١‏ ل منع ارتياد الخمارات ؟ ل مئع الاقامة ‏ .. الحرية المراقمة 
4 ب الرعاية ه ‏ الاخراج من البلاد ٠‏ 


4 ل منع أرتياد الخمارات : 


يوقم هذا التديير على من ,يرتكب جناية أو جنحة بتآثير المشروبات 
الكحولية ( المادة ١م‏ عقوبات ) ويقصد به ابعاد المجرم عن الاماكن التي 
تتوافر فيها بالنسبة اليه العوامل الاجرامية للحيلولة دونه ودون هذه 
العوامل ٠‏ وتشراوم مدة هذا التديير بين سنة وثلاث سنوات ٠‏ 


04ب نسي مت ملع الإأقامية : 


هو تدبير يعني منع المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في 
الاماكن التي عينها الحكم ( المادة ١م‏ عقوبات ) وتمنع الاقامة في نوعين من 
الأماكن : ١س‏ الاماكن التي تمنع فيها الاقامة بقوة القانون » وهي القضاء 
الذي اقترف فيه المحكوم عليه الجناية او الجنحة » والقضاء الذي يسكن 
فيه اك «طلبه إن البجادم بحو الل ريه الرارهة ها ب الذناكين لشن 
بحددها القاضي في حكمه اذا قدر من ظروف الحريمة ان من المناسب حظر 
اقامته فيها درءا الحودة الى ارتكاب الجريمة ( المادة ”/4١‏ عقوبات ) ٠‏ 


وتتراوح ملمة التدس سن سنة و حممن عشرة سئة . 


0 
0 ب الحرية الراقبة : 
بعني هذا التدبير الخضوع لعدة قيود : 


حت المنع من ارتاد الخماراث 3# امه ا الأقامة م ل الامتناع عن 
ارتياد المحلات التى تنهى عنها القوانين والأنظمة 4 التقيد بالالتزامات 
النى شرضها عليه القاضى ٠‏ (المادة 0" عقوبات ) ٠‏ والغابة من هذا 
٠ ) 44‏ 

وتتراوح مده الحرنة المراقه دن سئة وخمس سئوات م لم سص 
على خلاف ذلك (المادة ١/1‏ عقوبات ) ٠‏ 

وتنولى المراقبة هيئات خاصة فان لم توجد تنولى الشرطة القيام يها 
( المادةهه/ ؟ عقوبات ) ٠‏ ويلتزم القائم بالمراقبة بتقديم تقرير عن سيسرة 
المحكوم عليه الى القاضى كل ثلاثة اشهر علىالاقل ( المادة هم/ «عقوبات)ه 


1 الرعاية : 


يفرض تدببر الرعاية على المجرمين الذين فرضت عليهم عقوبات مانعة 
لاحرية ثم افرج عنهم بعد اتتهاء مدتها ٠‏ وذتك استكمالا للتأهيل الذي نم 
داخل المؤسسة العقابية اثناء تنفيذ العقوبة » وحفاظا على آثاره في الفتسرة 
اللاحقة على الافراج ٠‏ 

و يفك اللاتن ضٍ مؤسسات خاصة عرف بها الدولة « وهرض 
القانون على هده الموسسيات ان نحك عملا للبخاضع لأرعاسة وان ميته 
مندوبوها طريقة معيشته » ويسدون اليه النصح والمعونة ويجب أن يقدم 
ألى الهيئة القضائية التى قضت بالتدبير تقرير عن حالته وسلوكه مرة كل 


٠ 


كلاثة اشهر على الاقل ) المادة بم عقوبات ) 75 


3 
7 د الاخراج مسن السلاد : 
يقصد بهذا التدس الؤام المحكوم عليه بمغادرة الأقليم وهو بوقضع 
على الأجنبي الذي حكم عليه بعقوبة جنائية بموجب فقرة خاصة في الحجكمه 
اما اذا كان قد حكيم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات 
امسا لل و يعسن 
وهدف هذا التديير الى تجنيب البلاد خطورة المحكوم عليه ٠‏ . 


٠: 0‏ ادامر الاحترازية المائعة الحقوق : 


ححلد د المادة واب من قانون العقوبات التداس الاحترا زله ة المانمة 


للحقوق بما بأتي : 


١‏ الاسقاط من من الولاية او من الوصاية ٠‏ المنع من مزاولة عمل 
# المنع من حمل السلاح ٠‏ 


5 - الاسقاط من الولاية أو من الوصاية : 


وال ويوقع هذا التسديد اذا نين أذ لوي أو الومي في جاب 


م 


وقد يكون الاسقاط كليا »يشمل جميع سلطات الولى او الوصى 
وقد ا مو ل ل 


5117 


عاما بمتد الى جميع الصعار الخاضعين للمحكوم عليه وقد دكون خاصسا 
بحي الحيييا لاقي عر ات 


ودكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يتراوح بين 
ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ٠‏ ولا يمكن أن يقفي به لمدة ادنى من 
المدة التي حكم بها على الاب او الام او الوصي من عقوبةاو تدبير احترازي 
مانعين للحرية ( المادة بره عقوبات ) ٠‏ 


98 م المضع من مزاولة أحى الاعمال : 


يمكن ان يوقع هذا التدبير على من وقعت عليه عقوبة جنائية او 
جناي من أعن سرع رفع كردا الولجنانة الينة أن الفروضن:الملازمة 
لذلك العمل » وبيشترط ان يكون العمل الذي يمارسه من يوقع عليه التدبير 
من الاعمال التي بلزم لممارستها الحصول على ترخيص السلطة او الحصول 
على شهادة علمية » باستثناء مهنة النشر » والحالات التنى ينص عليها 


القائون اذ لا يشسترط فنها فرط الاجازة او الشتهادة * 


وتنراوح مدة الندبير بين شهر وسننين » ويجوز الحكم به مؤبدا 
فبعالة نكرو الحرمة از اناذة مةاز شقوبات )+ 


9 لس الحرمان من حق حمل السلام : 


قد يوقم هذا اه القانون وقك يوقم بناء على حكم قضائي ٠‏ 
وهو يتم بقوة القانون في حالة الحكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل 
جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف ويكون لمدة ثلاث سنوات ولكن 
يجوز للقافي أن يقرر فى حكمه غير ذلك ٠‏ وفيما عدا هذه الحالة يحكم 


51 


القافي بهذا التدبير اذا اجاز له القانون ذلك أو الزمه به ٠‏ وحينئذ تنراوح 
مدة التدبير بين ثلاث سئوات وخمس عشرة سنة ٠ه‏ 


ونترتب على نوقيع هذا التدس اتتهاء مفعول الترخيص القائم بحمل 
السلاح » عه حوار الحصول على ترخيص جديد خلال مده التدبير ٠‏ 


91" ب راآبعا : التدابي الاحترازية الصينية : 

حددت المادة 7 من قانون العقوبات التدابير الاحترازية المينية 
بأنها : 

١‏ ل المصادرة العينية »؟ ‏ الكفالة الاحتياطية  *‏ اقفال المحل 
0 5 وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها 3 
4 - العسادرة العينية : 


قررت المادة مه من قانون العقوبات أن : « يصادر من الاشياء ما 
كان صنعه أو اقتناؤه او ببعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا 
للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة ا حكم » وتمهدف 
المصادرة 6 أي نقل ملكة المال القن الدولة » الى تحنب خطورة اجرامية 
زع المال ممن يحتمل انيستخدمه في ارتكاب الجريمة ٠‏ ويعتبر هذا 
التدبير وجوبيا على القاضي + 


9+؟ . الكفاقة الاحنياطية .: 


الكفالة الاحشاطة هي أبداع مبلغ من المال او سندات عمومية او 
ربط كفيل دي ملاعد أو عقك تامين ضمأثا امسوم لوك المحكوم عليه أو 


و 


تلافيا لجريمة اخرى ( المادة ١/5‏ عقوبات ) فهي تأمين مالي يقدمهالمحكو 
عليه أو من ينوب عنه » وموضوع التأمين التزامه بأن يتجنب ارتكاب 
الحراق آيا كانت “ان تصنت اركاب جريعة مسنة مكل اقدافه عليها :+ 
فاذا التزم سلوكا شريفا اتتفت الكفالة والا فتحصل الكفالة وتخصص 
للمصارف التي بحددها القانون ٠‏ وتتراوح الكمالة بين خمس وعشر بسن 
لبرة وألفي ليرة » وتتراوحم مدتها دين سئنة وخمس سنوات الا اذا نص 
على غير ذلك ( المادة هه عقوبات ) ٠‏ 





#6 ب أقفال المحل : 


بمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة يفعل صاحبه أو 
برضاه ٠‏ ونترتب على ذلك منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه» 
كذلك يمنع من ممارسة العمل نفسه أي فرد من أقراد عائلة المحكوم عليه 
أو أي شخص تملك المحل. او استأجره وهو على علم بأمره » ومدة الاقفال 
تتراوح بين شهر وسنتين ( المادة ٠١١‏ عقوبات ) ٠‏ 


1 - وقف الهيئة العنوية عن العمل أو حلها 


يعني وقف الهيئة المعنوية منعها من ممارسة نشاطها خلالفترةمحددةء 
ويستمر هذا المنعولو استبدل باسم الهيئة المعنوية اسما آخر أو بمديرها 
أو ممثلها مديرا أو ممثلا آخر 0 وتتراوم مده الوقاف دين شهر على الاقل 
وسنتين على الاكثر ( المادة ١/1١١‏ عقوبات ) ٠‏ 

آأما الحل فيعنى تصفية اموال الهيئة المعنوية اي أعدام وحودها 


القانونى » وبترتب على ذلك أن يفقد المديرون واعضاء الادارة وكل 
مسئول شخصيا عن الجريمة التي وقعت من الهيئة المعنوية الاهلية لتأسيس 
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هيئّة مماثلة او ادارتها ( المادة 57 عقوبات ) ومن الواضح أن العصل 
يكون بطبيعته تدبير متويد ٠‏ 


المبحث الرابع 


الخطورة الاهر الة 


5 بس تههسك : 


شي أن عفنا اوضر الاحترازي بأنه مجموعة من الاجراءات تواجه 
خطورة كامنة في * شخص المجرم ٠‏ ومفهوم هذا التعريف ان أساس التدبير 
الاحترازي هو وجود الخطورة الاجرامية لدى المجرم + ومن ذلك يتبيسن 
مدئ الاهمية الكبيرة التى للخطورة الاحرامية في دراسة التداير 
الأسوازية .»د ولدرائة الحطورة الاير ائية. فحب ان اند متها 8 قنع 
نبين معيارها » واخيرا نرى خطة المشرع في استخلاص توافرها ٠‏ 


9 لب معنى الخطورة الاحرامية : 


نعني الخطورة الاجرامية احتمال عودة المجرم الى ارتكاب الجريمة 
زه شرم « من هذا التعريف تبين ن أن الخطورة تعني توقعا غالبا لارتكاب 
المجرم جريمة لاحقة ٠‏ آي أن عودة المجرم الى ارتكاب جريمة اخرى امسر 
محتمل ٠‏ فالاحتمال هو الضابط ف تحديد وجود او عدم وحود الخطورة 
الاجرامية لدى الشخص الذي سبق ان ارتكب جريمة ٠‏ ويقتفى ذلك 
بحث هذا الضابط ٠‏ 1 


81 25 الاحتمال هو معيار الخطورة الاجرامية : 


بعني الاحتمال تصور صلة سببية بين عوامل معينة موجودة فيالواقع 


خض 


وبين تنيحة لم تنحقق بعد » ولكن من شأن هذه العوامل في الغالب أن 


5-5 مه مو 
بححقمة ف 


راخدا ف عاق جدر امنا بجي لصوو ماه سيا بن عر امال 
اجرامية فردية أو بيئية متحققة لدى مرتكب الجريمة وبين جريمة يتوقسع 
أن تحدث تنيجة لهذه العوامل ٠‏ 


ه؟؟ ‏ الامكان والاحتمال واللتحتم : 


على أن فكرة الاحتمال تكون أكثر تحديدا ووضوحا عند مقارتتها 
فكرتي الامكان والحتمية ٠‏ فهذه الافكار الثلاثة يجمع بينها أنها تشل 
تدرجا في مدى قوة صلة السببية بين عوامل معينة موجودة في الواقع 
وتنيجة متوقعة لم تتحقق بعد » أي على سبيل المثال بين العوامل الاجرامية 


: وبين الجريمة ٠‏ 


فالامكان بعنى قلة توقع أن تؤدي العوامل الموجودة الى حدوث 
النتبحة : والاحتمال يعنى غلية توقع أن تؤدى هذه العوامل الى حدوث 
النتيجة» بينما الحتمية تفيد تأكد نوق حدوث النتيحة كآثر لهذه العوامل» 
وبالتطبيق على الخطورة الاجرامية نجد أن القاضي حينما يعرض عليه 
الاامر وبعلم بو جود عوامل احرامية محدوده لدى المجرم 6 فائه خصور 
امكان أن تؤدى به هذه العوامل الى ارتكاب الحريمة » واذا علم بوجود 
عدد كبير من العوام الأجرامية 6 فائه سصور كنم اقدام المجرم على 
الحريمة » اما أذا علم القاضي ‏ وهذا نادرا ما يحدث ب تحجميع العوامل 


51 


والخطورة الاجرامية لا تقوم الا على أساس الاحتمال دو نالامكان 
والحتم ه وتفسير ذلك أن الامكان تتحقق بالنسبة لكل شخص أقسدم 
على ارتكاب جريمة » والاخذ بمعيار الامكان بردي الى اسباغ صفه 
الخطورة الاجرامية على شخصية كل المحرمين » ومقتضى ذلك اتخاد 
التدابير الاحترازية حبالهم جميعا ٠‏ بينما التدابير يجب آلا تتخذ الا قبل 
من كانت لديه خطورة اجرامية واضحة ٠‏ كذلك فان الاخد بمعيار الحتم 
نودي الى عدم تطبيق التدبير الاحترازي لان الحتم يعني علم القاضي 
بجميع العوامل الاجرامية التى من شأنها ان تؤدي بصورة مثركدة الى 
أرتكان جريمة معينة » وهذا أمر نادرا ما تحقق ٠‏ 


بسهم المشرع في سبيل استتخلاص وحود الخطورة الأجرامية أحصد 
طريقين : 


الاول : منح القاضي سلطة تقديرية : فالمشرع يعطى القاضي سلطة 
تقديرية يستعين بها في تقرير مدى تحقق الخطورة الاجرامية لدى 
المجرم ٠‏ وبلحا القاضي في سبيل القول باحتمال اقدام المجرم على الجريمة 
الى المقارنة بين ما يتوافر لدى المجرم من العوامل الدافعة الى الاجرام » 
والعوامل الرادعة عنه » فاذا تبين له غلبة العوامل الدافعة اليه ارتأى 
« احتمال » اقدام المجرم على جريمة جديدة » وبذلك يقرر أن الخطورة 
الاجرامية متوافرة لديه ٠‏ أما اذا تبين له غلبة العومل الرادعة عل ىالعوامل 
الدافعة فانه يرجح عدم اقدام المجرم على جريمة أخرئ ؛ وبذلك يسرى 
الخطورة الاجرآمية غير متحققة لديه ٠‏ 


ويستعين القاضي في تقدير نوافر الخطورة الاجرامية لدى المجرم 


1 


بعناصر كثيرة منها ما يتعلق بشخصية المجرم كحالته الصحية » عقلية أو 
نفسية أو بدنية » ووضعه الاجتماعى » ومدى نجاحه أو فشله في دراسته 
أو عمله » ومنها ما تعلق بظروف ارتكابه للجريمة » وهل أقدم عليها بعد 
ترو واصرار » أم ارتكبها كأثر لاتفعال مفاجىء » وهل شعر بالندم أم 
بالارتياح بعد ارتكابها ٠‏ 


© ل الثاني : افتراض الخطورة الاجرامية : 

رى المشرع ف بعض الحالاات أن الخطورة الأجرامية من الوضوح 
بحيث لا توجد ضرورة لاخضاعها لسلطة القاضي التقديرية فيفترضها 
قْ اعجرم ادا صدرت عنه أفعال معينة » أو اأتنصف يصفات معينة ٠‏ ا 
ذلك الادمان على المخدرات أو الاعتياد على الاجرام » فاذا ثبت للقاضي 
القانون لمثل هذه الحالة » حبث أن الخطورة الاجرامية تكون مفترضة ه 


مشكلة اتجمع سن التسبير الاحترازي والعقوية 


4 مس عرض الشكلة : 


موضوع هذه المشكلة هو مدى جواز الجمع بين العقوبة باعتبارها 
جزاء يقابل خطيئة المحرم » والتدبير باعتباره اجراء يواجه خطورته ٠‏ 
فالفرض عند بحث هذه المشكلة أننا بصدد مجرم توافرت لديه الاهلية 
للمستئولية الجنائية » فتوقع عليه العقوبة كجزاء يقابل الجريمة اللي 
اقترفها » وتميزت شخصيته بالخطورة الأحرامية التى يقتفي درؤها عن 
المجتمع انزال تدبير احترازي يواجهها ٠‏ 
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فهل تحوز الجمع بين العقويه والتديسر الاحترازي ازاء محسرم 
واحد ؟ 

قبل آن ندا يبحث هذه المشكلة يجب أن تقرر أنها لا تور الا في 
الحالة السابقة حيث تجتمع الخطيئة الجنائية مع الخطورة الاحرامية لدى 
مجرمواحدء وعلى ذلك يخر-جمن نطاقها حالة توآفر الخطيئةدو نالخطورة»وهي 
حالةالمحرم بالمصادفة الذي ارتكب الحرسمةلظروف طارئة بحيثلا «يحتمل» 
دنه الين ارتكاب الجريمة » أي لا تتوافر لدبه الخطورة الاجرامية ٠‏ 
ففى هذه الحالة نوقع عليه العقوبة لتحقق الخطيئة » بينما لا ينزل به 
التديير لاتتفاء الخطورة ٠‏ كذلك بخرج من نطاق المشكلة حالة الشسخص 
الذي تتوافر لديه الخطورة الاجرامية وتنخلف لديه الخطيئة لانعدام 
أهليته للمسئولية الجنائية كالمجرم المجنون » اذ لا يجوز أن توقع عليه 
العقوية لانعدام مسئوليته » ولا يوقم عليه غير التديير الاحترازي وحده ٠‏ 


9 ل تأيبد الجمع بين العقوبة والتدير الاحترازي ٠‏ 

ذهب رأي الى تأييد الجمع بين العقوبة والتديير الاحترازي بالنسبة 
جرم واحد > مستندا في ذلك الى أنه ما دام المجرم قد نوافرت لدسه 
الاهلية الجنائية فانه يجب أن توقع عليه العقوبة » وما دامت قد تحققت 
ف شخصةن؟ الخطورة الاجرامية فيجب أن ننزل به التديير الاحترازي ولا 
شيء يمنع من الجمع بينهما ما دام المحرم قد اجتمع لديه اعدف 
للا ‏ ة 

وقد أخذْ هذا الرأي بعض القوائين الحنائية كالقانون اللبنانيوالالماني 
والايطالي والمشروعين الفرنسي والمصري ٠‏ 

كما تأخذ أغلب هذه التشريمات بخطة البدء بتنفيذ العقوبة » لكنها 
نجيز للقاضي أن شرر البدء تنفيذ التديير اذا تبين له أن ذلك أجحصدى 


للمحتمسسع 0 


ا" 
8٠‏ رففي الجمع سن العقوبة والتسير الاحترازي ٠‏ 


يرفض أغلب الفقهاء مبداً الجمع بين العقوبة والتديير الاحترازي 
بالنسبة لمجرم واحد » فهو يقوم على افتراض الاختلاف الكبير بينهسا 
بحيث لا بحدى الاستغناء بأحدهما عن الآخر » بينما يوجد تقارب بينهمسا 
بجعل من 06 الاكتفاء بأحدهما لتحقيق أهدافهما معا ه وقد أثبست 
الاستاذ دي لفق تشع وز امكان :د ال معميق قرو اةسستيينا بقدم 
ضشخص تتوافر لديه الاهلية الحنائية على ارتكاب جريمة وتدعو ظلسروف 
حياته الى 'نصور احتتمال اقدامه على الجريمة مرة أخرى » فحينئد 
0 من خطورنه ؛ ويحوز الاقتصار على توقيع العقوبه 
عليه : بشرط أن براعى فيها مواجهة هذه الخطورة ٠‏ أما اذا كانت 
سنوي ملك عن الت الطااد قمر ال لور ل ل لي 
وتدعو ظروف حياته الى تصور احتمال اقدامه على جريمة أشد جسامة 
من الحرسمة الاولى ؛ فانه يمكن انزال تدبير به في هذه الحالة ٠‏ 


وقد رفضت المؤتمرات الدولية ‏ بحق مبداً الجمع بين العقوية 
والتدبير الاحترازي بالنسبة لشخص واحد ٠‏ من أمثلة ذلك المؤتمر 
الدولي الحناني والعقابى الذى عقد قي لاهاي سئة ##امية ١‏ الذي رفضص 
الاخذ بهذا المداً بالنة للمعتادين على الاجرام مقررا أن التدبير 
الاحترازى لا بحوز اضافته الى العقوبة » وانما بحم أنْ يطبق تدبير 
مو حد 1 محدد المدة ٠.‏ 


كذلك رفضه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في 
روما ستة ه5١‏ والمؤتسر الأوردبي لمكافحة الحريسة ومعاملة المحرمين 
النعقد في جنيف سنة 5ه9١‏ والحلقة العربية الثانية للقانوث والعلوم 
السياسية المنعقدة في بغداد سنة ٠ 1١959‏ 


رفم 


اكعاب ‏ ياكسافضت 


المذاهب العلمية في تتحديد أغراض الجاع الجنائي 
1 0آ هه تمهست : 


يعتبر تحديد أغراض الحزاء الجنائي من أهم الموضوعات في علم 
أغراض الحزاء الحناني بوحه النباحث قَْ علم العماب الى لحك دك أفضل 
أنواع المعاملة العقابية » ودراسة نظم المؤسسات العقابية في الدول المختللفة 
حنى يمكن اختشيار أكثرها كماءة لتحقيق عافن الحزاء الجنانى 5 


وفك تعددت التظررات التن لودئ: هما ف عهندا الشان ه ويرجصع 
الاختلاف بينها الى اختلاف نظرة كل منها الى أساس حق المجتمع قي 
العقاى ٠‏ فانطلاقا من هذا الاساس تتحدد العرض من الحزاء الجنائي ٠‏ 
القديمة » والمدرسة التقليدية الحديثة ؛ ثم اللدرسة الوضعية » ومدارس 


التوفيق وأخيرا مدرسة الدفاع الاحتماعى ٠‏ 


علم الاجرام ب 18 


1 





المدرسة التقليدية القدية 


5 ن أهدافا اأدرسة التقليدية القديمة : 


نشآات هدة المدرسة ف النصف الثاني من القرن الثامن عشر على 
أيدي دعاتها بيكا رط وتموعععء8 ف اتطاليا وقويرباح داعة طمعوء 17 
في المانيا وبنتام سوطعمءة ف انجلترافي ظل مبادىء الديمقراطية التي 
دداأت تنمو فى ذلك الوقت »؛ وانطلاقا من امانها بهذه المنادىء هال نصارها 
ما كان عليه نظام العقوبات حتى ذلك الحين ٠‏ وكان أهم ما آخذه دعاتها 
على هذا النظام عيبين أساسيين : الاول : القسوة الشديدة التى تميزت 
4 القورك اعد تشارضت فندع الكزانة اللعرة دوق ان قوق نيا 
من مصلحة المجتمع ما ببررها ء والثاني : السلطة الواسعة التي كان يتمتع 
بها القضاة والتي بلغت حد التحريم في بعض الاحيان » وما أدت اليه هذه 
السلطة من استيداد بالناس » واهدارا لحقوقهم وتفرقة ظالمة ينهم ٠‏ 


وفى ضوء هذه المساوىء التي شابت نظام العقوبات في ذلك الوقت 
تركزت أهداف هذه المدرسة في هدفين » الأول : التخفيف من القسوةالتى 
تميزت بها العقوبات حتى ذلك العهد : الثانى : ديد ببلطة لقاع ى 
أكى تطاق العام وى ستيه و انا اممف وقلك هن كر قاة ال قاهد: 
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شرعية الجرائم والعقوبات » ومقتضاها أنه لا جريمة ولا عقوية الا بناء 
على نص قانوني ؛ فلا يملك القاضي أن بحرم فعلا لم بجرمه القانون » ولا 
أن يقضي بعقوبة غير التى نص عليها القافون أو في غير الحدود التي 
قررها ء وكان لا بد لبلوغ هذين الهدفين من البحث عن أساس حسق 


المجتمع في العقاب 8 


07 لب أساس حق المجتمع في العقاب : 


انقسم دعاة هذه النظرية في سبيل تحديد الاساس الذي. يستمسد 
منه المجتمع حقه في العقاب الى فريقين : فريق ارتأىهذا الاساس في فكرة 
العقد الاجتماعي » وفريق عثر على ضالته فى فكرة المنفعة الاجتماعية : 
واختلفت آراؤهي في حدود اخثلاف الأساس الذي استندوا اليه ء 


5 - أولا : الاساس التعاقدي : 


امقيد. ا تعيان» المدرشة التقليدية في تقرير حق المجتمع في توقيع العقاب 
على المجرم الى نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها جانجاك روسوء وقد 
اختلفوا فيما بينهم في تفسير هذا الحق : فذهب ري الى القول كان كيل 
فرد من الافراد كان له قبل نشأة المجتمع حق توقيع العقاب على من يعتدي 
عليه » وعندما وجد المجتمع المنظم تنازل كل فرد عن هذا الحق , 
ومن مجموع حقوق الافراد نش حق المجتمع في العقاب ٠‏ وذهب رأي 
آخر الى أن كل فرد كان له حق الدقاع عن تفسه وعن ماله ضد من بعتدي 
علنهما وفك تارل الافراد عن هذا الحق للمجتمع فنشاً حق العقاب من 
مجموع حقوق الافراد في الدفاع ٠‏ وذهب رأي ثالث الى ان كل قفرد 
كان نتمتع بحصانة مطلقة فلم يكن لاحد آن يمس حقا من حقوقه وعندما 


دق 


ارتضى الافراد الحياة الاجتماعية تبين لهم أن تنظيم المجتمع نتطلب قانونا 
بحكم أفراده وقوة نفاذ القانون تتطلب تدعيمه بحزاء بوقع على من يخالفه٠‏ 
لذلك نرل الافراد عن الحصانة المطلقة لحقوقهم وقبلوا ان يمس بها الجزاء 
عند مخالفة القانون تدعيما للتنظيم الاجتماعي ٠‏ 


مه - نتائج الاساس التعاقدي لالعقوية ٠‏ 


على أن الآراء المختلفة المتفرعة عن الأساس التعاقديى للعقوية تعود 
لتلتقي عند تنيجتين مشتركتين + الاولى » اقرار مبدا شرعية الجراقم 
والعقونات تحقيقا للمساواة من الافراد ٠‏ وألثانة : التخفيف من شسدة 
العقوبات ٠»‏ 
5 عن أقرآن مبدا الأضرعسة : 


الابعقاد :إلى الاسام التعاقدي. في تقرير حق المجتمع في العقاب 
دي ل المساوأة د دين الناس * ومرجع ذلك ان كل فرد من الافراد قد 
ننازل للمجتمع عن قدر من الحقوق مساو لا نل عنه غيره ٠‏ ورتب على 
ذلك ضرورة المساواة بين الافراد في العقوبة التي تنزل بهم ٠‏ فاذا ارتكب 
شخصان او اكثر جريمة من نفس النوع » وجب أن توقع على كل منهم نفس 
العقوبة التى توقع على غيره ٠‏ ولا تنحقق هذه المساواة الا اذا عون رن 
بحدد الأفعال ألتى تعد جرائم والعقوبات التي تعتبر جزاء لها بصورة 
دقيقة بحيث لا سلك القاضي الا توقيع العقوبة المنصوص عليها » وفي 
الحالات التى بحددها القانونث فحسب » وبذلك بوه ضع حد لتحكم القضاة 
واستخدامهم العقوبة وسيلة للاسشيداد ٠‏ 


بام؟ ب التخفيف من شدة العقوبات : 


ستند الأساس التعاقدي لحق المجتمع ف اتعقاب الى نزول كل فرد 


1 


من أفراده عن جزء من خقوقه دكفى لنشأة المجتمع > وبهذا القدر فحسس» 
أما ما يزيد عن هذا القدر من حقوق الافراد فقد احتفظوا به لاتفسهم » 
واذلك فان <ق المجتمع في توقيع العقاب يكون مقيدا بالحقوق المتنازل 
عنها دون غيرها » فلا يجوز توقيم عقوبة على المجرم الا في نطاق هذه 
الحقوق ٠‏ وترت على ذلك تنيحة هامة هي التخفيف من شدة العقوبات 
نظرا لان الفرد حينما تنازل عن بعض حقوقه لم ,شعل ذلك الا بالنسبة للحد 
الأدنى منها الضروري لنشاة المجتمع .و 


بار ع أغراض العقوبة ف ضوء الاسزاس التعاقدي : 


اذا كان الافراد قد تنازلوا عن قدر من حقوقهم في سبيل اعطاء 
المجتمع الحق فى العقاب » فان المقصود من ذلك هو تمكين المجتسسع 
من وسيلة المحافظة على كيانه وعلى أمن أفراده وطمأنينتهم حتى نتمتعوا 
بالحياة الاجتماعية التى ارادوها ٠‏ ولذلك فان الغرض من العقوبة ليس 
هو التكفير عن أثم الحرية ارضاء للآلهة » وائما هو الردع العام ء أي 
تبصرة الناس بالعاقبة الوخيمة التي نتردى فيها كل من يسلك ب مشسل 
المجرم ‏ سبيل الجريمة ٠‏ فيتودي ذلك الى ارتداعهم عن تقليد المجرمين» 


- ثانيا : الاساس النفعي للعقوية : 


كان من بين انصار المدرسة التقليدية القديمة فريق لم يستند الى 
الاساس التعاقدي في تبرير حق المجتمع في العقاب » وانما لجأ الى فكرة 
المنفعة الاجتماعية ٠‏ فالمجتمع في سبيل صيائة الحياة الاجتماعية ومقوماتها 
للافراد له ان ياجأ الى أي وسيلة » وكل وسيلة تنجه الى هذه الغاية تعتبر 
وسيلة مشروعة ٠‏ ومن بين هذه الوسائل العقوبة اذا كانت تهدف الى مسا 
بحقق مصاحة المجتمع ٠‏ او كانت ضرورية للحفاظ على كيانه ٠‏ فكل عقوبة 


ىق 


تعد مشروعة طاما انها ترمي الى تحقيق المنفعة الاجتماعية ٠‏ ومن أهم انصار 
هذا الرآي فويرباخ وبنتام ٠‏ 


: ل نتائج الاساس النفعي للعقوية‎ +٠ 


يترتب على الاخذ بالاساس النفعي لحق المجتمع في العقاب تتيجتان : 

الاولى : منح القاضي سلطة تقديرية يستطيع من خلالها استخدام 
العقوبة المقررة قاتونا لتحقيق المنفمة الاجتماعية وفقا لظروف كل جريمة » 
ببنما سلطة القاضي منعدمة تقريبا في ظل الاساس التعاقدي للعقوبة ٠‏ 

الثائية : تشديد العقاب بالصورة التى تتفق مع تحقيق المنفمة 
الاجتماعية وهذا بجعله أشد بصفة عامة منه في ظل الاساس التعاقدي » لان 
العقوبة ااتى تستند الى العقد الاجتماعي لا يجوز أن تمس غير الحقوق 
التي نزل عنها كل فرد دون غيرها ٠‏ اما العقوبة التي تستند الى المنفصة 
الاجتماعية فيجوز ان تمس أي حق من الحقوق طالما ان ذلك يحقق هذه 
المتفعة ٠‏ 


9+1 ل أغراض العقوبة في ضوء آأنفعة الاجتماعية : 


غرفن العقوبة دتما لهذه الفكرة هو كذلك الردع العام » وقد ذكمسر 
بحام ان العقوبة تحقق الردع العام لانها تحمل المجرم من الآلام ما 
يفوق الفائدة التى بحققها له ارتكابه الجريمة » بحيث يرتدع الناس عن 
تقليد المحرم حين يجدون أن ما يحتمل ان تحققه الجريمة من فافدة لا 
يساوي ما ينتظرهم من عقاب ٠‏ 


- تقدير المدرسة التقليدية القديمة : 


لم تستطع المدرسة التقليدية القديمة ان تقيم حق العقاب على اساس 


0 


متطم سليع » سواء فيما تعلق فكرة العقد الاجتماعى او المنفعةالاحتماعية 
وهي كذلك قد شابها القصور حينما قصرت اغراض العقوبة على الردع 
العام ٠‏ بينما لم تحاول أن تحعل للعقوبة غرضا آخر مثل أرضاء العدالة او 
الأردع الخاص 04 أي أصلاحم المجرم محصرث يه العود الوم ارتكاب الحردمة 


مرة اخرق ٠‏ 
9 م من حيبت العقد الاجتماعي 1 


أخذ على هذه الفكرة انها مجرد تصور لا اساس له من الواقم ٠‏ 
فالتاريخ لم يقدم لنا دليلا على وجود مثل هذا العقد » ومن ناحية اخرى : 
فان الآراء التى تفرعت عن مذهب الاساس التعاقدي لحق الدولة في 
العقان لاافيسد الى التاق +افالقول' .أن :سق التعتمم في 'العقان .هئ خا 
ما تنازل عنه كل فرد من حق ف توقيع العقاب على من بعتدي عليه » هذا 
القول غير سليم » لان الافراد ليس اهم الحق في معاقبة من يعتدي على 
حقوقهم ؛ اذ ليس لاحد سلطة على آخر » ولما كان فاقد الثيء لا يعطيه 
فانه اذا لم يكن للافراد سلطة توقيع العقاب ‏ لا نتصور القول بأنالمجتمع 
فد حصل منهم على هذه السلطة ٠‏ كذلك التقول بأن حق المجتمع في العقاب 
هو مجموع حقوق الافراد في الدفاع عن اتفسهم واموالهم يعيبه ا حق 
الدفاع لا يكون له وجود الا ف حالة الاعتداء الحال الذي يكون على 
وشك الوقوع أو يكون قد بدأ ولم يتنه بعدءأما اذا كان 
الاعتداء قد نم واتتهى فلا يجوز الاستناد الى حق الدفاع » وعلى ذلك فان 
القول بآن حق العقاب هو مجموع حقوق الدفاع أمر غير مقبول ؛ لان حق 
العقان يستعمل بعد ارتكاب الجريمة ؛ أي بعد انتهاء الاعتداء » فلا بدمكن 
أن بوصف بأنه حق دفاع ٠‏ وأخيرا القول بآن حق المجتمع في العقابيقوم 
على ما تنازل عنه الافراد من حقوق قبلوا المساس بها في صورة جزاء 


8١ 


يدعم القانون الذي ينظم المجتمع » هذا القول يودي الى تضييق نطاق 
العقو بات الى حد كبير.ومرجع ذلك ضيق نطاق الحقوق التي يجوز للافراد 
التنازل عنها وهى الحقوق الالية » أما الحقوق الشخصية » كالحق. في 
الحياة أو في سلامة الجسم » فلا يجوز التنازل عنها » وبذلئك تنحصر 
العقوبات ف العقوبات المالية » كالغرامة والمصادرة فحسب ٠‏ ولا شك أن 
حصر العقوبات فى هذا النطاق لا يحقق للمجتمع الحماية المرجوة : 


5 2 من حيث النفعة الاحتماعية : 


فان الاستناد الى هذه الفكرة في تبرير حق المجتمع ف العقاب لا يقوم 
بدوره على اساس سليم ٠‏ فالاستناد في القول سمشروعية العقوبة الى أنها 
تهدف الى تحقيق المتفعة الاجتماعية قول يجانبه الصواب ٠‏ لان المتفعة 
الاحتماعية غاءة والعقوبة وسيلة ٠‏ ومشروعية الغاية لا تكفى للقول 
بمشروعية الوسيلة » أي ان الغابة لا تبرر الوسيلة » ْ 


وبذلك شين أن المدورسة التقليدية القديمة لم تقدم لنا تفسيرا سليما 
لىمة العقاب * 


م" ب ومن حيث أغراض العقوبة . 


قصرت هذه المدرسة اغراض العقوبة على تحقيق الردع العام 
فحسب » ولم تعن بتحقيق العدالة أو الردع الخاص عن طريق تأهيسل 
المحكوم عليهم واصلاحهم بحيث لا يعودوا الى ارتكاب الجريمة ٠‏ ومرجع 
ذنك انها نظرت الى الممجرم نظرة محردة بعيدة عن تقدير ظروفه » فالمجرم 
الذي لا نتوافر لديه مانع من موانع المسئولية الجنائية يكون قد اقدم على 
اركاب اعرد صفق اوه ١‏ أ كرا ند اديت انر عر م 


نوكل 


الاختيار «ولا تعترف هذه المدرسة بوجود تماوت في درجات حريةالاختيار 
وترتب على ذلك انها لم تعترف بوجود ظروف مخففة للعقاب » لان هذه 
الظروف موضعها حيث يوجد تدرج في حرية الاختيار فيستفيد منها من 
ا و ر غير كاملة ء واتكار الظروف المخففة يعني أذ 
مرتكبي الجراني || ل ا ا د 
يد خنع كد الوا ع ارلا : ترتب عليها عدم ” تحقرق المساواة بين 
المج وم عليهم من حيث أرادت هذه المدرسة تحقيقها » فلا شك انه اذا 
كا (المجرمون مختافين في ظروفهم وفي مدى حريتهم في اختيار طريق 
الجريمة » فان تحملهم جميعا نفس العقوبة يعني ي أن شدة ألم العقوية 
اعون سهرة لآلخر يوهذا تعنى عدم النلاواة + ثانيا #ان توقيم عقوينة 
واحدة على مرتكبي الجرائم ذات النوع الواحد دون تمييز بين ظروفهم 
ب من حيث السن ومن حيث العودة الى الاجرام ومن حبث البواعث 
التي دفحتهم الى ارتكاب الجريمة ‏ أدى الى خضوعهم جميعا لنظام تنفيذي 
واحد يجمع بين م ري اا 
مؤسسات تنفيذ العقاب أماكن لتلقين الاأجرام ٠‏ 


5 لس صدى المدرسة التقليدية القديمة في التشريعات : 


ظهرت مبادىء المدرسة التقليدية الاولى في وقت كانت فيه العقوبات 
شديدة القسوة » وكان أغلبها من العقوبات البدنية كالاعدام وبتر أحد 
الاعضاء ووصم الجسم بعلامات ثاتة + وقد نبهت هذه المدرسة الاذهمان 
الى ان حق المجتمع في توقيع العقاب ليس حقا ذاتيا مطلمًا وانئما هو حق 
معدي جر حرطلاه دوي إنو اع شعاك نوسن 
وبناء على ذلك بحب التقنيد من نطاقها الى ادنى الحدود والتخفيف مسن 
فسوتها إلى أبعد مدي ٠‏ وقد تحاوت مبادىء هذه الدعوة مع المادىء 


ردك 


الديمقراطية واحترام حقوق الانسان التي ترددت اصداؤها في ذلكالوقت» 
فتأثر بها كثير من التشريعات ومنها قانون العقوبات الفرنمى الصادر سنة 
١‏ وظهر ذلك بوضوحيتقريرهميدا شرعية الجرائى والعقوبات» وقضاكه 
على .تحكم القضاة ‏ تحقيقا للمساواة ‏ بالغاء كل سلطة تقديرية لمم » 
حيث نص على حد واحد لكل عقوبة فلا يمنك القاضى ازاء فعل يبعصسسده 
القانون جريمة الا إن يحكم على مرتكيه بالعقوية امقر انون دون أن 
يستطيع التخفيف منها او التشديد وفقا لظروف كل مجرم ؛ حتى قبل 
ان القاضي اصبعح موزعا آليا للعقوبات ٠‏ كذلك خفف العقوبات تخفيفا 
٠‏ كبيرا فخفض عدد الحرائم التي بحكم فيها بالاعدام » وألغى العقوبات 
المؤبيدة ووصم الجسم يه التي ارتكبها المجرم : 


وألعغى عقو بة المصادرة العامة ك 


ولكن هذا القانون لم يحقق اصلاحا كبيرا لسببين : اولا : لانه 
ضيق من نطاق السلطة التقديرية للقافي الى حد كبير فلم بعد يستطيع 
ان يميز في توقيع العقاب بين مجرم وآخر نظرا لاختلاف ظروفهم وبواعثهم 
مما ادى في النهاية الى عدم المساواة من حيث أراد آنصار النظرية وواضعو 
القانون الفرنسي تحقيق المساواة » وثانيا : ان تخفيف العقوبات تخفيفا 


كبيرا أدى الى عدم استقرار الامن بالصورة التي يمكن معها حمايةالمجتمع* 


لذلك وضع قانون العقوبات سنة ١١لم١‏ لتدارك عيوب القاأنوث 
السايق ٠‏ ولما كانت هذه العيوب ترجع الى اعتماد قانون سنة ١/١‏ على 
نظرئة الاساس التعاقدي للعقوبة » فقد بحث القائمون بو ضع القاأنون 
الجديد على اساس جديد » ووجدوا ضالتهم ف فكرة المنفعة الاجتماعية 
سلطة تقديرية واسعة نسميا » فقرر لكل عقوبة حدين » حدا اقصى وحدا 


181 


أدنى + واخد بنظام الظروف المخففة في حدود معينة » وبذلك ستطيسم 
القاضي أن بوقع العقاب الذي بتلاءم مع ظروف كل جريمة ه كذلك بدا ميله 
واضحا الى التشديد ف العقوبات حتى تحقق المنفعة الاجتماعية التي منم 
للمجتمع حق العقاب لنحقيقها » ومن مظاهر هذا التشديد زيادةعدد الحراثم 
التي بحكم فمها بالاعدام » واعادة العقوبات الم يدة » وعقوبة الملصادرة 
العامة » وتقرير قطع بد المحرم الذي قتل أباه قبل تنفيذ الاعدام فيه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه التعديلات فان هذا القانون بدوره كان معببا من 
حيث أن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي لم تكن تستعمل لتقدير الظروف 
الشخصية لكل محرم » وانما لتقدير الظروف المادية للجريمة ٠‏ كذلك كان 
استعمال الظروف المخففة مقيدا بقلة الغرر الملادي المتوتت على الحردمة : 
وليس متعلقا بشخص المجرم ٠‏ وقصور النظرة الى المجرم الذي شاب 
قانون العقوبات الفرنسي الصادر سئة ١18١١‏ هو نفسه العيب الذي شاب 
قانون سنة ١1074١‏ » ولا غرابة في ذلك » فكلا القانونين نابع من مدرسة 
واحدة برحد بين مذاهيها المختلفة النظرة المادية الى الحردمة وعدم الاعتداد 


ظرواق المحم + 


وجدير بالذكر ان قانون سنة 18١١‏ هو قانون العقوبات الفرنسي 
الذي لا يزال مطبقا في فرنسا حتى اليوم » وان كان قد ادخلت عليه 
تعدبلات هامة وعديدة على مدى ما يزيد على قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


م1 





المدرسة التقليدية الحديثة 


51؟ ب أهداف الدمرسة التقلمدية الحديية .: 


أوافت المددرسة التقليدية الحديثة بدورها أن تحقق المساواة يسن 
المحكوم عليهم » ولكنها رفضت ما ذهيبت اليه المدرسة التقليدية القديمة 
من المساواة بين المحكوم عليهم ف العقاب وفي نظام التنفيذ استنادا الى 
تساويهم في حرية الاختيار ٠‏ فقد ذهبت المدرسة التقليدية الحديثة الى 
رفض القول بتساوي الناس في حرية الاختيار » فالاشخاص يختلفون فيما 
بيلهم من حيث مقد ر نهم على مقاومة الدوافع الاجرامية » وفقا للمسن » 
والحالة الصحية » جسمية كانت أو نفسية أو عقلة » والظروف الميئيسة 
المحيطة بهم » بل هي تختلف بالنسبة لنفس الشخص من وقت لآخر وممسن 
تصرف لخر » وبقدر ما تزيد هذه المقدرة تزيد حرية الاختيار » وبقدر ما 
تقل بقل نصيبهم من هذه الحرية » فاذا اردنا تحقيق المساواة بين المحكوم 
عليهم في مدى تحمل ألم العقوبة وجب أن نقرر لكل مجرم عقوبة تنناسب 
مع درجة حرينه ف الاختيار » والسبيل الى تحقيق هذا الهدف يكون عن 
طريق اقرار نظام المسئولة الحنائية المخففة ٠‏ وأهم دعاة هذه المدرسة 
رفسي 51و10 قٍِ فر نسأ 6 ف تسو أ 02 ف ابطانا 3 


وميتر مابسر 1عقة ماوع 1111 فو آلمانيا » 


0 
4" ب أساس حق الجتمع في العقاب : 


استندت المدرسة التقليدية الحدثة في تقرير حق المجتمع في العقاب 
الى دعامتين : العدالة المطلقة » والمتفعة الاحتماعية » فقد نادى الفيلسوف 
الالماني عمانويل كانت غصوع1 أعسعمصظك بالعداله المطلقة كأساس 
للعقوبة ٠‏ فالمجرم يعاق لان العدالة تقتضي ذلك » وترك مرتكب الجريمة 
دون عقاب يؤدي الشعصور بالعدالة المسف ف أذهان الناس ) ومقتضى 

حقيق العدالة ان تراعى درجة مسئولية مرتكب الجريمة بحيث تتناسب 
النقوية مع درجة توافر حرية الاختيار لديه ٠‏ 

ولكن الاعتماد على العدالة المطلقة وحدها كأساس للعقوبة لا يكفي» 
اذ ربما يردي التطسيق المطلق لها الى الاضرار بمصالح اجتماعة ه ولذلك 
أضاف انصار المدرسة التقلدية الحددثة الى العدالة المطلقة اساسا آخر هو 
المتفعة الاحتماعية »فالعقوبة اساسها العدالة ولكن فى النطاق الدي تحققن 
فبه المنفعة الاجتماعية ٠‏ 


8 - نتائج الاخف باساسي العدالة والتفعة الاجتماعية : 


كترتب على اعتيار العدالة المطلقة والمتفعة الاجمتاعية اساسين لحق 
المجتمع فى العقاب تتبحتان : الاولى : اقرار مبداً المستولية المخففة ٠‏ 
والثانية : تخفيف العقوية ٠‏ 


.لا ب (1) أقراي مدا المسئولية المخففة : 


على العكس من المدرسة التقليدية القديمة التى حصرت المتهمين في 
طائفتين : طائفة المسئولين جنائيا » وطائفة غير المسئولين » فان المدرسة 
التقليدية الحدثة يرجع اليها الفضل في الاعتراف بوجود طائفة ثالشسة 
هي طائفة المسئولين مسئولية جنائية مخففة » وهم مم نحيث المسثو لسيسة 


١ 
فالاستناد الى‎ ٠ الجنائية في مرتبة وسطى بالنسبة للطائفتين السابقتين‎ 
العدالة المطلقة يقتفي ان تتحدد مسئولية التهم وفقا للقدر الديىتوافر لديه‎ 
من حرية الاختيار حينما أقدم على ارتكاب الجريمة » والامر لا يخرج عن‎ 
احد فروض ثلاثة : اذا كان الشخص وقت ارتكاب الحريمة قادرا على‎ 
مقاومة العوامل الاإجرامية التي تدفعه الى ارتكابها ومع ذلك لم يقاومها‎ 
ولما كانت‎ ٠ واختار طريق الحريمة » فان حرية الاختيار تكون متوافرة لديه‎ 
حو الحنشايههن أسان: المنتوالة الهتاتة هذا" القن كتنون‎ 
وتوا حر عابي لاني" اجنو لما 1517 قلس قر نه على مانا وي‎ 
هذه الدوافم فان حربته في الاختيار تكون محدودة ولذلك بحب أنتكون‎ 
مسئوليته عن الجريمة مخففة ء فاذا انعدمت قدرته على مقاومة دوافسع‎ 
الجريمة فان مسئوليته تنتفي وهذه هي الحالة التي يتوافر فيها مائع مسن‎ 
وقد اشترطت هذه المدرسة للقول بضعصف‎ ٠ موانم المسئولية الحنائية‎ 
قدرة المتهم على الاختيار أن يقوم الدليل على اصابته بعارض عصبي أو‎ 
عقلى أدى به الى ضعف القدرة على مقاومة العوامل الاجرامية ء وبرى‎ 
انصاز غذه الدوية ان التكولة العباكة الكنفة حم ان عند امسوم‎ 
2 القانون نظامها فيلتزم القاضي تخفيف العقاب ف حالة تحققها » وهى‎ 
ذلك تختلف عن الظروف المخفمفة التى يكون تخفيف العقان فى حالة‎ 
ْ ٠ توافرها جوازيا للقاضي‎ 
: م ( يه) تخفيف العقوبات‎ ”ا/١‎ 

كذلك ترس فق الاسشناد "الى "الؤدالة او النفية الاتكنافة مسي 
اخرى هى الدعوة الى تخفيف العقوبات استحابة لدواعى العدالة » بحيث 
كابير حيانة لحري ويس الها اهارقي كني نوالا الم 
فيها تشديد العقان كان هذا التشديد مقيدا بحدود المنفعة العامة » فلا 
يشدد العقاب الا بالقدر الذى بحقق المنفعة العامة حتتى ولو كانت العدالة 
تنطلب قدرا أكبر من التشديد ٠‏ 


الا 
؟ ام ب أغراض العقوية فى ظل صسمادىء لالدعرسة التقليدية اللحديية ٠.‏ 


ترمى العقوبة في نظر انصار المدرسة التقليدية الحديثة الى تحقيق 
عر ضين : الاول : الردع العام » أي زجر غير المجرم حتى لا يقدم على 
ارتكاب الحرسة » لان العقوبة تمثل العاقبة الوخيمة التى يلقاها كل مسن 
يرتكب الحريمة ء والثاني : تحقيق العدالة لان من يرتكب الجريمة يصيب 
المجتمع بشر ثوذي الشعور بالعدالة » ولذلك يجب على المجتمع أن ينسزل 
4 شرا مقا دلا حنى شر ضي السيهعوؤن بالعدالة المستض ق ضما ئر الناس ٠‏ 
فالحرسة نفى للعدالة » والعقوبة نمى للنفى » فهى اثبات وتاكيد للعدالةه 


9 مس تقمير الدرسة التقليدية العديية : 


لا شكر احد ما لهذه المدرسة من فضل في القاء الضوء على شسخس 
باعتمارهاأ ظاهرة مادية دون العنانهة بشعخص المجرم ه كذلك أعانت فكرة 
العدالة في تحقيق المساواة الحقيقية بين المحكوم عليهم » لان العقوبة في 
في اختيار طريق الجريمة ٠‏ 

همه ذلك فة خا له 3 شن * 

ومع ذلك فيوخد على ها المدوسة عدة ماخند : 

١‏ تنطبيق نظام المسئولية المخففة فى العمل أمر عسير ؛ اذ يعتسد 
هذا النظام على افتراض وجود حرية الاختيار ولكن بصورة غير كاملة ؛ 
ويعنى هذا انه فترض ضعف قدرة الشخص على مقاومة دوافع الجريمة » 
ونتعذر على القاضى أن تتحقق من درحة هذا الضعف » ويعبارةاخرى تتعدر 


عله تحديد درجة حرية المتهم في الاختيار » وبالتالى تحديد العقوبمة 
المناسة ٠‏ 
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؟ ا لردي نظام الميكوالية المخففة الى ان يستفيد منه اخطر المحرمين 
دون غيرهم » فالمجرم المعتاد على الاجرام هو الدي تقل لديه القدرة على 
مقاومة دواة و ا ا 0 
ل 0 لخففة ٠‏ أما المجرم 
الذي ير تكب الحريمة لاول مرة » فانه غالبا لا يستفيد من هذا النظام ٠‏ 
وبذلك نصل لين تنيحة غير منطقية وغير عادلة » ذ هي ان المجرم ال تكسن 
خطورة توقع عليه عقوبة أخف مما توقع على المجرم الاقل خطورة ٠‏ وهي 

تتيحة تتعارض مع السياسة العقابية السليمة 3 


7س نوردي 0 طبيق نظام المسئولية المحمفة لين اتساع نطاق العقوبات 
المائعة للحرية قصيرة المدة ٠‏ وقد سبق ان أشرنا الى العيوب التى تشوب 
هذا النوع من العقوبات » 


4 ب وعلى الرغم من ان المد, رسة التقليدية الحديثة قد أضافت مد فيما 
تعلق داغر اض العقو دة وان الردع العام -_ الدي استهد فته بالعقوبه 
المدرسة التقليدية القديمة ‏ تحقيق العدالة الا انها اغفلت غرضا اساسياأ 
هو الردع الخاص » أي التوسل بالعقوبة الى استئتصال خطورة المجسرم 
نتأهله واعداده لمواحهة حياة شرفة بعد اتنهاء فترة العقوبة حتى لا «عود 
5 هس صدى المدرسة التقليدية الحديكة في الشتريع 

كان لمنادىء المدرسة التقليدية الحدثة نتن اق على التشردعات 


ف القرن التاسع عشر » ومن بينها قانون العقوبات الالماني » وقانون 
العقوبات الايطالى الصادر سنة هههم١ ٠‏ كذلك تآثر بها المشرع الفرنسي 


١9  مارجالا علم‎ 


1 


فآأدخل ف سنة أخما تعد يلات جوهرية على قانون العقوبات الفر نسي 
الضادن بشن اران يي ا اتوومهم :اي نطاق الظطظروف المشمفة » كذلك 
اتجه المشرع الى النخفيف من شدة العقوبات » فآلغى بعض العقوبات » مثل 
طم يد من يقتل أباه قبل اعدامه + وكوصم الجسم عن طريسق الحسرق 
بعلامات تدل على الجر مةه ثم ألغي في نعديل لاحقّ صدر سنة ١868‏ عفوبه 
الاعدام فيما ,تعلق بالجرائم السياسية ٠‏ 
وقد أدى تنطيق مبادىء المدرسة التقليدية الحديثة في التشربعات التى 
الخدت نوا'الي اه نج سيئة ٠‏ ويرجع ذلك من ناحية » الى ان التخفيف من 
شدة العقوبات وه يك اسان سن رده الاو للدي 
ارتكاب الحرائم ه ومن ناحية اخرى » فان اغفال الردع الخاص كغرض 
من اغراض 0 الجنائي أدى الى كثير من حالاات العود الى ارتكاب 
دونه 
وا ب ظهور اكدرسة العقابة : 
السعاره بعض أنصار هذه المدرسة الدفاع عنها » فقالوا اق هيده 
التتائمج لا جع الى مبادىء المدرسة التقليدية الحديثة » وانما ترجع الى 
»ألم تف الب د من فس ءالخا ين لجسن 
رتب عليه ان يتعلم المبتدئئون في الأجرام اساليبه على ايدي المجرمين 
ا + ومن تاحة اخرى © فاك السبحون تعوزها العناية باصلاح 
ززلامها ٠‏ وفى ضوء هذين العيبين رأي دعاة المدرسة العقاسة ان سسل 
الأصلاح ح تر كر زا امرين : الامر الاول : تصنيف المحكوم عليهم الى عدة 
لراك حسم بن كل لله نشاراي الى االظروقادوني ترجه الاب لما 
وبالتالي بخضعون لعاملة واحدة » وهو ما بعرف بالتفريد التنفيذئ للعقاب» 
والامر الثاني : العناية يتقويم المحكوم عليهم نتطبيق معاملة خاصة عليهم 
تهدف الى تأهيلهم واصلاحهم ٠‏ 





1 - أسس الدرسة الوضعهسة : 


كان للمدرسة العقابية فضل تسليط الضوء على المجرم حينما نادت 
بضرورة تصنيف المحكوم عليهم » والعمل على اصلاحهمسم وتأهيلهم ٠‏ 
وانطلاقا من فكرة الاهتمام بالمجرم » عنى دعاة المدرسة الوضعية وعلى 
رأسهم لمبروزو وفيري وجارو فالو » بدراسة العوامل التي تدفمالشسخص 
الى ارتكاب الحريمة ابتعاء مكافحتها ٠‏ وقد سيق ان اشرنا الى ان لمبروزو 
اعتنق فكرة المجرم بالميلاد أو المجرم بالفطرة » فقرر ف كتابه عن الانسان 
المجرم الذي اصدره سنة 1804 ان المجرم يختلف عن الانسان العادي من 
حبت. تكونه العضوي والنفسي 0 أعضائه » وهذا النتقص الفطري 
يودي به حتما الى ارتكاب الجريمة ٠‏ ثم اضاف جارو فالو الى العوامل 
التكو بنية نأ” ثير العوامل الاحتماعية ٠ه‏ ٍ قرر فير ي ومع 1 و مدر 
في كتابه الشاض سنة 1884 باسم علم الاجتماع الجنائي ان الحريسة 
تقم تنيجة عوامل ثلاثة : شخصية المحرم » والظروف الطبيعية » والعوامل 
الاجتماعية + فاذا تحققت هذه العوامل وقعت الحرمة حتما ٠‏ وقد أدى 
العدا ع رغلنياء المكارسة الوضحية غلى عكنية اران الجرسية نين وار 
عواملها » الى انكار ميدأ حرية الاختيار وتبني مبداً الجبرية » فالمجرممسير 
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الى ارتكاب الجربمة لا مخير أي انه غير مسئول عن ارتكا بالحريمة + 
وبترتب على ذلك اتكار مسئوليته الجنائية » وعدم جواز توقيع العقوبه 
لانها تمثل جزاء يقابل خطيئة » والفرض ان المجرم لم بخطىء » وانما كان 
منقادا الى ارتكاب الجريمة الى سبيل الحتى ٠‏ ولا يعتبر ارتكاب الجريمة 
الا مظهرا من مظاهر الخطورة الاجرامية الكأمنة لدى المحرم ٠‏ وهذه 
الخطورة الاجرامية هي التى يجب ان يعنى المجتمع بائتزاعها » والسبييل 
الى ذلك ينحصر في اتخاذ تدابير خاصة تتناسب مع درجة ونوع هذه 
الخطورة حتى يقضي عليها ؛ فلا يعود المجرم الى ارتكاب الجريمسة مرة 
أخورق ٠‏ وتمثل هده التداأاس نوعا من الدفاع الاجتماعي 6 أي الدفاع عن 
المجتمع ضد أخطار الحريمة ٠‏ 


وقد ترتب على القول باتكار المسئولية الجنائية عدم الاعتراف يفكرة 
موانع المسئولية » ويعنى ذلك أن للمجتمع انْ تخد تدابيره الدفاعية ضد 
كل من يرتكب فعلا يعبر عن خطورة اجرامية » حتى ولو كان من ارتكبسه 
يعتبر غير مسئول وفتقا للفقه التقليدى ٠‏ كما اذا كان محئونا أو صغيرا 


غير ممبز ٠‏ 
//ا؟ ب أغراض العقوبة في ظل المسرسة الوضعية : 


فرك راض :قدا الى سادل القونة ردق السميان المدوية 
الوكين وانظيس الجقم فى عر يلجرب وكوك ذلك العا 
دون المجرم ودول ارتكاب الحريمة أو العودة الى ارتكابها » فاذا استحال 
علاج الخطورة الاجرامية فان الدفاع الاجتماعي يقتفي استئصال المجسرم 
من المجتمع » امأ باعدامه او باعتقاله اعتقالا مؤّ بدا ٠‏ أي أن غرض هسذه 
التداس هو الردع الخاص » وهو العرض الوحيد عند انصار هدهالمدرسة» 
اذ هم ينكرون ان بقصد من هذه التدابير تحقيق العدالة ارضاء للشعور 
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فاذا كانت الحريمة تتيحة حتمية لعوامل معينة فان التهديد بالعقوبة لسن 
بجدي ف ثنى المجرم عن ارتكابها » اذ هو مدفوع اليها بعوامل لا قبل له 
سقاومتها ٠‏ فالاعتقاد بأن للتهديد بالعقوبة أثرا رادعا هو اعتقاد خاطىء 
وصقفة العلامة فيري أنه نوع مسن التخدير النفسي الذاتي 
67 1م9010 ع115226م01202انلك , 

انواع المجرمين والتدابر الملائمة ككافحة خطورتهم الاجرآمية : 
الجرائم يحب أن تتناسب من حيث نوعها ومن حبث جسامتها مع نوع 
الخطورة الاحرامية حتى سكن تحدلد التداير الملائمة ٠‏ 


لض 2 أنواع الخطورة الاح رآامية 8 

تختلف الخطورة الاجرامية باختلاف المحرمين » ولذلك قشسم اأتصار 
المدرسة الوضعية المجرمين بحسب خطورتهم الى عدة طوائف » بجمع بين 
أفرادها مقدار الخطورة 4 حنى يمكن أن دطبق عليهم اجراء او تدبيسر 
واحد 4 هذه الاقسام فى : 


آولا : التحرمون الذبن يرجع أحرامهم الى غلبة تأثير العوامل التكوينية : 


وتنعسم هده الطائفة الى نوعين : المحر مون بالمبلاد و6ع - والعصامس ةاون 
وهم الدين ورثوا خللا لشوه لديهم ا ليا فيقدمون عو ارحات 
الحريمة ٠‏ والمجرمون بالميلاد لا أمل في تقويمهم » اذ هم يرتكبون الجريمة 
هو الاسةتصال 4 اما بأعدامهم أو بنعيهم نسأ مو بدأ 4 والمحرمون بالعاطقة 


ا 


دوأمقةم زقم دل سمنصساء ن) ‏ وشم الذين تضعف لد هسم السيطرة على 
مشاعرهم ما ى الرغم من وضوح القيم الخلقية لديهم # فينساقون وراء 
اتفعالاتهم الى ارتكاب الجريمة » ويلزم المجرم بالعاطفسة بتعويض ضرر 
الحريمة » وتتغبير محل الاقامة بحيث يصبح في مكان بعيد عن مكاف 
اقامة المحنى عليه أو أسرته ٠‏ 


نانيا : المجرمون الذين يرجع اجرامهم الى غلبة تآثير العوامل الاجتماعية ٠‏ 


وتنقسم هذه الطائفة الى نوعين : المحرمون بالمصادفة واعصتدةء0 
ع0 وزظضم الذين يضعفون أمام العوامل البيئية فيتدفهود 
نحت تأشرها الى | رتكاب الحريمة » والاجراء الذي تخذ في مواجهيه 
المجرمين بالمصادفة يجب ان يرمي الى حمابتهم من ان يصبحوا مجرميسن 
معتادين تحت تأثير اختلاطهم ف السحن بالمجرمين العتاة » فاذا كانوا مسن 
الاحداث وحب تسليمهم لعائلات شريفة » أو اعتقالهم في مستعمرة يعملون 
فيها في الهواء الطلق مع الفصل بينهم ليلا ٠‏ أما البالغون فان كانت جريمتهم 
قليلة الخطر اقتصر على الزامهم نتعويض ضررها » وآن كانت متوسطلة 
الخطورة الزموا بالنفي الثوقت ؛ أما اذا كانت شديدة الخطورة اعتقلوا 
في مستعمرة زراعية لمدة غير محددة مع جواز منحهم الآفراج جم ه والمحرمون 
المعتادون علتغتطقط ”ل وامستساءن) وهم الذين اعتادوا ار تكاب الجريمة 
فك أن اقلسوا كلها للمرة الاولى ننيجة اختلاطهم في السجن بمن هم أشد 
منهم اجراما » أو لعدم توفيقهم في في العثور على عمل شريف يرتزقون منه بعد 
خروجهم من لبي و رد يتخذ قبلهم اجراء الاستتصال بشرط 
ارتكابهم عدة جرائم تدل على اعتيادهم على الاجرام ٠‏ والفارق بينهم وبين 
لمجرمين بالميلاد ان الاستتصال يطبق بالنسبة للمجرمين بالميلاد ببجسرد 
ازتكاب«الحرضة الاوان :+ 


1 
تالا : السمر مون الذين يرجع أخرامهم الى تاني خال عقلي :211624 ولعصتمص زع 


وأفضل التدابير التي تتخد قبل هذه الطائفة هو ابداعهم في مستشفى 
للامراض العقلية 3 


وبالاضاقة القن هذه التداسر السابقة انين ين قبل المعحرمين 6 أي 
عد وقوع الحريمة فعلا » نادى دعاة المدرسة الوضعية بوجوب تطبيق 
القضاء على أو الاقلال من تأثير العوامل البيثية التى ت#ودي الى ارتكاب 
المحر سة ُ مكل مكافحة ال والدعارة والتشرد 3 وقد عبر فيري عن 
حدوى هذه التنداسر بقوله ان الطررق المظلم يعين على ارتكاب الجرائم 
ويكفى لحب وقوعها اضاءة هذا الطريق منذ البداية ٠‏ وعلى ذلك فنشر 
التعليم والتهذيب » والقضاء على عوامل البؤس » هي وسائل تعد اكثر 
فا ند للمجتمع من زدادة عدد السحون + 
2ب تقدير المدرسة الوضعية : 

لا يستطيع أحد أن ينكر قيمة المدرسة الوضعية في نقل مركز التقل 
ف السياسة العقاسة من الحردمة الي المحرم سناداتها دضرورة تصنسف 
المجرمين بحيث تجمع بين أفراد كل مجموعة ظروف واحدة ودرجه خطورة 
متقاربة تمهيدا لاخضاعهم لنوع واجد من التدابير ٠‏ وهذا هو جوهر فكرة 
التفريد التنفيذي للعقاب ٠‏ 
بحب أن يسعى اليه المشرع ٠‏ وذلك بعد ان اغفل علماء المدارس التقليدية 


551 


العقوبة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تركيرها على التدابير التي تتخذ في سبيل 
مكافحة الجر دمة قد لبه الادهان الى اهمية هذه التداسر ض مكافسصة 
الخطورة الاجرامية ٠‏ كذلك لا ينكر فضل المدرسة الوضعية في اظهار 
أهمية التدابير المانعة من ارتكاب الجريمة في مكافحة الاجرام ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه المدرسة يوخذ عليها عدة مآخد ٠‏ 
١‏ 2-2 أولا : من حيث أساسها : 

ام ا سم : فقد انطلقت من القول بوجود محرء 
بالمنادد أو بالفطرة 4 وقد سيق نا أن اتتقدنا هذا القول اذ لم نهم دليل 
علمي عليه » كما أن فكرة الجريمة آمر نسبي يختلف من مكان الى مكان 
ومن زمان الى زمان ٠‏ كذلك دلت الاحصاءات الجنائية على أن الصفات 
الموجودة لدى المجرمين توجد ايضا لدى غيرهم ٠‏ 


81 عه ثانيا : من حيث اغراضها : 


شوبها القصور : هي لم تحد للتنداير الى ارقانها غيل خرن واخد 
هو الردع الخاص 6 نكما لحب أن تحقق هذه التداير العدالة ارضاء 
نشعور الناس ضد المجرم » كما بجب أن تحقق الردع العام حتى تنفر 
- ثالنا : من حيث التدابير التي اقترحتها : 

نحدها تصدام الشعور بالعدالة : قهى من ناحية » ترى وحوب 
امتتهال المجرم بالمملاد من المجتمع بأعدامه أو نشصة نفيأ مو بدا دمتحرد 


أرتكاب اول جرسة » وتتضح الفسوة البالغة في هذا الاجراء اد ريسا 
لا بعود هذا الشيخص الى ارتكاب الحريمة لو صادفته ظروف طبية » ومن 
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شديد بالمجرم المجنون » حيث يكون التدبير الملاثم له هو ايداعه في مصح 
ة المحنون الذي لم يرتكب أي جريمة » وذلك على الرغم من أنه 
لا يوجد فارق يذكر بين المجرم بالميلاد والمجرم المجنون » لال كلا منهما 
مدفورع الئ الحريمة دفعا لا يملك له ردا ومن ناحمة ثالثة » تحد هذه 
المدرسةتميز المجرم بالعاطفة باجراء بسيطهو مجرد الزامه بتعويض الضرر 
لمن اعفان اميه د والتفرقة في التديير المتخد ببنه ودين المحرم 
بالميلاد تفرقة ظالمة » فعلى الرغم من أن كلا منهما قد ارتكب الجريمة لاول 
مرة » فان المجرم بالعاطلفة الذي قد يعود الى الجريمة مرة أخرى يخلى 
سبيله بعد تعويض الشرر بينما المجرم بالميااد الذي قد لا يعود الى 
الحرسة مرة آأخرى تنتخذ بحقه أقسى التدابير التى قد نصل الى الاعدام» 


6 لب صدى الدرسة الوضعية ف التشريعات : 


كان لاه الترويةة لوعي ريو كوو كن ور الع سات 
الحنائية الصادرة في القرن العشرين » فأخد كثير منها بالتدابير التي نادت 
بها هذه المدرسة ولكنها لي تأخذ بها على اطلاقها وائما باعتبارها نظامسا 
مكملا لنظام العقوبة مثل ابداع المحرمين المعتادين على الاجرام في مكان 
خاص لمدة غير محددة ٠‏ من أمثلة هذه التشريعات التشريم اللبنانيوالالماني 
والايطالي والبلجيكي ه كذلك تآثر بها مشروع فانون العقوبات الاخير في 
جمهورية مصر العربية حيث نص على بعض التدابير الاحترازية والمائعة ٠‏ 


0 





مم؟ ‏ نشاته والاسس التي قام عليها : 


نش الاتعاد الدولى للقانون الحنانى سنة هما على أيدي ثلاثة من 
كبار اساتذة القانون الجنائي في العالم هم الاستاذ البجيكي أدولف برنس 
وماع2 40017 4 ©والاستماد الالماني فون لبست 6:ةذ! ده قصدةم1 
والاستاد الهولندي فال هامل [عصرو8 هثدما 


التقليدية فى صورنها القديمة والحديثة » والمدرسة الوضعية » في اطار 


فكري متناسق سليم ٠‏ 


فقد أخذ مؤسسوه عن المدرسة التقليدية اعتبار العقوبة جزاء يقابل 
الحرسمة » وتتعدد أغراضه لتشمل الردع العام والردع الخاص » وبداً 
تأثرهم بمبادىء المدرسة الوضعية واضحا حيث يقررون الاخذد بنظام 
التداس الى حجانب نظام العقوبة » على أن يكون لكل منهما المجال الخاص 
به » بحيث نتضافر النفلامان فى مكافحة الاجرام ٠‏ وفي سبيل تقريسر 
الندس الملاثم نادى مم سسو الاتحاد الدو لي بضرورة دراسة طيا ع المجرم» 
وعلم الاجتماع الجنائي » حتى يمكن تحديد العوامل الاجرامية ٠‏ 
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كذلك تبنى مترسسو الاتحاد الدولى مبداً التفريد التنفيذي للعقوبةه 
فيصئف المجرمون الى عدة طوائف بحسب نوع العوامل الاجرامية الغالب 
لدي أنزادما وطق على كن :طاقة اتلوت التلفية الذي لالم طروفيي] 
بحيث يحقق أغراض العقوبةء وهم يميزون بين ثلاث طوائف من المجرمين : 
المجرمون بالتكوين » وهم الذين يرد اجرامهم الى عوامل فردية ترجع الى 
تكو ينهم والمحر مون بالمصادقة » وهم الذين يرجع اجرامهم الى تأثير 
العوامل البيئية المحيطة بهم » والمحرمون الشواذ » وهم الذين يرجصع 
اجرامهم الى خلل عقلي أو نفسي لا يصل الى درحة الجنون ٠‏ ويقسرر 
أصحاب| الاتحاد الدولى الحزاء المناسب لكل طائفة : فالطائفتان الاولى 
والثانية يوقم على أفرادها العقوبة المناسبة ٠‏ أما الطائفة الثالثة » فلا تصلح 
العقوبة في مواحهتها » ومع ذلك يحب على المجتمع أن نتخذ حيال أفرادها 
ندا بير وقائمية تقى المجتمع ما مكمن لديهمم من خطورة ٠‏ ويظل التدبير 
ظفاها شك الكالة الجتار 4+ 


تنخد النداسر الوقا ننه ذريعة اليل منها » فقرروا ضرورة تدخل المشرع 
والعقاضى لتوقيع هذه النداسر 4 





حركة الدفاع الاجتباعي المعديث 
5 - الدلول القديى للدفاع الاجتماعي ٠:‏ 


استعمل كثير من العلماء تعبير الدفاع الاجتماعي قبل ظهوره بالمعنى 
الحديث في القرن العشرين » فقد سبق أن رأينا كيف أن بعض أنصار 
المدرسة التقليدية القديمة استندوا في تبرير حق المجتمع قي العقاب الى 
مجموع ما للافراد من حقوق في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم بحيث نشأ 
من هذا المجبوع حق المجتمع في الدفاع ضد المجرم ٠‏ كذلك نجد 
انعا لذ لهذا التعس عد فقهاة المفوسةالوفيعية غندما فوووا ا نالخطورة 
الاجرامية الكامنة لدى المجرمين بحب أن تواجه بتدابير الدفاع الاجتماعي» 
آما استعمال هذا اللفظ حدثا فقد تضمن مفهوما جديدا مغايرا للمفاهيم 
العاقية + ْ 
/1ى؟ 2 الدلول الحديث للدفاع الاجتماعي : 

استعمل يعض الفقهاء المحدثون تعبير الدفاع الاجتماعي في معنى 
جديد أكثر اتساعا وشمولا من معناه القديم > فميسما كان الدفاعالاجتماعي 


القديم يهدف الى حماية المجتمع من المحجرم » فان الدفاع الاجتمساعي 
الحديث » بانطوائه على معان انسانية نبيلة » يرمي الى حماية المجرم 
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والمجتمع من ظاهرة الاجرام » وقد اختلفت أساليب تحقيق الدفاع ضصه 
الجريمة اختلافا يرجم الى اتجاهين » نزعم ألاول منهما الفقيه الايطالي 
حراماتيكا » وتزعم الثاني المستشار المرنسي مارك انسل ٠‏ 


الدفاع الاجتماعي عند حراماتيكا : 


انطلق حراماتيكا من فكرة تحقيق الدماع الاجتماعي عن طري قالتزام 
8 حسم تأهيل المنحرفين ٠‏ كا هذا الالتزام أن الشعخص المنحرف 
مكون ضحية ظروف اجتماعية معينة دفعت به الى طريق الاتحراف + وقد 
رسم حراماتيكا بعد ذلك السسا الذي تحقق به الدفاع الاجتماعي 6 
فقرر الغاء فكرة الحريمة باعتمارها ظاهرة قانونية دالة على شخصية 
اجرامية » وأنكر بالتالي فكرة المسئولية الحنائمية المثرتية على ارتكاب 
الجريمة + وأحل محلها كل ما من شأنه الدلالة على عدم التكيف سع 
المجتمع حتى ولو لم نتخذ صورة الفعل الاجرامى » والاجراءات اللي 
تنخذ قبل الشخص غير الاجتماعى لا تكون عقوبة وانما تدابير غير متحددة 
المدة تنناسب مع شخصية الفرد وتهدف الى اصلاحه وتأهيله » ولا تزيد 
القيود المفروضة عليه عن تلك التي يخضعم لها شخص مريض يحخثشى 
ضرره ٠‏ على أنه بجوز توقيم التدبير سواء بعد ارتكاب الفعل الذي يدل 
على الشخصية غير الاجتماعية أو قبل صدوره ولمحرد اتصاف شخص ما 
لدم الدب الاجتماعى 


وقد أدت مادىء حراماتنكا ل اتكار القانون والقضاء الحناثيين» 
واسناد التأهيل لوي السلطة التتقيدية 0 


- نقد ميادىء جراماتيكا : 


على الرغم من سلامة الفكرة التي بدأ بها جراماتيكا » وهي العناية 


ثم 


لا بالدفاع عن المجتمع ضد الجريمة فحسب وبل وحماية المجرم كذلك من 
الجر سة عن طريق تأهيله واصلاحه حتى لا يعود اليها » فان التطرف الذي 
شاب نظرته الى الدفاع الاجتماعي و كيفية تحقيقه محل للنقفد ون 
ناحبة » نجد أن اتكار فكرة الجربمة والمسئولية الجنائية المرتبطة بهاء 
واحلال فكرة عدم التكيف الاجتماعي محلها » له عدة آثار خطيرة : فهو 
يؤدى الى انكار ضابط قانوني واضح هو الفعل الاجرامسي واحصلال . 
ضابط آخر غامض غير محدد هو ضابط السلوك غير الاجتماعي ٠‏ وحتى 
ا فشا مهار "الاوك فين الاجماعي + دان الامر لا بخرج عن أحد 
أوضاع ثلانة : فهذا السلوك اما أن يكون هو المعمل الاجرامي » وف 
هذه الحالة نكون قد عدنا الى ضابط الجريمة مع محرد تغيير في الالفاظ 
لا قممة له ٠‏ واما أن تحدد الافعال غير الاجتماعية الدالة على عدم التكيف 
مع المجتمع »> وهذا بعني التوسع في نطاق الاشخاص الذين يخضعون 
للتداير التأهيلية الى حد يعوق امكان تحقيق هذا التأهيل » واما أن 
ذرك تقدير عدم التكيف الاحتماعي للادارة مما ردي الى تهديد خطسير 
للحريات الفردية » 


:- 3 الدفاع الاحجتماعى تحمق الردع الخاص 6 ولكنها عاحزة عن أن 
نتحقق الردع العام # إا فيا نال لنسية للجرا لم الخطيرة 4 


لب الدفاع الاجتماعي عند مارك آنسل : 


مدأ مارك ؟نسل من التقطة التي بدا منها جراماتيكا وهي مكافصة 
ايز عن ماري جددانة الحعيي ود الور« روات يكنافية التروم 
التى قد تدفم الى ارتكابها » وعن طريق حماية المجرم باصلاحه وتأهيله 
نح ل مود الى كان تعر لاركن هذا الام بز كسب 


لكين 


العثرات النى تردى فيها اتجاه جراماتيكا ٠‏ ولذلك فقد ذهب مارك انسل 
الى الاعتراف بوجود القانون الجنائي والقضاء الجنائي » وأكد أهمبة 
مبد؟ شرعية الحرائم والتدابير الجنائية حرصا على حماية الحريات الفردية 
واعترف بمبداً المسئولية الجنائية على أساس التسليم بحريه الاختيار ٠‏ 
ودعا الى ضرورة دراسة شخصية المجرم ووضع هذه الدراسة بين يدي 
القاضي قبل المحاكمة حتى ستطيع في ضوئها نقدير التدبير الملادئم له 
والذي يحقق التأهيل المقصود مع الحرص الكامل على حماية الكرامة 
الانسانية ٠‏ وقد دفعه التفاول الى رفض عقوبة الاأعدام على أساس أن 
كل مجرم مهما كانت جريمته فانه يسكن اصلاحه وتأهيله ٠‏ كذلك جسم 
هذا الانجاه بين العقوبات والتدابير الاحترازية في نظام واحد يشملها معا 
بحيث تتعدد التدابير فيستطيع القاضي أنْ يحد فيها التديير المناسب لكل 
مجسرم ٠‏ 


1" - تقدير اتجاه مارك انسل : 


تميز هذا الاتحاه بنرعة انسانية واضحة »؛ فالهدف الوحيد للتدمير 
الذي تخذ قبل المجرم هو حمابة المجتمع ضد الجريمة » وحماية المجرم 
ضد العودة اليها وذلك عن طريق تأهيله واصلاحه » واعتبار هذا التأهيل 
حقا للمحرم والتزاما على المجتمع ٠‏ كذلك يحمد لهذا الاتحاه حرصه 
على تأكيد احترام الكرامة البشرية للمحكوم عليه » وحماية الحريات 
العردية عن طريق اقرار مبداً الشرعية ٠‏ 


ولكن تخد عليه أنه قصر أغراض التداسر على تأهيل المجسرم 4 
أي على الردع الخاص » وأغفل غرضين هامين هما تحقيق العدالة وتحقيق 
الردع العام 0 


6 
- انتشمار صسادىء الدفاع الاجتماعي : 


ترددت أصداء دعوة الدفاع الاجتماعي الحديث ف أنحاء العالم منذ 

أن بدأ ظهورها على بد حراماتيكا الذي أسس في جنوا ‏ حيث كانيعمل 
استاذا في جامعتها ‏ مركزا للدفاع الاجتماعي سنة ه144 دعا الىمثتمرين 
أتعقك أواليها ننه 47 4 و التانيع سئة ١9484‏ حصث تقرر انشاء الحمعبهة 
الدولية للدفاع الاجتماعي وعين جراماتييكا رئيسا لها » وقد وضعت هذه 
الجمعية بر نامحا للحد الادنى لقواعد الدفاع الاجتماعي 4 كما! دقفت ال 
38 نهر اك دولة انعقد آخرها فيبارس في تشرين الثائى سنة ٠ ١99/1‏ 
كذلك ؟أنشكت منظمة عربية للدفاع الاجتماعي #ايذة لابو لتقل العرية 
وذلك ف سنة ٠ ١95:4‏ 


عل الانخوام:يد] 


ل 


مب انالك 


ب ب تعر يفا و تكسم ٠:‏ 


نقصد ,الو سسات العقاسة الاماكن الخاصة التى تخصصها الدولة 
لتنفيذ العقوبات والتدايير المائعة للحرية في المحكوم عليهي بها ٠‏ وتقتضي 
دراسة المؤسسات العقابية البحث في أمور ثلاثة : تاريخ الؤفسات 
العقابية » ونظم المؤسسات العقابية » وآخيرا أنواع المؤسسات العقابية » 
ونخصص فصلا لكل من هذه الموضوعات ٠‏ 
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تاريخ المؤ سسات العقابية 


65 هه السحون ف العصور القديمة ٠:‏ 


عرفت السجون منذ القدم » فقد وجدت ف ظل القانون الروماني 
معد لالد قي الصو عن أجاة تسمل ٠١‏ إن قدو يدا لحي - 
والمحكوم عليهم بعقوبات بدنية اتنظارا لتنفيذها فيهم ٠‏ ولم تعتبر 
السحون مكانا لتنفيذ عقوبة مائعة للحرية » اذ لم تكن هذهالعقوبات 
معروفة فى ذلك الوقت ومع ذلك فقد استخدمت السجون أحيانا لاغراض 
سياسية » حيث كان يودع فيها أشخاص بيراهم الحاكم خطرين على سلطته 
لدة غير محدودة » أو أشخاص بخشى منهم ارتكاب جريمة ٠‏ من أمثلة 
ذلك ما نصت عليه الكارولينا » وهي قانون العقوبات الالماني القديم : 
من حبس الاشخاص الذين بخشى ارتكابهم أنواعا معينة من الحرائم ٠‏ 


606 السحون ف العصور الوسطى : 


أضيدات الدولة قف العصور الوسطى 0 السحون اهمالا كبيرا ٠‏ 
فمن ناحية » لم تكن تنشيء لها مبان خاصة بحيث تتفق مع العرض منها » 
وائما كانت تخصص لها ما تكون في غنى عنه من منشآت قديمة كالحصون 


نا 


والقلاع ه وقد كان العرض من هذه السحون مجرد منع المساجين مسن 
الفرار ؛ فلم تكن قد اتضحت بعد أغراض العقوية الهادفة ٠‏ 


ومن ناحصة كرفي 3 لم نكن الدولة وى ذاها سنوون الستحصود 
بل كانت أحيانا تعهد بها الى بعض الاشخاص الذين يدفعون للدولة مقابل 
توليهم ادارتها : وهم في سبيل الافادة من وظيفتهم كانوا بحصلون مسن 
المسجوئين رسوما كثيرة ويبيعونهم الغذاء بأسمار مرتفعة » وفي نفس 
الوقت ينفقون على السحون أقل ما سكن انفاقه ٠‏ 


.قلق هذه الظروف كاك السدوان مؤظنا للعدات الذي سويت 
أسباية ٠‏ فآبنية الجن كانت «مظلمة غير رضحية 6 واللساجين يعيفسنوق 
جماعات كبيرة يختلط فيها النساء والرجال مما حعلها موطنا للفساد ء 
ومديرو السجون كانوا يسومون النزلاء أقسى أنواع الظلم والقسوة ٠‏ 


5 2 تطور نظام السحون : 


6 الووع* 


الوهدة التي كانت التاق فنها 6 فقد دفعتهم مباديء المسبحة التى تقوم 
السجون ؛ فضلا عن أن الكئيسة قد اهتمت فى السحون التابعة لها بالعناءة 
بالمساحين وتعليمهم » وتوجيه النصح والارشاد الديني لهم في سبيل 
تمكينهم مدن التوبة ٠‏ ووضصعت لوائح تنظم السجون وتحدد مأ للمساحين 
من حقوق وما عليهم من واجبات ٠‏ ولما كان للكنيسة تفوذ سياسي كبير في 
ذلك الوقت» فقد حذت التشريعات المختلفة حذرهاء وعنيت بوضم لوائح 
تنظيمية لسجونها ٠‏ 


؟1١‎ 


17و ب السحون ف العصر التحديث : 


كان من أثر انتشار الدعوات الفكرية التي ظهرت ف القرن الثامسن 
عشر الى احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الفردية وتطبيق مبادىء 
الديمقراطية أن انعكست آثارها فى مجال السياسة العقابية » فعنى علماء 
العقان تتحديد أهداف العقوبات السالية للحرية » وي مقدمتها الردع 
الخاص » عن طريق تأهيل المحكوم عليهم واعدادهم لمواجهة المجتمع د 
أن بعودوا الى ارتكاب الحريمة ٠‏ وأهم وسائل التأهيل هى فرض العمل 
داخل السحون ٠‏ وقد لقيت الدعوة الى فرض العمل داخل السجون 
رواجا كبيرا لا سيما حمنما تفحرت الثورة الصناعية وبدت الحاجة ماسة 
الى مزيد من الايدي العاملة فكانت السحون موردا خصببا لها ٠‏ وهكذا 
يات العفل اليم ما سيق للكنيسة اقراره من تعليم وتهذيب المحكوم 
عليهم » 


0 


وفى ضوء هذه الافكار الجديدة اتجهت الدراسات في القرن التاسع 
عشر الى اعداد السجون حتى تستطيع القيام نحقيق أغراض قن العق ب + 
12 دول عديدة استهدفت استيعاد النظام الجماعي 
واتحضق الممادىء العقاسة الحديدة » ولكنها اختلفت ف النظام الذي تمثته 
لتحقيقها ٠‏ من أهم هذه النظم نطثيام نسلفانيا الذي نسب الى ولانة 
سسلفانيا الامرمكية حيث أنثشيء سحن طبق فيه النظام الاتفرادي الذي 
يعزل فيه كل مجم في زنزانة خاصة به بقصد اتاحة السبيل أمامه للتفكير 
فى خالقه والتوبة عن خطيئته > ثم آضيف اليه فرض نوع من العمل على 
احور الوه زو اله ونوا كاز عدا لتقا بالصاج ؟ ٠‏ كذلك أنشيء 
000 آخر ليق نظاما مختلطا روعي فيه تجنب ميادى» 
نظام الاتفرادي » فقد قام على أساس العمل الجماعي نهارا والعزل ليلا ؛ 
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وكان يغرض على المساجين الصمت المطلق ٠‏ وهذا النظام بدوره كنال 
موضعا للنقد ٠ه‏ وقد ظهر في ايرلندا نظام جديد تتحنب مساوىء النظامين 
السابقين وبجمع بين مزاياهما هو النظام اللي عام 
عليهبعدة مراحل تتدرج فيها هذه العقوبة حتى تصل الى الافراج ٠‏ 
رلا اكور النظام التدر مجي نحاحا كييرا قفضله أغلب علماء العقاب ٠‏ 

قي القن ل تطبيق أساليب المعاملة العقابية التي تهدف 
ا ا اضى العقوبة » من هذه الاسأليب نظام تصنيف المحكوم 
عليهم ومعاملة كل طائفة بالاسلوب الذي يتناسب معها بحيث يهدف الى 
استئصال التوازع الاجرامية لدى أفرادها ٠‏ وقد أنشثت في سبيل ذلك 
السحون الخاصة » أي التى تخصص فلفئة معينة من المحرمين الذين تنشابه 
طروفهم ودوافعهم اجات يا سن عل موق وه يزه عقا وله رادها 
وكان من أهي هذه السحون الخاصة اصلاحيات الاحداث التي أنشثت 
تحنبا للأثار الخطيرة التي تترتب على مخالطتهم للمحرمين البالغين ٠‏ 


4 2 تطور السيجون في ثبنان : 


البدائية المتآخرة التى سادت في العصور الوسطى ٠‏ فلم تخصص لهأ 
أشة مسحهزت بالمرافق الشروربة » فاتنا كان مقرها الطوابق السفلى مسق 
دور المصالح الحكومية » وكان السحن محرد مكان لعزل المحكوم عليهم 
ابعادا لشرهم عن المجتمع » أو لاحتجاز الموقوفين اتنظارا لمحاكمتهم ٠‏ و 


وف سنة .1و١‏ صدر أمر حاكم المنطقة الغرسة الذى قرر فيه انشاء 
مغوافل ف الشحو ان ذلك النواة الأو الما دل العقايةالسليية ء 
وقد أنشيء في سروت دمو حب هذا القرار سحنان.: الاول » مقره سراى 
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البرج ؛ وقد خصص للمحكوم عليهم » والثاني مقره السراى الكبير 
وخصص للموقوفين ٠‏ 


وعندما فرض الاتتئداب الفرنسى على لبِنانٌ أصدر ممشل فرنسا 
قرارا تتنظيع السحون اللبنانية » وقد تضمن هذا القرار كيفية ادارة 
السحن وحراسلله »6 ووضع قواعد الرعاية الصحة للسحين » وحعل رجال 
السجون من المدنيين بدلا من العسكريين ٠‏ ويعتبر ذلك تطورا بعيد المدى 
في نظام السجون اللمناني : وان كان ذلك لم بعد مطيقا الآن ٠‏ 


ف م٠‏ حزيران سئة وس#له ١‏ الذي نظم السجون اللبنائية » وحدد حفوق 
السحين وواحماته 5 


وأخيرا صدر 0 رقم ١481٠‏ في ١١‏ شباط سنة 1945 وهى 

ني ينبع كثير يا عن ٠‏ الاشكار الحدشة قُِ علم النقان والمتعلقة لان 
ل 0011 : تقرير نظام العمل فى السجون » 
والتهذيب الديني » والرعاية الصحية ٠‏ 


وقد أدخلت على هذا المرسوم تعديلات كثيرة .و 


اا 


الفصل الثاني 
نم الم سات العقامفيه 
رأينا عند عرض تاريخ المؤسسات العقابية أن نظم السحون اختلفت 
قْ بعض الدول عنها قْ النبعض الآخر فأشنيد بعضهأ بالنظقام الحماعى » 
السابقين كالنظام المختلط » وأخيرا اتحه أغلب الدول الى النظام التدريجي ‏ 
الدي لهىء المحكوم عليه لمواجهة المحتمع بعد اتتهاء مدة عقوبته ٠‏ وسوف 
تخصص سحثا لزابيية كل نظام من هذه النظم 7 


النظسام الجحماعصي 
و5 د أساس النظام الجماعي 8 


يقوم هذا النظام على آساس الجمع بين المحكوم عليهم خلال قترة 
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية » ويعني ذلك اختلاط المسجوئين ليلا ونهاراء 
انها رضن 3 للكامم تقسيمهم الى طوائف يجمع بين أفرادها تشابه 
الظروف » مثل تقسيمهم الى طواكئف الاأحداث والنساء والرجال » اذ شم 
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الاختلاط دين أفراد المجموعة الواحهدة 3 فهم يحتمعول أثناء النوم وأثناء 
العمل وتناول الطعام ويسممح لهم كنادل الاحاديث 0 

وقد كان هذا النظام هو المطبق في السجون حتى أوائل القر نالتاسع 
عشر حينما طبق ف بنسلفانيا النظام الاتفرادي ٠‏ 


#5 59 تقدير النظام التجماعي : 


لا شك ف أن لتطبيق هذا النظام ميزة كبيرة حيث يحفظ للسجين 
صحته العقلية والنفسية » اذ أن حياته في وسط جماعة تشيم لديه نزعته 
الاجتماعية الفطرية » فلا يتعرض لما قد يصيبه به الشعور بالوحدة من 
أزمات نفسية آم اضطرابات عقلبة ٠‏ فضلا عن أن هذا النظام لا يكلف 
الدولة نفقات كثيرة ٠‏ كذلك قيل أن هذا النظام يكفل للعمل الجماعي في 
السحون اتتناجا كبيرا ٠ه‏ 


ولكن » على الرغم من هذه المزايا » فان لهذا النظام آثارا خطيرة » 
فهو يحيل السحن الى معهد لتلقين المجرمين المبتدئين الاجرام على أبدي 
أخطر المجرمين ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان تجمع المجرمين وتحادثهم نتيح 
السبيل الى نشآة عصابات اجرامية تترقباتتهاء فترة العقوبةلتبداً فيممارسة 
نشاطها ٠‏ وبذلك يصبح انشاء مثل هذه السجون وبالا على الدولة ٠‏ 


المبحث الثاني 


النظام الانفصسر ادي 
-س أساس النظام الانفرادي : 


لقصد بهذا النظام الزام المحكوم عليه آن يعيش بمفرده قي زنؤائة 
خا باد وان اله الى مله جلو الساجيد بير ا فى اعد نويه 


يدن 


في أي فترة من فترات الليل أو النهار وبالتالي لا يستطيع أن يتكلم مع 
أحد ٠‏ فهو تتناول الطعام ف زنزائته » وحتى اذا ألزمته ادارة السحن يعمل 
فائه يقوم به داخلها ٠‏ واذا هيات له سبيل التعليم والارشاد كان ذلك عن 
طريق معلمين ورجال دين يقومون بتعليمه وتهذيبه داخل زنزاتنه ٠‏ 


نسلفانا التى طبق فيها هذا النظام للمرة الاولى سنة ١861١‏ » ومنها انتشر 
ف كثير من دول أورنا ّ 


05 مس تقدير النظام الانفرادي : 


بدأ هذا النظام في أول الامر مثاليا » فهو يقضي على العيب الاساسي 
الذي يشوب النظام الجماعي وهو التأثير السيء الذي للمجرمين الخطرين 
على المجرمين المبتدئين ٠‏ فهذا النظام يعزل كل محكوم عليه عن غيره بحيث 
لا يكون له أي صلة الا بالقائمين على ادارة السحن والمعلمين والمهذيين » 
وبحقق هذا النظام التفريد التنفيذي في صورته القصوى حيث ينفرد كل 
مجرم وتوحه اليه الاساليب العقابية المناسية لظروفه ٠‏ كذلك نتيح هذا 
النظام للمحكوم عليه فرصة الندم على جريمته ٠‏ 


ومى شرغانينا ظيرظ عيرري هذا السام فق ناسة 4 فيد أن 
الغناء سجون تطبق هذا النظام يكبد الدولة تمقات ياهظة حيث بج اعداد 
السحن بحيث شوافر فيه عدد من الزنزانات بقدر عدد المحكوم عليهم 
دعقوبات سالبة للحرية » وبحب تعيين عدد كبير من الموظفين لادارة السجن 
ادارة مجكنة جد اسان الأشراف على مأ بحري داخل 0 زنؤزائنة 7 
فضلا عن ضرورة توفير عدد كبير من المعلمين والواعظين حتى يسكن تعليم 


وتهذب كل مسجون على حدة ٠‏ ومن ناحية ثانية » فانه يتعذر تدريب 
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المسجون ليستطيع العمل على الآلات الحديثة عند عودته الى المجتمع » 
ويقتصر الامر على تعليمه بعض الاعمال اليدوية البدائية ٠‏ على أن أصم 
ما بوحه الى هذا النظام من نقد هو ما يودي اليه من اضطراب المحكوم 
عليه تفسيا وعقليا اضطرابا قد يودي بمستقبله » فالعزلة الدائمة التي 
بعيش فيها تجعله يفقد قدرته على التجاوب مع المجتمع » 0005 
نظرا لعدم وجود أي تأثير خارجي يدرب | 0 9 
هذه الآثار مع اصلاح المحرم وتأهله » وهو الهدف الاول للعقوية ٠‏ 


06 - انتشار النظام الاثفرادي : 


أدت العيوب التى كشف عنها تطبيق اننظام الاتفرادي الى انحساره 
وضيق نطاقه ٠‏ ققد عدل كثير من الدول عن الاخذ به كنظام مستقل 
بذاته » واقتصر الاخة به على عدة حالات : أما كخطوة في النظام 
التدريجي ؛ واما اثقاء لشر المحكوم عليه حينما نكون له تأثير سبيء علستي 
زملانه فى !| لسحن لشذوذ أو مرض أو زياد في الخطورة الاجراميه » واما 
لصلحة المسحكوم عليه وقاية له من تأثير المحكوم عليهم » وذلك عنلاضيها 
تكون عقوته قصيرة المدة أو اذا كان من مرتكبى جرائم الرأي » حتى لا 
شعر بامتهان لكرامته حين بختلط دمر تكبي الجراثم العادية ٠‏ 


الممحث الثالت 
النظام الختا با 
م.ع ب أساس النظام المختطط : 


نقصد بالنظام المختلط رد سر ور 00 


عض 


الافرادى ليلا استنادا الى أن ذلك يحقق حياة أقرب الى الحياة العادية 
للافراد ٠‏ فالمحكوم عليهم تلاقون أثناء الطعام والعمل وتلقي الدروس 
والاصفاء الى الارشاد الديني » ويتفرقون عند النوم فيقضي كل منهسم 
ليله متفردا في زنزاتنه ٠‏ وعلى الرغم من تقابل المحكوم عليهم نهارا الا أنه 
فرض عليهم الصمت المطلق حتى يكن تجنب التأثير الفكري الضضار 
لبعضهم على البعض الآخر ٠‏ 


وطلق على هذا النظام أسم 2 النظام الأوبرني انء تسنبطناث عمصفؤووة 
وعندما ظهرت مزابناه اتش منها الى سعصون أغلب الولايات المتحدة 
الأمرنكية حتى أصبعح النظام المفضل والأكثر انتشارأ فيها ولكن اتتشاره 
ف ستحو ل أوروبا ان محدودا ٠‏ 


04 ل تقمير النظام الختلط : 


يتميز النظام المختلط بأنه بجمع بين كثير من مزايا النظامين الجماعي 
والاتفرادي ويتجنب أغلب عيويهما ٠‏ فهو يحقق للمحكوم عليهم حياة 
اجتماعية شسيهة تلك التى سيواجهو نها عند انتهاء مدة العقوبة » كذلك 
سكن عن طريق اجتماع المسجونين نهارا تدريبهم على العمل على الآلات 
وفقا للاساليب الحديثة وتحقيق درجة عالية للانتاج كما وكيفا ٠‏ كذدلك 
يسهل تعليمهم وتهذيبهم دون الحاجة الى عدد كبير من المعلمين والممذيين» 
وفضلا عن ذلك فان فرض الصمت عليهم وعزلتهم ليلا يمنع احتمال تأثير 
الخطربن منهم على المبتدئين » كما يمئم من محاوله الاتفاق على انشساء 
عصابة احرامية تنفك جرائمها بعد انتهاء مدة العقوبة » ولعل أهم مزابا 
هذا النظام آنه يقي المحكوم عليهم مخاطر الاضطرابات النفسية والعقلية 
التى كثيرا ما تصيب من ,يخضعون لنظام العزلة آلكاملة ٠‏ وأخيرا فان هذا 
النظام آقل تكاليفا للدولة مسن النظام الاثفرادي على الرغم مسن ضرورة 


ردن 


أنشاء زنزانات بقدر عدد المحكوم عليهم » وذلك لان هذه الزنزانات لا 
تكون معدة الا للنوم فحسب » فلا شترط فيها الاعداد لتمضية الوقت 
كله » وهذه النساطة تحمل تكاليف انشائها أقل منها قْ النظام الانفرادئ٠‏ 


لنظام الصمت المطلق الذي تتعارض مع الطبيعة الانسانية » مما أدى الى 
فقسوة الحزاء الذي كان يوقع على من يخالف هذا النظام حتى يمكن الزام 
المحكوم عليهم 4 + 


الممحث الرابيع 
#أه ع سس قحي النفلام الخدر بجي : 


يقصد بالنظام التدريجي تقسيم فتزة العقوبة السالبة للحرية الى عدة 
مراحل تخفف فيها قسوة النظام الذي بخضع له المحكوم عليه تدريجيا 
من المرحلة التالية مباشرة لدخول السجن حتى الرحلة السابقة مباشرة على 
خروجه منه ٠‏ وقد استهدف هذا النظام تحقيق غرضين : الاول : تشجيع 
المحكوم عليه على الخضوع لنظام السجن » واتخاذ مسلك سليم حتى 
يمكن أن بحظى مكافآة له بالخضوع لنظام أخف في المرحلة التالية ٠‏ 
والثاني : التدرج بالمحكوم عليه من حياة سلب الحرية الى حياة الحرية 
الكاملة الى سما رمتها بد شروحة من المجن + 


وقد بدا تطبيق هدأ النظام سنة +186 قِ أحدى الحزر القرسة من 
استراليا » ثم اتتقل منها الى انحلترا حيت صدر قانون سنة باولما 
تطبيقه » ثم انتقل الى ايرلندة حيث اتسع اتتشاره فنسب اليهأ و سحيرن 


لفل 


3 النظام الاير لندي وأة28هقاغ1] عسسفخووق8» » وقد امتد هذا النظام ال 
دول عد ددة حيئمأ اتضيحت مزانساه فأخد به القانون الفر نسى والقانودن 
السوسري فصنلا عن القانون الانحليزي الدي ترعرع في لله + ويذلك 
يمكن القول بأنه أكثر أنظمة السحون انتشارا في المصر الحاضر ٠ه‏ 


٠ 04‏ تقدير النظام الخدر بجي : 


شميز النظام التدريجي تتحقيق تهذبب المحكوم عليهم وتعويدهصم 
الطاعة والنظام دون أن يكون ذلك صادرا عن الشعور بالقسر والاجبار : 
ذلك أن المحكوم عليه يطمع منذ بدء المرحلة الاولى لتنفيذ العقوبة » وهى 
أكثر المراحل صعوبة وشدة ء أن ينتقل الى المرحلة اللاحقة ليفيد مس 
مزاياها » فيحرص على ضرورة التزام السلوك السليم لانه يمثل السييل 
لو حلد للا تقال ان المرحلة الشف ه كذلك حمق التدرج بالعقوبة من 
الشدة الى لمن اسان داه المحكوم عليه حريته فلا تردي. به الاتتقاأل 
المفاجيء من قيود كاملة الى حرية تامة الى أن يضل السبيل القويم مرة 


عل 
الحت ير 6 .- 


ومع ذلك فيثوخذ على هذا النظام أمران : الامر الأول : آن التدرج 
فى تنفد العقوية من التشديد الى التخفيف يقتفي حرمان المحكوم عليه 
في فترة التشديد من مزايا تقدم اليه في المرحلة التالية » بينما هذه المزايا 
تكون ضرورية في المرحلة الاولى حتى يسهل عليه اجتيازها لبلوغ المرحلة 
التالية ٠‏ من أمثلة هذه المزايا السماح له بالزيارة وتبادل الرسائل مسع 
أسرته ٠‏ وهذا النقد دمكن سهولة تحنبه » وذلك بتقرير تمتع المحكوم 
عليه بالمزايا التي يكون لها قيمة اصلاحية دون غيرها » وهو ما قميل الدول 


علم الاجرام ‏ !؟ 


1 


حديا الى تحقيقه ٠‏ والامر الثاني : أن النظام التدريحي الذي ,تمثل في 
اتتقالاللحكوم عليه من مجكاة نا الىمرحلة أقلقسوة قد يودي الى أد 
تزول الأآثار التهذسية التى استهدفتها المرحلة الاولى » فمثلا اذا كان 
الصمت أو العزل المفروضان على المحكوم عليهم في المرحلة الاولى يحققان 
أثرا طيبا وهو عدم تأثر المحكوم عليهم المبتدثين بالمجرمين العائدين + فان 
اتتقال المحكوم عليهم الى مرحلة تالية أخف تسمح لهم بتبادل بعض 
الاحاديث قد يقغي على هذا الاثر الطيب فيترثر المجرم الخطير في المجرم 
المنتدىء تأثيرا سيئا + وقد قبل فى الرد على هذا النقد ان نقل المحكوم 
عليه الى مرحلة أفضل لا نتم الا اذا تأكد للقائمين على أمره جدارته بها 
وصلاحيته للخضوع لنظامها +٠‏ 


0 لدينا أن هذا 00 ٠‏ فالتأكد من جدارة المحكوم 
بالاتتقال الى مرحله تالية لا ١‏ نفى احتمال ا 00 
الس سا وم دس 
هذا الاحتمال الخطير هو تصنيف المحكوم عليهم داخل اطار السام 
الندريحي بحيث لا يختلط المحكوم عليه عند اتتقاله ال المرحلة النالنة 
الا بسجموعة من المحكوم عليهم تنشابه ظروفهم ودرجة خطورتهم » وبذلك 
تحسهة النانس الضار لمن هم أشد منه اجراما ٠‏ 


ل أفضل أساليب النظام التدر بجي : 


لعل أفضل صور تنفيد النظام التدريجي هي التي تقوم على فرض 
النظام 0 على المحكوم عليه في الفترة الاولى لتنفيذ المقوبة 
0000 لمعخر مين أشد خطورة ؛ على آلا 'نمتد هده الفترة الى الحد الذي 


تغانا 


تحدث فيه للمحكوم عليه الآثار الضارة نفسيا أو عقليا ٠‏ ثم ينتقل 
المحكوم عليه الى مرحلة تالية يطبق فيها النظام المختلط أي الالتقاء 
المحكوم عليهم نهارا والعزلة التامة ليلا ٠ه‏ وفي المرحلة الاخيرة بخضع 
لنظام أخف بتمتع فيه ببعض الحرية وتلقي عليه بعض المسئولية حتى 
ستيقظ لديه الشعور بها » على أن يصنف المحكوم عليهم بحيث نتشابه 
أفراد كل محموعة من حيث الظروف ودرحة الخطورة ٠‏ 


اق 


الفصل العااتث 
انواع الموْ ممسيات العقابية 


: سس تمويف‎ ٠ 


تعنى, الدول المختلمة بانشاء أنواع متعددة من ا العقاسه 
بالنظر الى تعدد طوائف المحرمين تعددا نتطلب ايداع كل طائفة في النتوع 
الذى يناسيها من هذه المؤسسات » 


الملا سسات العقاسة المختلفة وفقا 
ونتم توزيع المحكوم عليهم على الم ا اليه 
لاختلافهم في.السن فيفصل الاحداث عن البالغين » أو الجنس حيث. فصل 
فرك ارال 3 نوع ايزا يففل لمحتو عابم توه عدن 
8 4 م عليهم نلك دير احترازي » أو مذدة العقوبة فيفصل المحكوم عليهم 
” 1 ن المحكوم عليهم بمدد طويلة » أو شدة العقوبة فيفصل 
لاو ل اا ا 0 الاعتقال وهلاء عن 
المحكوم عليهم لأشغال شاقة عن المحكوم عليهم , و َ 
المحكوم عليهم بالحيس ٠‏ وتختلف الدول فيما بينها من حيث المعادير التي 
عون فرواءى هذا النقسيم »- 


وسوف نبحث فيما بلى أهم أنواع الؤسسات العقابية » تمصو 
مححما لفراسفية كل من ال مو سسات المعلقة والمّؤسسات شية المفتو هسة 
وَالْوّ سسات المفتوحة ٠‏ 


شن 


1 ب خصائص الؤسسات الفلقة : 


تقوم المؤسسات المغلقة على أساس أن المحرم شخص يمثل خطورة 
على المجتمع » لذلك يحب عزله تماما عنه والحيلولة بينه وبين الوصول اليه 
قبل اتنهاء مدة العقوبة المائعة للحرية ٠‏ ولذلك براعى في مباني المؤسسات 
المغلقة أن تكون خارج المدن» وأن تحاط بأسوار عالية يتعذر غلىالمسجون 
اجتيازها » وتفرض حولها الحراسة المشددة » وتوقع العقوبة على مسن 
بحاول الهرب منها ٠‏ كذلك نتميز النظام في داخلها بالصرامة والحزم في 
توقيع الجزاءات التأدبية على من يخالف النظم الداخلية لهذه الموسسة ٠‏ 


مه ف .هذه ال سسفابك المحكوم عليهم يعقوبات مانعة للحرمة 
طويلة المدة » كما يودع فيها المجرمون الخطرون كالمعتادين على الاجسرام 
والعائدين اليه ٠‏ 


وقد كانت هذه الم مات في النموذج الذى اتخدذثه السحون ف 
صورنها الأواى حينما كان المحكوم عليهم بودعون في الحصون والقلاع 
القديمة + ولا يزال أغلى الدول بحرص على وحود هذأ النوع مسن 
المؤسسات العقابية الذي بخصص لاخطر المحرمين ٠‏ ومن هذه الدول 
الجمهورية اللبنائية 4 وئنئنص المادة الاولى من درسو تنظيم السحون 
الصادر سه ١5‏ على أن : 2 تحضع السحون لسلطة وزض الداخلية 0 
وهي تقسم الى قسمين : 1 سحون مركزية » ب ل سحون ملحقات »© ٠‏ 
وأشضافت هذه المادةآن ( تعر سحو نز يرو تمركزية» أما السحون الموحودة 


ا 


في كل من الاماكن التى تقيم فيها محكمة استئناف أو قاض منفرد فانها 
تير سحول ملحماث © 


- تقدير الؤسسات العقابية المفلقة : 


لا شك أن هذا النوع من المؤسسات يصلح للمحكوم عليهم الذين 
ينثلون خطورة على المجتمع » ولا يكون في شخصيتهم ما يوحي بالثقه 
فيهم » اذ تحقق القبود المادية من أسوار عالية وحراسة مشددة عزلهم التام 
عن المجتمع أتقاء لشرهي من ناحية واشعارا للمساجين » من ناحية أخرى ؛ 
برهبة العقوبة مما بحقق ارتداعهم عن العودة الى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


المحكوم عليه للحراسة المشددة والنظام الصارم يترتب عليه أن يفقد 
المسحون ثقته بنفسه وشعوره بالمسئولية » كما أن عزله التام عن المجتمع 
تدى الى اضطرابه نفسيا وعدم قدرته على التكيف مع المجتمع حينمسا 
ننتهى مدة عقوبته مما ,تعذر معه تحقيق الهدف الاول من العقوبة وهو 
التأهصل ٠‏ ولذلك يذهىس كثير من التشربعات الى نقل المحكوم عليهم الى 
مؤشسات مفتوحة أو شيه مفتوحة لنمضية فترة بها ستطيعون خلالها 
التدرب على حياة الحرية في مجتمع صغير قبل مواجهة الحرية الكاملة 


في المجتمع الكبير «١‏ 


كذلك يعيب هذا النوع من الوسسات العقابية كثرة تكاليفه نظرا 
لضرورة بناء الاسوار العالية » ووضعم القضبان الحديدية على النوافذ : 
وتعبين عدد كير من الحراس المسلحين لحراسته ٠‏ 


نف 
المبحث الثاني 
الإؤسسات العقابية الفتوحة 
ب خصائص الإسسات المفتوحة. : 


تتميز ال مؤسسات الممتوحة بأنها لا تعتمد على أساليب مادية كالاسوار 
والحراس لعزل المحكوم عليهم عن المجتمع وتجنب هربهم » وائما تعتمد 
على أساليب معنوية تتمثل في اقامة العلاقة بينهم وبين ادارة الموسسة 
العقابية على أساس الثقة فيهم » مما يشعرهم بالمسئولية فيحول دون 
اخلالهم بهذه الثقة » وعلى آساس اقناعهم بجدوى سلب الحرية باعتباره 
وسيلة لاصلاحهم ٠‏ 


وبدلك يتخذ شكل المؤسسات المفتوحة صورة مستعمرة تتكون 
من عدة مبان صغيرة لها أبواب عادية ونوافذ لا توجد عليها القضمان 
الحديدية التى تميز المؤسسات المغلقة » ولا بحبط بهذه الميانى أسوار 
عالية وانما يكتفي غالبا بوضع معالم توضح حدودها كسور خشبي صغير 
أو أسلاك شائكة » وقد لا يقوم عليها حراس وان وجدوا كانوا فير 
مسلحين ؛ على أن يتوسط مباني هذه الموسسة مبنى يقوم على نسق 
المؤسسة المعلقة وبودع فيه من يوقع عليه جزاء تأديبي من نزلاء الموسسة 


الممتوحة 3 


وتقع الموسسات المفتوحة غالبا قي المناطق الريفية حتى يقوم النزلاء 
تأعفال الزراعة والصناعات المتصلة بها » ولا بمنم ذلك من انشاء بعض 
الصناعات والحرف المستقلة عن الزراعة والتى تساعد على تدرب كل 
من المحكوم عليهم على نوع العمل الذي يميل اليه ويطمع في مباشرته 


بعد خروجه من المؤسسة ٠‏ 


الشف 


وبجب أن براعى ف هذه الأاسسات قرها امن المحعدن ع سكن 
الحصول بسهولة على مطالب الموظفين الذين يديرونها » وحتى تتيسر 


امو نسشسية :5 
11 2 معيار الايتااع ف المؤسسات الفتوحة : 


اختلفت الآراء ف تحديد الضابط الذي يمكن الاعتماد عليه في ايداع 
المحكوم عليه في الموسسة العقاسة الممتوحة : 


فذهب رأى الى تطبيق معيار زمني » فيتقل المحكوم عليه قبل اتتهاء 
مئة عقيكقة رةه كافة من المؤوسسة المغلقة حيث أمضى أغلب المدة 
المحكوم بها الى المؤسسة المفتوحة ليقضي ف ظل نظامها باقي مدته. 
وتكون هذه الفترة بمثابة تدرب له على مواجهة الحرية ٠‏ 

وقد أخذ على هذا الرأى أنه يشويه التحكم » اذ يفرض على المحكوم 
عليه نمضية فترة في الموسسة المغلقة قبل الاتتقال الى الأوسسة المفتوحة : 
ينما قد بكون الاصاح له والادعى الى تأهيله أن يودع ف المؤسسة 
المفتوحة انتداء لا سيمأ اذا كان بوحى بشثقة لا ضرورة معها لابداعه في 
0 ' 

وذهب رأى آشر الى الاخذ بمعيار مادي قوامه مدة العقوبة المحكوم 
ها : فاذا كانت هذه المدة طويلة يودع المحكوم عليه بها قي المؤسسة 
المغلقة » واذا كانت المدة قصيرة يودع ف الموسسة الممنوحة ٠‏ ويوخد على 
هذا الرأي أنه يقوم على محرد افتراض حيث يعتبر طول المدة قرينة على 
عدم الاهلية للثقة » وهذه قرينة غير مطلقة » اذ يمكن أن يكون عكسها هو 


٠ الصحيح‎ 


رف 


وذهب الرأى الاخير ‏ وهو في نظرنا الاقرب الى الصواب - الى 
معيار شخصي قوامه الدراسة والملاحظة لشخصية المحكوم عليه » فاذا تبين 
منذلك-جدارته بالثقة التى توضع فيه كان ذلك داعيا الى الحاقه بالمه سسة 
الممتوحة أدا كانت مدة عقو ته ٠‏ 


06 - تقدير الإسسات المفتوحة : 


لهذا النوع من المأرسسات أثره الكبير في تحقيق أغراض العقوبة ٠‏ 
فالقدر الكبير من الدربة الذي مسنم للمحكوم عليه توقظط كه الاعتداد 
النفسي والندم على الحريمة التي ارتكبها » والحرص على السلوك القويم 


لك نهدا رن القه ال رخفي هته 


كذلك تحفظ هذه الم سسات على نزلاثها صحتهم النفسية والعقلية 
اد تقيهم التوتر الذي بعانى منه نزلاء المؤوسسة المغلقة والذى بتولد عسن 
الود الشديدة المعروضة عليهم 3 


وفضلا عن ذلك 4 ان حماة المجتمع الصعير لين حاها الممكوم 
عليهم ومأ سود فيها من تعاوب اذل دين المحكوم عليهم والقائمين على 
ادارة امد شه 6 كو بمثاية تدرف للمحكوم علية على الحياة الذي 
سيخرج اليها بعد اتنهاء مدة عقوبته مما يسهل له اللتكيف مع المجتمع ٠‏ 

وأآخيرا فان من مزايا هذه المٌسسات أن تكاليفها على الدولة أقل 
منعدمة » والحراسة ضشيلة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه المزايا فان لهده ْو ننينات عيبو بها 3 فمن تاحية: 


بكم 


أخذ علها أنها تضعف القيمة ال ادعة للعقوبة » ولكن هذا النقد مردود 
أن منع الحرية في ذاته بحقق ردع المحكوم عليه ٠‏ كذلك أخذ عليها أنها 
تساعد على الهرب 4 ويمكن الرد على ذلك بأن نزلاء هذه المؤوسسات لا 
ودعون فيها الا بعد فحص شامل لجواب شخصيتهم » وبعد أن يتأاكد 
للقائمين بهذا الفحص أنهم أهل للثقة التي توضم فيهم ٠‏ كذلك فان أغاب 
ززلاء هذه المؤسسات ممن تكون عقوبتهم قصيرة المدة أو ممن يكونون 
قد أمضوا حزءا كبيرا من عقوبتهم طويلة المدة في مؤسسة مغلقة ثم دخلوا 
المؤسسة المفتوحة لبمضوا ما سشقى من هذه المدة فبها كمرحلة اتتقال الى 
حيث الحرية الكاملة ء وليس من مصلحة أولئك أو هؤلاء الهرب لان 
ذلك سيع رضْهم لعقوية تزيد مدتها عن المدة التي يحاولون الفرار متها » 
أو لتقلهم الى مؤسسة مغلقة » ويتركد ذلك ما أثبتته الاحصاءات الجنائية 
من ضالة نسة محاولاات المرب ٠‏ من أمثله ذلك احصاء أجري ف احدى 
المؤسسات العقابية المفتوحة بولابة تكساس الامريكية وأثبت أن نسبة 
حالات الهرب من المؤوسسة ف خلال أربعم سنوات لم تزد على *ره./ من 
مجموع النزلاء ٠‏ 


5 ل مدى انتشار اللأؤسسات الفتوحة : 


نشأت فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة بصورة محدودة ف نهاية 
القرن التاسع عشر حيث أنشيء أحدها في سوبسرا سنة ٠ 189١‏ وتردد 
صداها ف إن مختلفة مثل انحلترا والماننا 6 حتى أناحت لها ظروف 
م ديك الدرب العالمية الثانة محال قامعا للاتتشار» فقد كثر في الحر ب عدد 
فى السحون القائمة ٠‏ من أمثلة ذلك ارتفاع عدد نزلاء السحون في بلحيكا 
فى هذه الفترة من خمسة آلاف الى أربعين ألفا فأنشئت المعسكرات 
لابداعهم والافادة مدن حيودمع 0 وقد كنتت التجربة نحاح هذه 


تارف 
البق كروي هاا اق ديك" الدد لح الى لقعا مسا بق عقا دنه شيعه 
على نسقها ٠‏ وعلى رآس هذه الدول بلحيكا والولايات المتحدة الامردكية 
وانحلترا وسودسرأ 3 5 دعت المؤتمرات الدولية الي الاخد بنظام هذا 
النوع من المؤسسات العقابية ٠‏ 


المبحث الثالث 


ا اأؤسسات العقابية نه الفتوحة 


17 مب خصاتص الؤسسات العقائية شيه الفتوحة : 


نف هذا النوع من الموسسات بأنه يتوسط بين نوعي الملؤوسسات 
المغلقة والممتوحة ٠‏ فالحراسة فيه متوسطة وأقل منها في المؤسساتالمعلقةه 
وبودع في هذه 1ل فسا المحكوم عليهم الذين تدل دراسة شخصيتهم 
على أن القبود الشديدة لا تحدي. في اصلاحهم ا انهم لا بوحونبالقدر 
من الثقة الذي يمكن من ابداعهم في مؤسسة مفتوحة ٠‏ 

ويطبق النظام التدربجي غالبا داخل هذا اللوع من الموسسات ؛ 
فيودع المحكوم عليه أو لالامر يدرجةنشند قيها الجراسة تسبيا » م شقل 
اذ الانك وعبيى بار كلذ جد راكاد التكييةة ل حريفة شن دثنها الساابسية ؛ 
حتى ينتهىبه الامر الى درجة أقرب ما تكون الى المؤسسة المفتوحة ٠ه‏ 

وكما نمق السان 3 الزنينية القتوحة ورروبية ف الؤسينة ييه 
المفمتوحة قسم تشدد فيه الحراسة والرقابة وتوضم القضبان على نوافذه 
والاقفال على ابوابه » وبخصص أن بوقع عليه جزاء تأديبي اذا آخل بالنظام 
المعروض عليه ٠‏ 


وغالبا ما تنشاً المؤسسات شبه المفتوحة في المناطق الزراعية أيضاأ 
حيث يعمل كثير من افرادها بالزراعة وبالصناعة المحلقة بها » ومع ذلك 


[خرفن 


فانه قد تقام بداخلها الورش المختلفة لتدرس النزلاء على أنسب الاعمال 
التي تنفق مع ميو لهم والتي بر ددون مزاولتها عندما تنتهي مدة عقو بتهم 5 
2 مدى انتشار الؤسسات شيه الفتوحة : 

انيح لهذه المؤسسات قدر كبير من الاتتشار في دول كثيرة أهمها 
الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وايطاليا وانجلترا ومصر والسويد 


من مرسسات عقاسة ٠‏ 
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سهد بالاشراف على ادارة الأوسسة العقابية لمجموعة من الموظفين على 
رأسهم مدير الموسسة ومساعدوه » يليهم بعض الموظفين المت ين فسين 
توام مختلفة » وبعد ذلك بوجد القاثمون على حراسة المؤْؤسسة 4 قسسم 
المقتشون الذين براقبيون سير العمل فيها ء 
مدر الم سسة العقابية هو ألذي يرأس جميع العاملين فيها ؟ وتشمل 
المؤسسة العقايية » وفضلا عن ذلك فهو شرف على ادارة المؤسسة مسن 
الناحية الاقتصادية أي فيما نتعلق بما تشتريه الموسسة وما تنتجه ٠‏ والمدير 
هو الذي بقع على عاتقه ابلاغ الحهات المختصة عن المواليد والوفبات » 
وعن الحراثم التى تقم داخل الم سسة + 


وتتطلب هذه المهام أن تتوافر في المدير صفات معينة » فبيحب أن يكون 


لض 
0 من التعليم والخلق والجيرة بالتتفيك العقابي 6 واي يكون 
غا لهذا العمل ؛ واك قيم داخل المؤسسة المقاسة أو بالقري ها 9 وأ 
0 أعناء المدير الشيرة ومتشعية » فان العالب أن العين له بعص المساعدين 
بخص كل منهم بناحية من النواحمي الفنية التي تنطلب مسر 6 خاصية 
كالتاحية الصحة أو التردوية 4 


وقد حددت المادة 1١!‏ من مرسوم تنقظيم السحون اختصاصات قائد 
السحن فقررت انه « مسئول تحاه رؤسائه : أساء بن جميع تفرعات الخدمة 
المتعلقة بالقيادة ه ب عن كل الامور المختصة بالادارة والمحاسية » ه 
وقررت|لادة ؟١‏ أن : « علىقائد السجن أن ينظمبيانا للخدمة الداخلية قي 
السحن » وان يعين ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيم وساعيات 
الاستحمام وساعات التعداد ٠‏ وعليه ان يقوم بالمفاجات ليلا ونهارا وات 
يوجب على الرتباء الموضوعين تحت امرته القيام بها » ٠‏ 


ولا بوجد في مرسوم تنظيم السحون نص ن*ه شير الى وظائف مساعدي 
قو دالسحون ٠‏ 


577 مدر الفنيون 5 


لا كانت المعاملة العقابية الحديثة متعددة الحوانب والاهداف > كان 
من الضروري حتى يحقق الحزاء الحنائى أغراضه 6 أن اذو خحصسيك عادد مسن 
الفنين يختص كل منهم بحائ من هذه المعاملة نتفق معخبراتهواختصاصه٠‏ 
من أمثلة ذلك الأطباء والصيادلة والممرضون والاخصائيون الاحتماعودن 
والتفسيون والمعلمون ورجال الدين والممندسون الذين شرفون على 
العملل العقابسى ٠‏ 


وقد نضمن مرسوم تنظيم السحون النص على تعيين هي لاء الفنين 


لقا 


فتص على وحود ادارة طبيه نضم مجموعة من الاطياء بلتزمون بزيارة كل 
سحن مرتين في الاسبوع على الاقل » واجراء تفتيش صحي شامل فيه ؛ 
واتخاد جميع التداس الواقية من الإمراض الوبائية والعتاية بالمرضى من 
السحناء وزيارتهم ( المادتان 05 » اه من مرسوم تنظيم السجون ) ونص 
اضا على وحود الوعاظ الدينيين من المتطوعين ا المادة كه من المرسوم 
المذكور ) ٠‏ وسحيز تعيين واحد أو أكثر من مهرة الصناع الفنيين لرئاسة 


معمل السحن من عبر المسحو نين للتنظيم والتدرب ) المادة م1١‏ ( 0 


هم مجموعة من ا مو ظفين الممينين في المرئسية العقابية للقيام دمهمة 
حراسة امو سسة 6 واللحافظة على النظام فيها 6 ومنم أي متحاو له للهسم 3 
| تهم من المحكوم عليهم + وفضلا عن ذلك دقوم عض الحراس أحما نا قِْ ظل 
العقابى قَْ اباو موسة 4 
55 - مقت لفتسون 5 

يختص لمن بمراقية سير العمل دآخل الم شسة العقابية » ومذدى 
مطابقة تطبيق الوسائل العقابية للقانون » وذلك حرصا على حقوق المحكوم 
عليوم حنى لإا تنعروض لاعتداء مو ظفي السحن 6 ل" سيمأ وان المحكو معليهم 
في ظروف عسيرة » لان سلب حريتهم بحول بينهم وبين حرية تقديم 


الشكاوى لات بهدف التعنيش الون رعاية صعة |الحكوم عليهم بمراقية 
نظافة الموسسة ونظافة الأغذنة ٠‏ 


ل ا 3 
م 0 2 3 
0 0 
وقد نصت الادتان م5 ء ١4‏ من مرسوم تنظيم السجون على ان يقوم 
اه لايد 2 


امون 35 

اتا عه لعفي اللاو الاطلاع على حالة السجون وتفتيشها 
: 2 لكل 206 لخ لح ' 1 
507 الال كن يق محرطن كل حافك ان قوم , بزيارة السحوندن 
أماكن توشف الموجودة في دائرة محافظته مرة ق في الشهر على الاقل 


الاشراف الاداري في الإسسات العقابية الفسائية 


بالاشراف الاداري على المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء 


دين وفنين وحراس ومفتشين ٠»‏ ولكن براعى أن يكون هترلاء من 


0-2 مم ا نسم نم “مي 2 - سيا 
4 3 0 58 5 ٠م‏ "0 
ا ل داك احور أل تكون بعس 0 من إل رحال اذا لمر ١‏ 


لعي 0 مء اللساع + 6 هده الحالة لشترط عل أل" لدخل هيد 0 


5 000 0 0 0 00 النصس 00 


ري لسحون على أن تقوم بحراسة السحجينات 


52 ع 5-5 0 


ع الحارسات ١١‏ لمتكات دالخ د كنا نص على أنه لا بحوز للأي رجا, 


مأاعكا الملليدث أى للخل الى سحن النساء + وقد قرر المرسوم أن تتولدئ 


! 5 :4 ل 7 7 ل لومي م 5 2 5 
ام ممعم / 0 العام قّ سر ونه مذاراهم مسققة خد عمد شأ سن معلمات 


اأرسمية #رازرها حارستان [ المواد من * الى 5؟ من المرسوم)ء 





ب مر ا 0 

100 لسر م انع 11م حر جر مرح لي ا د 
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اماما اللشلسايل لظ سنال لم5 2 سس ام جه رااان سكير ار ثَّْ 
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عخال دم كه ره 40 واه ينب و لحب 30 رف*, عصجمب آفىف انلضف قي لمجا نو معطليةه 

د 6 و ب 5 3 


كِ 1 لمر 0 : عطاك ب 1 : الم 2 يف 1 | 
ه نواه الأدارة العمفاسة بسنا شسرة اللصيك هرد الحكم ه وهنا شور 5 دن عماأ 
حزن ١! ١‏ رك ث ء 4 0 أف تلصرك ل ١ل‏ 
أيا قخضصا, 2 بمو لي لنشضا ررمت 7 على 0 


الجناء ؟؟ 7 اي دي ارا هذا الشيأن 5 
اع لب الخلاف حول دور القضاء في الاشراف على تنفيذ الجزاء الجناتي ٠‏ 


اختلف الرأى حول دور القضاء في الاشراف على تنفيذ العقوبة 
واتندير الاحترازى الى اتحاهين : اتحاه تقليدى » واتحاه حددث ٠‏ 


يذه هذا الرأي الى أن دور القضاء ينتهي عند اصداره تكسا 

مبرما ف الدعوى الجزائية: ولا يتبع انقضاء الدعوى الجزائية 0 
الميرم فيها الا الاحراءات التي تخذ لتنفيذ لحي , » وهذه تنسم بيطا 

اداري لا شأن للقضاء به » لان الادارة في تتفيذها اعد لد 7 


455 


بالتحدود التي رسمها التحكم من حيث نوع التحزاء العنا في ومن ححيث مدته 
والقول بتدخل القضاء فى مرحلة التنفيذ يعنى اهدارا مدا الفصل بسن 
السلطات » وفضلا عن ذلك فان تدخل لكا في التنفيذ لا يرجى منسه 
تحقيق فائدة عملية نظرا لان الاشراف على التنفيذ يتطلب ثقافة فنية فتقر 
اليها القاضي ٠‏ 


على أن الرآي التقليدي يسلم بآن للقضاء الحق في زيارة المؤوسسات 
العقاسة للها كد من أن السلطة الادارية تنفد العقوية أو التدسسسر وفقفا 
للقانون » ودشرر اغلس التشربعات هذا الحق للقضاء 2 


من امثلة ذلك ما تنص عليه المادة 45 من قانون اصول المحاكمات 
الحزانية اللبناني من ال : « نتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة 
في الشهر ورؤساء لمحا كيم الحزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل 
الاشخاص الموجودين في محل التوقيف والسحون » ٠‏ وما تقغي به المادة 
5 من ان : « لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلعح 
أن يأمروا حراس محال التوقيف والسحون التابعين لمحكمتهم باجسراء 
التدابسر التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة » ٠‏ وتنص المادة 1١‏ من مرسوم 
تنظيم السجون على ان « لمدعي عام الاستئناف او مندوبه او القاضي الذي 
ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية 
وحكام الصلح # ما خلا الموجودين منهم ف مراكز المحاكم البدائفية ب 
حق مراقبة جميع سحون الدولة فيما يتعلق بقانونيةالتوقيف واخلاء السبيل 
ويمكنهم عند زيارة السجون أن يطلبوا الاطلاع على سجل المحكومين 
وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة » واذا شاءوا طلب بعض الايضاحات 
الأخرى الخارجة عن الامور المبينة اعلاه فعليهم ان ينظموا بذلك طليا خطيا 
بقدمونه الى الرئيس المياشر لقائد السحن او لقائد الفصيلة بشرط التقيد 


رحن 


0-5 32 القفاة في ط الرأي التقليدي عن هذا النطاق فلا 
بمتد آلى تحديد اسلوب معاملة المسجون او تقرير الافراج عنه * 


9 تن الانهاة التعديت ٠.‏ 


بذهي الرأي الحديث قي علم العقاب الى ضرورة امتداد سلطسة 
انقضاء لون الأشراف على تنفيك الحزاء الجناني حتى الافراج عن المحكوم 


٠ 


عليه ووفك أذ الى هذا الاتحاه التطور الذي لحق الحزاء الجنائي في 
صورنيه : العقوبة والتدبير الاحترازي كنتيجة لاعتبار التأهيل هو الغرض 
الأساسي للحزاء الجنائي ه ففسما تتعلق بالعقوبة : وجد نظام الافسراج 
الشرطي والبارول » ويعني كل منهما اطلاق سراح المحكوم عليه قبل اتتهاء 
مدة العقوبة المحكوم بها » وتغيير مدة العقوبة بهذه الصورة يعتبر تعديلا 
للحم القضائي وهو امر لا يملكه غير القضاء نفسه ه كذلك تتطلب. 
مقتضمات التأهيل احيانا تعديل النظام العقابي الذي بخضع له المحكوم 
عله قله وج درحة الى لذرى عرولا شك ان أهدا التعلا بل يمسن سوق 
المحكوم عليه الامر الذي نتطلب ان بعهد به الى القضاء وحده ٠‏ وفيما 
تعلق بالتدابير الاحترازية : فقد اتسع نطاق” الاكذيها ف التشروعنييات 
الحنائية الحداثة نظرا لا لها من دور هام في مواجهة الخطورة الاجرامية ٠»‏ 
واتلميز هذه التداس بأنها غير محددة وائما تحب أن تتغير سواء من حيث 
المدة او النوع حتى تتلاءم مع التغير الذي نطراً على الخطورة الاحرامية» 
فاذا كان الحكي القضائي يحدد تدبير! معيتأ فانه لا بد من تدخل القضاء 
بعد ذلك لتغيير نوع التدبير اذا اقتضى الأمر ذلك او لانهاء مدته اذا 
نمت انقضاء الخطورة الاجرامية لدى المحكوم عليه ٠‏ 


ويك الرأى انحديث الى أن التعديل ف مدة العقوبة او التديئر 


ان 


والتقل من مرسسة ‏ لأخرى » أو من درجة الى اخرى داخل ال ييه 
الواحدة عمل قضائي يمس حقوق المحكوم عليهم فلا بد أن يعهد به الى 
القضاء » ولا بحوز أن ترك شأته الى الادارة العقاسة » لان ذلك يعني 

ممارسة الادارة لعمل هو من صميم اختصاص القضاء 4ه ذفي ذلك اعتداء 
واضح على مبدأ المصل بين السلطات » وترك لحقوق المحكوم عليهم نهما 
لاحتمال تعسف القائمين على ادارة الأؤسسة العقابية ٠‏ 


ثر أغلب ا الحديثة هذا الاتجاه 0 من ماني 
ا تتهحتها هذه التشربعات الا لهذا 0 3 


وقد حرصت المشروعات التي أعدثت 2 لحان لاصلاح السحودن 
وتنظيمها على ث نبنى نظام الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة + وأهم هذه 
المشروعات مشروع بردريو والمشروع النهائي لتنظيم السجون فقد قرر 
كل منهما انشاء وظيفة قاضي تطبيق العقوبة ٠‏ 


ن- السئد القانوني للاشراف القضاتثي على التنفيك : 


اختلفت الآراء حول تحديد السند القانونى للاشراف القضائى على 
التنفيد : قذهب البعض الى القول شكرة امتداد سلطة القضاء الحجنائي 

حتى اتنهاء تنفيذ العقوبة » وذه رأي آخر الى القول بأن الحكم البدائي 
ينشىء للمحكوم عليه مركزا قانونيا تتقرر فيه للمحكوم عليه حقم 
وتحمل سمقتذماه التزامات » وبحب أل بعهد الى القضاء بضمان ل 
هذه الحقوق وأداء هذه الالتزامات + وذهب رأي ثالث الي أل التدخل 
القضائي يستند الى اشكالات التنفيذ التى تثور بينالمحكوم عليه الادارة 
خلال فترة التنفيذ الحزاء الجنائي » فهذه لا بجوز ترك الحكم فيها للادارة» 


5 


اد معنى ذلك ان تكون الادارة خصما وحكما في وقت واحد وهر امسسر 
تأباه العدالة » والسبيل السليم الى حسم هذه الاشكالات هو ان يعهد بها 
الى القضاء ٠‏ 


1 - أساقيب الاشراف القضائي على التنفيذ : 


اختلفت الاساليب التي أخذت بها التشريعات المختلفة لتحقيق الأشراف 
القضائى على تتفيذ الجزاء الجنائي » ويمكن حصر هذه الاساليب في ثلاثه: 


آولا : اسلوب القاضي المتخصص : 


يتمثل هذا الاسلوب في أن بخصص قاض للاشراف على تتفيد الجزاء 
الام يحت تسر نيه على ذلك + توضير هذا الاسلوية بان تر 
القاضى لهذه الي سطلة ريه مالعا العن فعو م بولكن لوخد عليه إن 
القاضى المتخصص تكون بعيدا عن دراسة الظروف التي ارتكب فيما 
المجرم جريمته مما لا يستطيع معه اختيار أفضل أساليب المعاملة العقابية 
الملاممة لظروفه ٠‏ 


وقد أخذت بهذا النظام تشريعات عدددة منها القانون الفرنسي ؛ فقد 
نص قانون الاجراءات الحتائية الفرنسي الصادر سنة مهه١‏ على هذا 
الاسلون » وحدد اختصاصات « قاضي تطبيق العقوبات » > وأهمها 
الاشراف على تنفيذ العقوبات المائعة للحرية » ومعاملة المحكوم عليهسم 
المؤسسة العقابية , وكخذ به أيضا القانون الايطالي حيث قرر حق 
قاضى الاشراف على التنفيذ في التصريح للمحكوم عليه بالعمل خارج 
ا ع يي و الصاو ايو اا ساي 
تنفيذ التدابير وتعديلها , كذلك أخذ به متشروع قانود العقوبات المصري 
اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل 


خارج 


الاخير الذي نص في المادة "4٠‏ منه على 


الما 


ف نعلت نض الامور التى تعلق ذالتتقيك وعلى ) ( جسوانبا اخطسارة دمتجر بات 
التنفا 


قأنيما 5 أساة ف قاضي الحكم 8 


يعني هذا الاسلوب ان يعهد ألى القاضي الذي اصدر حكمه فى 
اقفو 8 الية المرفوعة على المدعى عليه بمهمة الاشراف على قبن هذا 
الحكم ه وتميز هذا الأسلوب أن القاضي الذي انبحت له دراسة ظروف 
المحكوم عليه من خلال دراسته اللقضية سهل عليه تحديد افضل أساليب 
اليد ان تعن لاض الشتريه عليه « وك وري أن انين الحك الذي 
لا يتفرغ للاشراف على التنفيذ قد لا سمح له وقته بآداء هذه المهمة على 
أكمل وحه ٠‏ 


ال ربعات الت , تآخد بهذا الاسلوب التشريع التشيكو سلوفا دي 
الذي بمنم قاضي الخ عل ير النظام اله و 
ما تنطلبه حالته ٠‏ كذلك بأخد به التشريع المصري بالنسبة للمحكوم عليهم 
من الاحداث ه 





2015 < لأس او ف المتيةه الأقصاقية الخنلطة : 


يقفي هذا الاسلوب بآن تقوم محكمة مشكلة من احد القضاذ وبعض 
الفنيين بالرقابة القضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي » وأهم ما بميز هذا 
الأسدوب وجود عناصر ذات خيرة فنية الى جانب القافي الذي لا يتوافر 
لديه غير الثقافة القانونية » ولكن يعيبه أن عدم اقتصاره على العنصر 
القضائي بعد به عن الحيدة التى يحب توافرها لدى من بيمارس مهمة 
0" وقد اخذ القانون البلجيكي الصادر سنة 144 بهذا الاسلوب» 


1 


5 لس تقدير نظام الاشراف القضائي على التنفيدذ : 


عتبر نظام قضاء التنفيد من أفضل الاساليب التي يتوسل بها علم 
العقاب لتحقيق اغراض العقوبة على احسن نحو ٠‏ ومن اهم مزايا هذا 
النظام انه يكفل ضمان حقوق المحكوم عليهم استبعادا لاحتمال ان تستيد 
بهم الأدارة العقاسة 5 يها قيمأ تعلق بأنهاء مده الندسر المحكوم ده 6 
أو نطبيق نظام الافراج الشرطى عن المحكوم عليه بالعقوبة ٠‏ 
بسن فاخي انمد ومداسر المْوْ سسة العقاسيه ومن ناحية اخرىق 24 ولخد على 
هذا النظام انالقافي لا يكون لديه من الخبرة بالمسائل العقابية ما يكفل 
له حتسسد و فا ضيه الاشراف على تنفيك الحزاء الجناني 3 
الاختصاطن يمكن ان المحداد المشرع بصورة واضحة اختصاص ك0 مسو 
مدير الْوٌسسة العقانية وقاضي الاشراف على التنفيذ فيختصالمدير بالاعمال 
الاداريه كالمحافظة على النظام 6 وتقرثر لكا فااث رق ححسن سلو كهم سن 
المحكوم عليهم وتوقيع الحواءات التأدسه على من يخالف النظام أمسينا 
أخرى ؛ او النقل من درجة الى درحة مختلفة » وكمنحم الافراج القض ليد 
ونمرير امتداد التديير او انهانه وخما لحاله المحكوم عليه “كلك عخنصس 
قاضى التنفيذ بالنظر في المنازعات التى تثور بين المحكوم عليهم والقائمين 


عا ص 


أذارة الؤشيسة العقاسة ٠‏ 
وديا مدان لحر ناكد كل لقي لالسوكن تخ عن طرق 


المرصصياتة العقاسة 5 


5 





يتميز الجزاء الجنائي في ضوء الاتحاهات الحديثة لعلم العقاب نتجرده 
من فكرة الابلام والتعذيب » وباستهدافه في المقام الاول تأهيل المحكوم 
عليهم ٠‏ لذلك كان الهدف الاساسي من المعاملة العقابية توجيه اسالييهسا 
نحو تحقيق غرض الجزاء الجنائي بتهذيب المحكوم عليهم واصلاحهمم 
واعدادهم لمواجهة الحياة في المجتمع بعد انتهاء مدة هذا الجزاء ء 
سس لخصائص تنفيذ الجزاء الجنائي : 
بجب أن تنسم خصائص تنفيذ الجزاء الجنائي بخصيصتين اساسيتين: 
الاولى ان يقوم التشابه بين الحياة داخل المؤسسة العقابية وخارجها حتى 
تمثل الاسلوب المألوف للحياة العادية .» ويعين ذلك على سهولة اندمساج 
المحكوم عليه في المجتمع فيما بعد ٠‏ ومن ناحيةأخرى» فان الاختلاف الكبير 
بين اسلوب الحياة في المإوسسة العقابية وبين الحياة خارحها ردي الى 
تانج خطيرة ؛ لان انخفاض مستوى الحياة داخل المؤوسسة العقابية يعتبر 
نوعا من العقاب يضاف الى الحزاء الاصلي 4 كما أن ارتفاع هذه المستوى 
قد بضعف من الردع العام أي يضعف الرهبة من السحن أن لم مكن في 


كل 


بعض الاحوال دافعا الى ارتكاب الحريمة ٠‏ والثانية : ان تعمل الإادارة 
العقابية على تحقيق المساواة في معاملة المحكوم عليهم الذين تشابهون من 
حيث الظروف التى ارتكبوا فيها الحريمة ومن حيث مدى ملاءمة الاساليب 
المقاية لتاكتليم + لاجرو نان في مييق يتيو على اساتن اللزنة والركر 
الاجتماعى الذى كان يشغله المحكوم عليه » وذلك تحقيقا لمبداً المساواة 
أمام القانون ٠‏ ظ 


8 - آسائيب تنفيف الجزاء الجنائي : 


هي الوسائل التي تستحين بها الادارة العقابية لتحقيق تهذبب المحكوم 
عليهم وعلاجهم شرع القيم الفاسدة من نفو سهم » وخلق ارادة الخضوع 
للقانون واحترامه لديهم ٠‏ ويمكن رد الاساليب العقاية الى التمليسم 
والتهذيبو العمل والرعايةالصحيةو الاجتماعيةء علىانه دج بأن يسبق تطبيق 
هذد المعاملة فحص لشخصات المحكوم عللعم » ثم تقسيمهم الى طواكف 
وهو ما عرف «التصنيف ٠‏ 


8 2 السيم: 

تقسم الدراسة في هذا الباب الى خمسة فصول : نبحث ف الاول 
تغلاهي الفتخحصس, والتصشف 6 دفي الثاني التعليم والتهدسف 3 و في ١لثالث‏ 
الخافس والاخير للرعانة الاحتناعة ٠‏ 
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ب ققلسييج 5 


يعم 


نقسم الدواسه ق هذا الفصل لي مباحث ثلانة ه نعقصص االاول 
للمتحص 0 فالتاني للتصشيف 4 والثالث لسياث اجهزة الفحص متيف 
المختامة ٠‏ 


ا لقخصص 
8 م قوعت دلد معدي الفخحص 


الفحص نوع من الدراسة الفنية التي يقوم بها اخصائيون في مجالات 
مختلفة لاجر اء الدراسة على المحكوم عليه لتحديد شخصيته وبا نالعوامل 
الاجرامية التي دفعته الى ار تكاب الحرمة » حتى ريه 
الاخرامية وبين الاساليب العقابية الي تجعل الحزاء الجنائى المحكوم به 
بحقق تأهله ٠‏ ويعتبر الل خطوة تمهندية لتصنيف الخكوة سوسم 
ولذلك بحب أن بحدد الفحص درحة خطورة المحكوم عليه على المجتمع 


ثم مدى استحداده للتحاوب مع الاسالبب العقابية المختلفة ٠‏ 


56 هس أنواع الفحصس 5 


هناك انواع ثلاثة من الفحص : الاول : فحص سابق على الحكم 
بالحزاء الحنابى ٠‏ والثانى : فحص لاحق على صدور هذا الحكم » والثالث 
فحن لاحن على ايداع المحكوم عليه في اللوسسة العقابة ٠‏ 


والنوع الاول : نادت به الآراء العقابية الحديثة » وفيه تستعيسن 
المحكمة بذوي الخبرة في دراسة شخصية المدعى عليه من جميع نواحيها » 
ودراسة ظروفه المختلفة » وابداع النتائج التي يصلون اليها فيما يسمسى 
ملف الشخصية ٠‏ ويستعين القاضى بهذا الفحص في تحديد نوع التديير 
اللازم للمتهم ٠‏ ومن أمثلة القوانين التى تأخذ بهذا النوع من القحصص 
قانون الاجراءات الحنائية الفرسي الذي يلزء قاخي التحقيق في الحنايات 
وبديز له في الجنح ان بحري بنفسه او عن طريق شخص يندبه لذانك 
تحقيقا حول شخصية المنهم ومركزه المادي والعائلي والاجتماعي كما يجيز 
له الآمر باجراء فحص طبي ونفسي له ( م ٠ )4١‏ 


كدذلك ينص قانون الاجراءات الجنائية المصري على اجراء فيض 
لمتهمين الأحداث تتحدد فيه ااحالة الاجتماعية للحدث والبيئة التى نقأ 
فرها والاسياب التى دفعته الى ارتكاب الجرمة ( م 40" ) 0 


والنوع الثاني : وهو الذي بدخل قٍِ نطاق دراسة علم العقان هو 
اللاحق على صدور الحكم بالجزاء الجنائمي » وهو الذي يمهد السييل 
الى تصنيف المحكوه علبهم » لتقرير المعاملة العقابية الملاممة لكل طاءفة : 
حتى بحقق الجزاء غرضه التأهيلي ٠‏ ويجب ان يكون هذا النوع من 
الفحص أمتدادا للنوع الاول : والسبيل الى ذلك يكون بنقل ملف 
الششخصسه مع المحكوم عليه الى مركز الفحص ٠‏ 


الدكنا 


والنوع الثالث : هو الفحص التحربى وهو الذي يحرى بعد دخول 
المحكوم عليه المرشسية العقاسة 6 وبعوم له العا مون على ههه مسح و 
اداريين وحراس فبلاحظون دلول المحكوم عليه أثناء | أقامتنه الو سيسة» 
ومدى تجاوبه معهم ؛ والعلاقة بينه وبين زملاثه » ويعين ذلك في ق تحديك 
طر دق معاملته + 


6 سس هو فوع الخخص ٠.‏ 


تحب أن نصي الفحدى على الحوانب ااختلفة لشخصية المحكوم 
عليه ؛ ويصفة خاصة الجوانت 1١‏ نتى ساهمت ف سلوك المحرم 000000 
وأهم جوانب الشخصية التي 006 موضوعا للفحص هو الخال العضوىي 
( البيولوجي ) والحانب العقلي والجاب التفسي ٠‏ كذلك يستد الفحصص 
الى دراسة حياة المحكوم عليه الاجتماعية ٠‏ 


1 ب فحص الجانب العضوي : 


يعني هذا النوع اجراء فحص طبي على جسم المحكوم عليه لاكتشاف 
ما قد يكون سانيه من امراض عضوية » وقد . دق لافنا تادز ايه 
علم الاجرام الى وجود صلة بين بعض الأمراض العضوية وبين ارتكاب 
الحردمة ؛ وبعين ذلك في نوجيه المعاملة العقاسية الى معالحة هذه الامراض 
فترول بذلك الدوافع الاحرامية ٠‏ وقد لا بكون لهذه الامراض صلسة 
بالحرسسة ولكنها قد قف حائلا دون ان تحقق المعاملة العقابية هدفهسا 
التأهيلى » فيجب أن تعالج حتى تزول هذه العقبة ٠‏ كذلك قد تستدعي 
حالة المحكوم علية الندنية انداعه اعدف الممش هات" او ااجدى اينات 
العقاسة الخاصة بالمرضى ٠‏ 


علم الاجرام ب "م 


00 
5 ن- فحص التجانت العقار 1 


علية ؛ فقد تنكول الخلل العقلى دافعا من الدوافع الاجرامية لآ سيما قي 
حا لة مر نكبى جراثم الدعارة والاعتداء على العرض « و بحدد هذا الفحصحص 


2 اراسي 
أحالته ٠‏ 


4# .. فحص الجانب النفسي : 


ويعنى هذا الفحص ددراسة نفسية المحكوم عله » ومدى قدرتهة 
فلن لامكا لايل سداد باق اها يقر ابد رجا على باك ا 
ما قد يكون مصايا به من امراض نفسية تدخل في الاعتبار عند تطبيق 
انواع المعاملة العقاسة عليه » وبصفة خاصة عند تقديم الرعاية الصحية 
له + قريما تكون الخلل النفسي الذي دعا ني منه قد ساهم ف دفعه الى 
ارتكاب الجريمة » فيزيل العلاج النفسي هذا العامل الاجرامي ٠‏ 


5 ب فحص البيثة : 


الي سلنه 4 فتحرى دراسة وضعة العاثلي » وصلته يذونه وانائه » قم 
علاقانه بزملانه 0 العمل 4 لم الك نك حالتنه الاقتصادية من حيبت درحة ققره 
أو غناه » ووضعه الثقافي وما بعاني من جهل او ما احرز من تعليم ٠‏ وقد 
تودي هذا الفحص الى تحديد العوامل البيثية التي دفعته الى ارتكساب 
الحردمة ممأ دعين على محاو لة ابحاد حل لمشاكله حتى سكن القضاء على 
هده العوامل ٠‏ 


تا 


الممحث الثانى 
1 2 - : 


6 ب تحديت معني التعصسيف ٠.‏ 


تشابه في الظروف ؛ ثم توزبعهم على المأوسسات العقابية » بعية اخضاع 
افراد كل طائفة للمعاملة العقابية الملائمة لتأهيلهم ٠‏ ويتفق هذا التحديد 
لعنى"التعسب مع الاتحاهات الفكرية التي أدت الى الاخد بهذا النظام 1 
سنهم وحسهم وظروفهم ودرحة خطورتهم يودي لعي التاتيتير السيبىء 
لبعضهم على النبعض الآخر 5 أن الهدف من العقوبة كا نالابلام 4 وعندما 
تطورت ابحاث علي العقاب وظهرت الاراء العقابية الحديشة » وحددث 
اغراض العقوبة بحيث اصبحح فى الو تأميل ا ل 6 
لمؤسسة المقبية » ثم تطبيق أساليب ممينة تكهل تعقين نحقيق اغراض اي 
ووحد في نظام القت الوسسلة لتحقيق ذلك ٠‏ 


5 2.. نظام التصنيف قف صورته الاولى 


بدأ تطبيق هذا النظام في صورة بسيطة تقوم على اساس التمييز بين 
طوائف سدو الاختلاف بينها واضحا لا يحتاج الى دراسة علمية دقيقة ٠‏ 
وقد اخذ اغلب التشريعات بهذا النوع ٠‏ ومن امثلة الاسس التي قام عليها 
هذا النوع من التصنيف تقسيم المحكوم عليهم على اساس الجنس الى 
النساء والرجال » وابداع افراد كل طائفة في مئوسسة خاصة بهم حة: 
تطبق عليهم المعاملة العقابية التي تنتلاءم معهم ٠‏ كذلك تقسيمهم بحسب 


العا 


السن الي الاحداتث والمالحين 6 و تقسيمهم على اساس صدور الحكم ضدهم 
أو عم صدوره الي محكوم عليهم وهق لاء تعاملون المعاملة العقاسيةالعاديةع 
والى موقوفين احتياطيا حيث يعاملون معاملة أفضل» لا نالتوقيف الاحتياطي 
لا يعنى اكثر من الحيلولة دون المتهم ودون الهرب او محاولة تشويه الادلة 
أي بسكن أن تعوم ضلاهم هم ولكن نظل ايختياة براعءنه قائما م 


0 


ا؟؟ ب التصضف فى صورته الحدية ٠.‏ 


شترض تقسيم المحكوم عليهم الى طوائف كبيرة تقوم على الاسس العامة 
الواضحة كالحنس والسن » ولكنه دكمل ذلك لتحقيق درحة اعلى مسن 


عنها التصنيف الاول الى طوائف اصغر يتميز كل منها بتشابه في الضروف 
التى دفعت أفرادها الى الاجرام » وف الحالة الصحية » وف .دى احتمال 
تتحاو بهم 0 أسلوب معين للمعاملة العقاسية 0 


والتصشيف قُْ هذه الصورة العتمدك على الننا نيج لني توصل الهينها 
والعقلية والنفسية » كما ششمل الحالة الاجتماعية ٠‏ 


4 أسس التصئيف الحديث : 
قوم التصنيف الحديث على عدة أسس أهمها : 
8 ل السسن : 


ففضلا عن تقسيم المحرمين الى احداث وبالغين » بقسم البالغون فيما 
بينهم الى من هم في مرحلة الشباب ومرحلة النضوج » وقد سبق أن أشرنا 


بان ؟ 


الى أن المرحلة الاولى تشمل من تتراوح اعمارهى بين الثامنسة عشرة 
والخامسة والعشرين » والثانية تشمل من هم بين الخامسة والعشرين 
والخمسين ٠‏ وتتضحح اهمية التصنيف في انه يتردى الى ابعاد التأثير السيء 
للناضحين على الشيان » قضلا عن ان اختلاف نفسية كل طائفة بجعا 
أسالي المعاملة الملائمة لكل منها مختلفة ؛ فالشبان اكثر استجابة وتقبلا 
للمبادىء والقيم الحديدة واكثر تفتحا للمستقبل وأملا فيه ٠‏ 


0 ب السوابق : 


الجر دمة للمرة الاولى 6 والعائدين ا عادوا الى 3 ا مرة 
اخرى ؛ وال معتادين على الاجرام « فالمستدئون تكونون اكثر مروئة واكثر 
تقبلا للتآثير الصالم فتوحه اليهم معاملة عقاسه خاصة ٠‏ 


1 عه معدة العقوية : 


كذلك سكن تصنيف المحكوم عليهم بحسب مدة العقوية الىالمحكوم 
عليوم بمدد قصيرة » والمحكوم عليهم بمدد طويلة » فأفراد الطائفة الاولى 
لا سمضون بالمؤسسة العقاسة مدة كافية لتحقيق تأهيلهم ولذلك. تفتصر 
الغرض ل اس تن الما لاد طافط يم وين امسوم 
عليهم بمدد طويلة 6 أما افراد الطانفة ئفة الثانية » فانهم نب لطول المدة الى 
سضونها في المؤسسة العقابية مخضعون لعاملة عقابية خاصة تهدف 


7 أصلاحهم وتأهيلهم قبل اتتنهاء مدانهم + 


؟ةغ ب العامة الصحية ٠‏ 


بعنى ذلك ان يصنف المحكوم عليهم الى الاصحاء والمرضى + وبدخل 


جأرة 1 


ف الطائفة الثانية المتقدمون فى السن والمدمنون على الخمر أو المخدرات» 
وتظهر اهمية هذا التصنيف في تجنب انتقال الامراض مسن المرضى الى 
الاصحاء فضلا عن ان المرضى بحتاجون الى معاملة أقل شدة ويتطلسون 
ضرورة علاجهم » لان المرض كما سبق أن ذكرنا فى علم الاجرام قد يكون 
أحد العوامل الدافعة الى السلوك الاجرامي وعلاج المرضى يعني اعدادهم 
للتكيف مع المجتمع ٠‏ 


657 م ضوع اللعريمة ٠:‏ 


دعا البعض الى اجراء تصنيف على أساس نوع الحريمة التى ارتكبها 
المحكو 0 عليه 4 فصل بين مر تكبي الجرائع المقصو اده ودر نكبي الحر | شم 
غير المقصودة عل ىأساس أن نفسية أفراد الطائفة الاولى نفسية غير اجتماعية 
فتحناج لت ااه عقادية نكا طينه لتقو مها 4 اما افراد الطائفة الثانية فلسست 
لديهم نفسية عدائية للمجتمع » ولذلك يختلف نوع المعاملة الذي يوجه 
اليهم .© 

المبحث الثالث 
أجهزة الفحص والتصئيف 

15 نب تمهيسك : 


ارم وايش تعس :و سكو هيا قافن :هدكو بها وان كنا 
واس لشن مسر اقليم الدولة كله » وقد توجد عدة اجهزة مستقلة 
عن الأؤسسات العقابية وبختص كل منها بجزء معين من اقليم الدولة » وقد 
تلحق هذه الاجهزة بالمؤسسات العقابية ٠‏ كذلك قد نكون رأى هذه 
الاعيز اتقضار الواح هون الؤاميا» وتوف الفرظن فين إلى لاه ورا 
هذه الاجهزة ٠‏ 


3 


وه ب اههزة التصنيف الستقلة : 


تنعدد اجهزة التصنيف فى الدولة » ويختص كل منها بحزء معين من 
اقليمها شمل الأوسسات العقابية القائمة في هذا الاقليم 4 وت كل 
من هذه الاجهزة محموعة من المتخصصين فى النواحي الطبية والنفسية 
والعقلية والاجتماعية » يقومون بفحص المحكوم عليهم ثم 'تصنيفهم وفقا 
للا يسفر عنه البحث وتوزيعهم على المؤسسات العقابية مع الاشارة بأنسب 
الاساليب العقابية التي تلائم حالة كل منهم ٠‏ ويكون رأيهم استشاريا ٠‏ 


تقر هذا النظام في كل من السويد ووز لئدة ٠‏ 


5 2ه تقدير هذا النظام : 
نتميز هذا النظام بعدم الواقعية ؛ لان القائمين بالتصنيف لا يلمسون 
م كني افكائيات المؤسسة العقاية » ومدى استعدادها لتطبيق اساليب 
لمساملة العقابية المختلفة » فضلا عن انهم بعملون بعيدا عن اداربي اليه 
ولذلك غاليا ما تظل توصياتهم خارج نطاق التنفيك ٠ه‏ 


/ام؟ ب نظام اجوزرة التصتيف الذابعة المؤسسات العقابية ٠:‏ 


تتنبع اجهزة التصنيف وفقا لهذا النظام هم الل سات الععافة:: 
فبوحد فى كل متوسسة عقابية جهاز ماحق بها ؛ يضم عددا من المختصيسن 
باجراء الفحوص المختلفة » يقومون يفحص المحكوم عليهم الذين يرسلون 
الى المؤسسة وفقا لأسس محددة قانونا ٠‏ ثم يجتمعون بالمختصين بادارة 
المؤسسة لتبادل الرأي بشأن كل محكوم عليه ؛ ثم يقومون معا بعملية 
التصنيف فيضءون لكل محكوم عليه . وفقا للتتامج التي اسفر عنهأ 
فحص شخصيته ب برنامج المعاملة الملائمة لحالته ٠‏ وتلتزم الموسسة بهذا 


التنصشف ٠ه‏ 


ان 
وينتشر هذا النظام في الدانمرك ؛ والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
8 -. تقدير هذا النظام : 


حابي :1 الام ان العف جه نر مداق قطنا عاضا 
غير قائم على اساس علمي ؛ فا محكوم عليه دوزعون على الموٌ سسان العقابية 
وفقا لمعاسر محردة لا تقوم على اساس دراسة شخصيا نهم مما يدي احمانا 
الى عدم ملاءمة الموسسة العقابية لبعض من أرسلوا اليها ؛ وستدعي ذلك 
نقله الى متوسسة اخرى اكثر ملاءمة له » ومع ذلك فان قيمة هذا النظام 
رجم الى التعاونث القائم بين القائمين على الفحص والقائمين على الادارة» 
اذ بحقق ذلك امكان تطبيق الاساليب العقابية المقترحة على المشكوم 
عليهم 5 ش 


65 نب نظام جهاز الفخص الركزىي : 


فترض هذا النظام وجود جهاز واحد كبير متد اختصاصه الى 
المحكوم عليهم في الدولة بأسرها ٠‏ فيقوم الفنيون في هذا المركز يفحص كل 
محكوم علبه م الى المؤوسسة العقاية الملائمة لحالته مع رس الخطوط 
ل للمعاملة العقابية التي نصاعم لتأهله ه ونكون لقرا راتهم صفقة 
الزامية ه 


وبأخذ كثير من الدول بهذا النظام ؛ وعلى رأسها فرنسا حيث بحمل 
هذا الجهاز اسم مركز التوجيه الوطني اممحاءده دوه دمماء0 'ل ععاممن 
الذى أن سىء سئة 196٠‏ ٠ه‏ ويرسل الله كل شهر مائة بتكي واب ويظل 
كلامتي اليه مذة ارين ابدام قوم خاؤليا كل متخسين قال كير 
بدرأسة الحان المختص به من شخصبة المحكو #«عليده لن اسرفل 
الفحوص المختلفة على لجنة تتكون من مجموع الاختصاصيين الذين 


لق 


قاموا بدراسة شخصية المحكوم علية ؛ و من قاض ينتدب ركيسا لهأ ه 
و بعك دَواسِة هده التقارير رقن القاضى ا 0 المحكوم عليه الي الموسفية 
القارية النابينة له 


لال 


وأطط لط 2 ان 0 اققصر أول الامر على دراسة 97 عليهم 
رشني الى سرضون ا التلان: ورهن العفيول 4 وارسالهمم الى. الموسسة 
العقابية الملائمة لهم مع الاشارة بالمعاملة ااعقابية المناسبة من الناحية 
الطبية ٠‏ وقد تن ا لد الى أحرزه هذا الحهاز نحجاح نسبي اذ لذ 
حور أن تقشصر الفحص والتفضف على الناحية الطبية ه ولذلك أدخل 
التعديل على نظام هذا 0 ف سئنة 5مة١‏ ف تسع اختصاصه وأصبحح 
والنقمسة والعقلة والاحتماعة 5 


كذلك أخذت اليابان بهذا النظام مييق لعن انور لني ناو انفاك 

[ودوء83 للتصتيف : وقية نف بقيم المحكوم عليه لمدة شهر بن » مخضسم 

1 لفحص مختلف سرد بعل 4 نهاة المدة الى المؤسسة التي 
سني ها ا 


نس تقدير هذا النظام : 


ببدو أن هذا النظام هو أفضل النظم » لان تخصص جهاز واحد 
ف الدولة بأسرها نتيح الفرصة لتعيين مجموعة من المتخصصين ذوي 
الكفايات الممتازة » ويصعب تحقيق ذلك اذا تعددت هذه المراكز في الدولة» 
كما بحقق هذا النظام قدرا كبيرا من المساواة بين المحكوم عليهم » حيث 
بخضمون ف تو( زبعهم على الأوسسات المختافة الى معاير واحدة بطقهأ 


ون 


لكر ه كذلك حمق دأ النظام تصنقا عملياأ » فالمر كز يبرسم للنرسي 
رسم تفصيلات فده العا مله داخل هذا الأطار ه وآخيرا فان هذا اليد 
0 معهدا للبحث العلمي بما يتوافر فبه من معلومات متعلقفه 
واف 75 | العما 
وافعم الأجرامية وبأفضل لأساليب سه : لمكافحتها + 


1 ب الفحص والتصئيف فى الشريع الليناني : 


لا نتضمن تشريع السجون اللبناني قواعد خاصة بفحخص المحكوم 
عليهم ؛ وهذا لا بمنع القائمين على ادارة السحن م لل 
امكانياتهم العلمية والفنية لمحاو ولة التعرف على شخصية المحكوم عليه 
وكاروقة حاتي بورج ينا فليا كاى التعبيق 3 كلق ا«أشله وأصالاعة + 
وكن التن ذه الكيورة لا كوت الراي لقا متو بطو نك نيدن 
تقدير القاممين على ادارة المؤوسسة العقابة ٠‏ كذلك لا يوجد تصنيف 
بالمعنى الحديث ٠‏ وائما يقرر مرسوم تنظيم السدون تقسيم المساجين وفقا 
لأسس التصنيف القدايمة » وأهي هذه الإأسس هى : 

أ سا نوع العقوية : فتنص المادة 5ه من انون العقوبات على أن 
« بحيس في أماكن مختافة : ١‏ المحكوم عليهم بالاشغال الثاقة المؤيدة 
والمؤقتة ه  *‏ المحكوم عليهم بالاعتقال اليد والمؤقت , م المحكوم 
عليهم بالحبس مع التشغيل : 4 ب المحكوم عليهم بالحبس البسيط 

أ ب صدون حكم بالادانة : تنص المادة >1١‏ لل 0 
على وجوب ابداع الموقوفين في محل مستقل ؛ ويعني ذلك عزلهم عمسن 
صدر ضدهم حكي بالادائة ٠‏ 

»ب السسن : تقفي المادة الثامنة من مرسوم تنظيم السجون 
بأن « يوضع القاصرون موقوفين أو محكومين ف أماكن خاصهة هم »6 * 
فيجب عزلهم عن البالفين من المحكوم عليهم أو الموقوفين ٠‏ 


تكون 


5 75 أ الس : نخنص المادة السادسة من رسو نه ننظليع | لي و نَُ 
على وجوب أن بو ضع النساء المحكوم عليهم ف سوك خاصة بسحن ٠‏ 
فيجب عزلهم عن المحكوم عليهم من الرجال ٠‏ 


مه مه من حيث نوع الحزاء : اذ تخصص لننشك العقوبات 
ساف عبر تلك المخصصة لننسد التدان, الاأجترارية 3 


517 ب نظام التصسيفف قْ اأشروع النهاني اتنظيم السحون 9 


أخذ المشروع النهاني تننظيم السجون بنظام التصنيف و في صورته 
د ل 1 الل د رهض 
ساسا ل عبر ل ل 

ى احنة التصنيف في السحن المركزي ورئيس السجين ف السجون 
الأقدسةء 


د ميو السحن 5 ومندوب د ار 0 والقعان ا 
وللحنه أن الستشصس اق موظطف من مو ظفى السحن والاختصاصين العاملين 
قبه ٠‏ وسدا انه ميق مخرد و 0 المحكوم علية ين السعفيون ا مر كو 
ف 0 التضخنف مدة لا 'تنحاوز ايفان نحت المراقة من قبل 
مو خلفي 00 المعنين شئون التصنيف ؛ وتدون ملاحظات «هؤلاء 
الوا ان رير خاصة توضعم تحت تنصرف اجنة التصنيف ٠‏ وتقرر أجنة 
التصنيف ق خلال المهلة المحددة النظام العقابى المادنم لكل 01 علية ٠‏ 
وذاكت بعك الاطادع على مامة ع شخصي واه ب" مر المعلوما ات المعسدةه 

وسكن لهدذه اللحنة أن نهرر اغنادة تصشيف المحكوم عليه اذا اقتضت 


8 انه ذالك ١‏ 


كمسو ا 
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ا 5 مم لموعسته : 


بعتير التعليم والتهدس من أهي أنبنا لبي المحاملة العقاسة أي تنسهم 
ف تحقيق الفرض الاول من الجزاء الجنائي وهو التأهيل والاصلاح ٠‏ 
وسوف نقسم هذا الفصل الى سحثين نخصص الاول لدراسة التعليع ء 
و الثاني للتهدس ٠‏ 


المبحث الأول 


5 ل أهمية التعليم ف االلإسسات العقابية : 


العشير 0 0 الدافعة اين الال اندر اسمن حي 9 002007 

عدي م السجوة 0 لديه هذا ل ا ل ل الوسع 
امسر لاير ل م 
المحبطين به ١‏ وبالاضافة الى ذلك فان التعليم يمتح أما م المسجون آبوابا 
للعما كانت توصد دونه اذا ظل جاهاذ ٠‏ واخيرا فان تعليم المحكوم عليه 


ونين 


بعينه : لأ سيما في النظاه الانفرادي : على تمضية وقت فراغه في القراءة 
سما يزيد من مغلوماتة وبدفع عنه الملل + 


وعلى الرغم م ن الاهمة المح إل ا 0 بحض 
ا 0 
حيث بهىء له وسائل حديدة يستعين بها في أرتكاب أو اخفاء جريمته ٠‏ 
ولك هذا الراع زنرظوق ران "التطليع برقع اللترى النقتان الشخسيبة 
المسحون فيعتد بنفسه » وستنكر السلوك الاجرامى » فضيلا عن أنه 
بحعله أكثر قدرة على ضبط نفسه والتحكي في غرائزه ٠‏ 


0 من الجخواة العتا ب4 |[ 00 الى أهيل المسحون واصلاحه ب دن أمثلة 
ذلك القانون المصرى والقانون الغفرنسى ٠‏ كذلك نصت قواعد الحسد 
لدي القاعدة ١‏ ( على وجوب العمل على توقير يها سبل تثلمية 
تعليم جميع المسحونين القادرين على الاستفادة منه سا في ذلك التعليم 
الديني في الدول التى يكون التعليم فيها ميسورا » وقد أدخل نظسام 
التحليم فى | بحمو سد راد شين الأسافس يعفر وب .دأ مسو ره 
| اتعليم الدني ه ميث كان رحا ل الدين المسبحيون تترددون على [١|‏ سحون 
وبلقنون التزلاء ١‏ دروسا دينية » ويوزعون عليهم نسخا من الانجيل » 
و بد ربو نهم على قراءته واستيعاب أحكامة وميادنه 0 


8 2 فرحة التعليم : 


تثير دراسة التعليم في السحون البحث فالدرحة التى بحب أن نكون 
عليها هذا التعليم حتى يحقق أهدافه ٠‏ ذهب بعض الباحثين الى القول 
بأن مسكوق التعلم , الذي ملقاه المحكوم عليه بحب ألا يزيد على مستوى 


1 


التعليم السائد فى الطقة الإجتماعية التى النتمي اليها » وستندون 2 ذلك 
الل حون 50 : أن ارتفاع رق تعليم المحكوم عليه عن باقي 
أفراد طيقته 0 بارتكابه الحريمة قد حصل على مزايا لم يحصل عليها 
غيره من الشرفاء الذين لم يقدموا على ارتتاب الحريمة » وفي ذلك منافاة 
للعدالة 0 ين لابه 


والثانه : أن ارتماع مسعمو قر المحكوم عليه التحليمي يعمل مسن 
الصحبف عليه العودة الي الاندماج سن أفراد طيقته الاجتماعيه ٠‏ 


ولكن هانين الححتين غير مقبولتين » ففيما يتعلق بالحجة الآولى » 

نجد أن تعليم المحكوم عليه لا يقصد به اعطاؤه دون باقي أفراد «ليقته 

مزاءاأ خاصة حتى سكن المو الزن 6 ذلك يكن اليدالة و اناوه © نواتمينا 
تقصد به نسكيئه من مقاومة الدوافع الأحرامية حتى تتحقق ةا 
ودين أفراد طبقته من حيث احترام القانول وعدم اللشردى ١‏ في مهاوي 
الجريمة » وفيما يتعلق بالحسبة الثانية » في غير سليمة بدورهاء لان 
ارتفاع مستوى المحكوم عليه التعليمي بجعله أكثر اعتزازا دنفسه؛ وأجدر 
الحرام با نه نوبحي إوشليةا 807 تصعب ب عليه الاندماج في طيقته؛ 
فان معنى ذلك أن سهل عليه الاندماج ف طبقة أعلىئ هق حيبت التعليم . 
وبعني ذلك أن تقل دوافعه الى ارتكاب الحريمة ٠‏ 


وعلى ذلك فانه لا تحوز الوقوف عند درحة معيئلة من التعلسم اله 
اذا كانت امكانيات الموسسة العقابية لا تسم بغير ذلك ء 


على أن الحد الادنى للتعليم هو تعليم القراءة والكتابة » أي محصو 
الآمة - ولذلك فاني أغلب التشرعات بحجعل هده الدرحة د تعليم 
المساحين الزامية ٠‏ من أمثلة ذلك قانون الأجراءات الحنائية الفرنسي الذي 


1 


ينص ف المادة ؟0: منه على أن يكون هذا القدر من التعليم اجباريا 
بالنسة للمحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والعشربين »© 
م أجازت لمن تزيد أعارهم على ذلك أن يطلوه » كذلك نصت القاعدة 
079/؟ من مجموعة قواعد الحد الادنى على وحوب أن بكون التعليم 
اجباريا بالنسبة للاميين وصغار السن هن المحتكوم عليهم وعلى ضرورة 
أن تعنى الادارة العقاسة تتحقيق ذلك ٠‏ 


455 نك وسائال التدلس.:: 


تنعدد الوسائل التى تستعين بها الادارة العقابية في القيام بتعلي 
المسحونين 0 وأهم هده الوساثل هى 


ل قا لدروس : ويقوم به مدرسون بشرط أن يكونوا 
مدربين تدريا خاصا : لان التدريس قي السحن بختلف تماما عن التدريس 
خارجه ٠‏ 0 ف الستجن بخاطب أشخاصا ضعافا من حيث امكا نياتيسم 
الفيفة و ليا ما يكوتون من كيار الس ا ل 
فثل 5 عدم ه وهؤلاء المدرسون تعينهم أدارة السحن ؛ لذلك فاذا 
لم ات ها امكاناتها تعيين العدد الكافي منهم , » كانه يمكن أن تقبل التطوع 
أهدا الغعرض ٠‏ وقد استعانت السحون الكتدنه زبة بالمتطوعين قبل الحدرب 
العالمية الثانة فبلغ علدهي أر بعمائة تحون ع كذليات تستطيسع الإدارة 
العقامة. الاستعانة سعض المحكوم عليهم المتعادين ليقو موا بتعليم زملاثهم٠‏ 


و بعصب أن سر اععى ف 0 الذي تلماه المحكوم عليهم أن باصيو 
انحاه التعا بم العام عست نظل لغر صة قائمة أمام 0 اذا أراد اتقدم 


في مراحل التعليه بعد خروحة من الموسسة العقابية 5 وقد نصت على هذا 
ا معنى القاعدة ١‏ دن قواعد |أعحد الافني « كذلك لقنب أن لسلستم 


555 


للمحكوم عليه الدي ابر دك اللعصول على احدىي الشهادات العلمسة أن 
عدم لامتحا نانها «٠‏ 


ثانيا : الصحف : فاجازة ادخال بعض الصحف الى المؤسسة 
العقابية نتبيح للمسجونين مجالا جديدا للاطلاع » من أهم مزاياه أنه 
بجعلهم على اتصال بالمجتمع وبهيء ذلك السبيل الى تكيفهم معه عند 
انتهاء مدة العقوبة ٠‏ وقد اعترض البعض على ذلك بأن الصحف بحب أن 
تظل بعيدة عن متناول المساجين نظرا لاحتمال تآثيرها السيء عليه لما 
ننشره من أخبار الحرائم ٠‏ ولكن يرد على ذلك بأن الصحف تعطي صورة 
صادقة عن المحتمع ٠‏ وليس من المصلحة أن نححب عن المحكوم عليهم 


القمويرة الواقعة للمجتمع الذي لهم للتكيف معة » 


لهم باصدار صحيفة داخلية تعرض مشاكلهم وتناقش الحلول المقترحة 
لها ه على آنه بحب أن توجد رقابة على ما بنشر في هذه الصحيفة حتى 
لا تاحول دن ومسسلة اصلاح الى وسملة أاقكساذ ٠‏ 


وله نضيف محعرعة تو اعله اعد الأدانى على انه من ا د 
الممعحكوم عليهم على دراية بالاحداث الهامة عن طراق قراءة اللخرايد اليومية 
والدورات وامشبوراة العقابسة الخاصة 5 

كالنا * الكترن. * حمق وحود مكتلة ف ا مؤسسة العقابية 6 قصلم 
مجموعةه دمن الكنني العلمية والادسة والقتسة 4 الفرصة المحكوم عليهسم 
از ئادة الضف والاصلاع 4 وقد دلت الاخصاءات الآمر نكية على أن 
إ لحو ل | لمتعلم شرا 0 أكنيفا ف ما لقره غير المحرم ٠‏ لذلك تعنى 


علم الاجرام ‏ ؟؟ 


7 


أغلى التشر بعات بالعمل على اعداد مكتبة في كل مؤؤسسة عقابية ٠‏ وقد 
درك على ذلك ممجموعة : قو اعد الحد الأدنى ٠‏ 


661 تعليم المسحونين في القانون اللبناني : 


لم يكن مرسوم تنظيع السحون تتضمن نصا بفرض على ادارة 
سخن تعليم المسجو نين ٠‏ لم ضيك 3 المرسوم رقم 9 سنة 56و9١‏ الدىي 
أضاف الى المادة "٠0‏ من مرسوم تنظيم السجون فمرة ثانية تقضي بأن 
بنتدى الى ادارة السجون عدد من المدرسينالتابعين لوزارة التربيةالوطنية 
والفنون الحميلة لتأمين التدرب والارشاد في السجون التى تعيئها هذه 
الادارة ٠‏ 


وقد تضمن المشروع النهانى و1 السحون أن التعليع الأتواي 
الراهى للسحناء اللنائيين الذرن ١‏ م يبلعوا سن الحادبة واس وما 
القراءة والكتايه د واخشارى ا عا دن 0 " كما تنص على 
توفير كتب المطالعة بما نتناسب مع مراعاة وسائل التنشئة الاخلاقيهة 
والمقانة وا لوكرة دوا مق للع لوديكتاوية: االفدوومن ببالمزا كله ترط 
موافقة لمك ر العام السحون 4 كذلك نص على أن تنظم م وزارد ا ديه 
الوطنية كفة 3 ر شيعح ونعدم السحناء للأمةتهج اناتث داخل السحن أو 


٠ خارجه‎ 


اد اود بانشاء مكشية ة لالسحن فقرر ف 
المادج با" ملك أن 00 توضع فٍ كا ل سحن الكت الاي من أدسة واجتماعة 


وصحة لجرك تصرف المسحو نين لتوجيههم له وتكون هذه الكسن 
نواة المكتية المخاصة بالسحناء 4 كذاك احا و المادة هه من هذا ا مرسوم 
للسحناء أن تلقوا كتبا أو محلات ذات و أضيع مفيدة للمطالعة ٠‏ 


6 


آما فيما يتعلق بالصحف فنجد المادة ٠‏ من مرسوم تنظيم السجون 
المبحث الثانى 


7 - تمويك : 


تطلب تأهيل المحكوم عليه » فضلا عن تعليمة »4 أن نتلقى قدرا من 
التهدس اتعيلة على مقاومة الدوافع الأجرامية « والتمند بت توعاد : 


دنطى وخلقفى 0 


115 عدم التهذ سب الديفي 


بقصد بالتهذيب الديني غرس القيم الدينية في تفس المسحون ء: 
نحت أنساة لان معتقداته مما ينفره من ارتكاب الحرمة ٠‏ وليس 
هناك من شك فى أهسة ثئلة ي المبادىء الدينية في تقوبم سلوك المنحرفين : 
يها كرا ن العكوم ملهو برجم داقن كيز 5 سن اجرامهم 
ل نقص الوازع الديني » فيكون من أهمية التهذب الدينى أن خلق 
لديهم هذا الوازع الذي يحول ف كثير من الاحيان ينهم وبين الحرسة ٠‏ 
ولا شكر أهمسة هذا النوع من التهذب الا من يشكر قيمة الدين ف التأهيل 
أو شكر الدين 00 0 أن التهذيب الخلقي بعنى عنها٠‏ والواقف 
الذى تيده أغلب علماء العقان أن قيمة التهدس الديني تفوق قئبسة 
التهدرب الخلقى من حيث ردع المحكوم عليه » والحجلووالة دونه ودون 
العودة الى مبيل الحريمة » ومرجع ذلك القن أن القيم اليه لد كس 
ااا لم 


فسن 


كل تصور ؛ وبأنه موجود في كل زمان وفٍ كل مكان وأنه يجب على 
الناس أن بأتمروا بأمره ويتتهوا بنواهيه وأن من بعصاه جل شأنه سوف 
فين من الله فى الدنيا وعذابا في الآخرة ٠‏ ولا شك أن الجريمة 
ندخل بين الاعمال التى بنهى الله عنها » ولا شك أن هذا الاعتقاد اذا 
تمكن من تفس المحكوم عليه فانه يحول دونه ودون ارتكاب الجريسة 
حرصا على ارضاء الخالق ورهة من عذابه ٠‏ 


اع 5-5 وساتئل التهذدي الديني 5 


نستعين الادارة العقابية على بث التهذيب الدني في تفوس 
المسجونين بعدة وسائل آهمها : 


أولا 1 القاء الدروس الدشسة لحو تتضمن 2 مسادىء الدين 
ان لسدى اليه المحكوم عليه 4 والدعوة الى التحية هأ 4 ونان الرذائل 
المنهي عنها والحث على البعد عنها ؛ وبحب لتحقمق التهدبس الديني لدف 
المساجين أن يكون الواعظ الديني من الكفاءة بحيث ستطيع أن بخاطب 
عقول المحكوم عليهم على الرغم من ضعف الامكانيات الدهنية الدى 
كثير منهم ه واذلك بحب أننحرص المؤوسسة العقاسة على اختيار الوعاظ, 
واعدادهم لهذه المهمة » حيث يجب أن بلموا بالدوافع التي دفعت المحكوم 
7 أ أ 3 ف إل" 1 37 ة العقاسة 
عليهم الى ارتكاب الحريمة وبالاهداف التي قصد بالمعاملة العقابيهة 
ع 3 


ثانا أن انيعم المؤسسة العقابية لنزلائها على اختلاف دياناتهسم 
أداء فروضهم الدشة 3 و بعشر ذلك التزاما لقع على عائق الدولة 6 لان 
المسحون قل دخول ا العقاسة كان من عحقه أداء هذه العرائض 


ولا بحوز أن يكون خضوعه لتنفيد العقوية حائلا بينه ويين الاستمرار 


ب 


في أدائها ؛ اذ ليس من عناصر العقوبة هذا الحرمان ؛ ولذلك بحب على 
الدولة أن تهىء أماكن للعبادة داخل الوسسة العقاسة ٠‏ 


على أنه بحب ألا نخد التهدب الدينى ذريعة لحمل محكوم عليه 
على العبير دسهكه 3 وانما ابواحة ال كل طائفقة من المحكوم عليهم لعفي ا 
ديانة معينة عد هأ الدوله التهديب الدسى الد شمق 25 ادها 3 
والذدي قوم 44 3 رجال هذه الدرانة 5 


ثالثا : أن توفر مكتبة السحن قدرا من الكتب الدينية تكون فى 
متناول أندي المحكو : علبي ِ 


11 موقف التشريع من التهذيب الدبني : 


وقد 000 التريهات يدا التهدس الذث و لواشسلة من وسانا 

المعاملة العقانية اه لتى 'نهدف ان تأهيل ل م لصيف واصلاحهم 1 ومن 
أمثلة هذه القوانين لاون الم هر نسي والقانون الانجليزري 0 كذلك نظلمث 
ممجموعة قواعد الحد الادنى 00 هذا الاسلوب ك ققد أو يديت 
القاعدة 45 من هذه المجموعة أن بوحد ف امو ويه العقاية مكان ملام 
لأقامة الف راقن الدشة 74 وأن عيضم لكل ميحكوم عليه بحصازة ا 
والادوات التى يتطلبها قيامة بهذه الفروضى » وبأنه لا بحوز أن توضع أي 
عقية 2 | طر دق أداء المحكوم عليه شعا ثر دنه قَْ الاوقات و الطر نقة الصبي 
500 ع يه نحسك المادة »١‏ من هذه المحسوعة ف كيو 

نار العو وك د ف 0 الحق في مققابلة رحطل 
الدين ناء على طليه لآ 


وقد عنى مرسوم تنظيم السحون بالتهديب الديني فنظبب لمم دروس 


1 


الوط لقي مغك موف ايها كل متمق وو نص على مع الستضاء ذل 
التسهيلات اللازمة لأداء فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بالسكينة 
والتنمسك بالنظام » كما نص على أنه يمكن منح أحد السادة او السيدات 
الديخ تيون الوفسط والارشاد والمندمحين بالجمعيات والمؤسسات 
الخيردة رخصة لوعظ بنى طافتهم ٠‏ 


ب التهذيب الخلقي : 


يكن كيدي خسن تنام المحكوم عليه بالقيم الاجتماعية 
ويه ف د يط ره فشاو له 
مما يحول بينه وبين اتتهاج سبيل الحريمة ٠‏ 


ويعتمد التهذيب الخلقي على علم الاخلاق الذي يستعين به المهدب 
فى أداء مهمته دون الدخول في أفكاره الفلسفيةالتى غاليا ما يعحز المحكوم 
مدعي قيميا نياننا اليدب لاطا القن الاجتيافية #اسينا الجدوه 
الفاصلة بين طريق الخير وطريق الشر » ويحاول أن يبث هذه القيم في 
ضمير المحكوم ل اسيم ن تلقاء نفسه أن بدرك واجباته نحو 
المجتمع » وآن يلتزم اال حقوقه الحدود التي لا تفر بمصالح 
الآخرين * 


نكب ذا كوه اللوذبي الكل جيذ رون بسذون ذلك + بويك 
نتحقق لهم الالمام بعلم الاخلاق وعلم الاجتماع ثم بعلم النفس حتى 
ستطيع كل منهم أن تعرف على حوااتف الضعف فى شخصية المحكوم 
علية » وتمكن من كسب 'ثقله »* عي كاد يلم بأهداف 
الحزاء دين 5 بالاساليب العما أنة نصفة ؛ عامة 'تحقشقها ٠‏ 


ا 


؟/؟ ب وسيلة النهذيب الخلقي : 


0 بحدىي فق التهذس الخلقي القاء الدروس الاخلاقية عل ى المحكوم 
عليه مدحسعين ٠‏ 00 يعني ذلك تكران ١‏ لدووس التهيند ب الديني 5-56 
شقدها أثرها . ولذلك ذفان أفضل الطوق لتحمق التهديتب الخلقي هو 
المقايلة الشخصية بين المهذب والممحكوم عليه » فيتبادل ممه الحديث حتى 
تماحهة التنه 6 ثم 0-6 معه باستعراض ماضية »؛ وتحاول من خلال داك أن 
#متستتمية الع امل التى دفعت به الى الحرسة اق لعل عون عر رو الاقناع 
على أن سين له أوحه ااخطا التي لجا اليها فى حل مشاكله . ويرسه أمامه 


اميل الأخلادي القانوني الدى ا من الممروض أن بلحآ اليه 5 


ولما كان التهدن الحاقي هذه الى ورت ب 0 أذ عند 5 من 
المهدبين قل تعدر لوقه » كان الدو 4 الستعين ف ذلك باع جحساعات الخر له 
التي : ١‏ تطوع أفرادها لمن الحكوم عليهم ميادىء الأخلاق ‏ 5 وه أن 
تكون ذلك لحك اشراف الدولة وبعك اجحتياز ا حجان خاص 5 


ا 





6 العمل فى ظل الافكار العقابية القديمة : 


المحكوه عليه , ولذلك كان العمل نفرض على المحكوم عليه باعتيبارء 
ومسسلة لتحقق هذا العرض 2 وف ظل هده الافكار كان العمل يتعكر حقا 
ا المحكوم عليه دون أن تعهد اليه أي عمل + ولا كان الهدف 5-6 
العمل محرد الابلام ؛ فقد كان مفمهوما ما ثلحاً اليه الدولة من الزاء بعش 
المحكوم عليهم سعضص الاعمال الشاقة 4 دون أن دكون مان وراء رت لام 
الاعمال أى طائل ٠‏ مثال ذلك قطع الاححار من الحبال ٠‏ 


ها العمل في ظل السياسة العقابية الحديثة : 


وعندما نطورت الافكار العقابية ؛ ونغيرت نظرة الباحثين ال ىأغراض 
العقوبة » فلم بعد بقصد مئها تعذب المحكوم عليه وانما اصلاحه وتآهيله 
حتى يستطيع أن تتكيف مع المجتمع بعد انتهاء عقوبته » فانه لم بعد مبررأ 
أن بعهد اليه بأعساك لتغائدة مها + كذلك تطلب تأهيل المحكوه عاستة 
الترام الدولة إتقدي عمل .الها بك .رتكنه التدارن: عليه من ممارستة بعد 
الافراج عنه » وبذلك تطور وضع العمل قي الممّ سسات العقابية فأصيحدت 


حا 
له اغراخى ممحددة ٠‏ 5 تطاب تحميق هذه الات راض توافر شروط معينة 


ضه م 


ولك | كلو مجموعة قواعد الحد الادنى والمؤتمرات الدولة ولا 
نيما مو ثمر حنرف المتعقدك ستة همة؛ أنه لأ بحوز اعستاق العمل عقو بة 
اضافة وائمأ هو أسلوت لمعاملة المذاف فحسب ٠‏ 


ك/ا؟ لس تفسيم : 

سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل الى ثلاثة مباحث : تتكلم في 
الاول عن أغراض 55 شراط الل الم سيسات العقاية وق الثاني 
عن نظام العمل ذيها وف الثالث عن المتاقيية ين اسهد العقابي والعمل 
الحسر 

المبحث الاول 
أغراض العمل وتكبيفه وشروطه 

لس تمهيسك و تقسيم : 


إتتطلب البحث في شروط العمل في المؤسسات العقابية تحديد أغراضه 
حنى اتنسق هذه الشروط مع تحقيق هذه الاغراض ٠ه‏ 
4 2 أولا : أغراض العمل : 
ب تحقفيق النظام في اأؤسسة العقابية : 


بحقق العمل في السجون غرضا هاما هو تحقيق النظام : فقد رأى 
علماء العقاب أن ترك المحكوم عليه دون عمل يشغل جانيا كبيرا من وقنه 


لفان 


يؤدي به الى السآم والشعور بالتفاهة » مما بجعله تفجر طاقاته فى صورة 
الاخلال بالنظام داخل الموسسهة » ولذلك قبل بحق ان البطالة هي مقدمة 
التمرد ٠‏ وقد أثبت الواقع غلاق هذا الراق عندما طالب رجال الصناعة 
في الولايات المتحدة الامريكية بالغاء العمل في السجون حين ترتب عليه 
منافسته لانتاجهم » فأوقف العمل بهاء» وترتب على ذلك حدوث الاضطراب 
والاخلال بالنظام في هذه السحول ٠‏ 


أن لوقي المحكوم عليه بالعمل 4 فانه يشغل في نفس الوقت 
ذهنه بالتفكير فيه » فينصرف عن التفكير فى احداث الشغب والاخلال 
بالنظام ٠‏ 


وتحقيق النظام في المؤسسة العقابية غرض هام من أغراض العمل 
العقابي » أذ تبح الفرصة للقائمين على ادارة الأوسسة لحسن آداء 
واجبهم + ومن ناحمة أخرى » فان حرص المحكوم عليهم على تحقيق النظام 
يكون لدهم عادة احترام النظام فيمارسونها في المجتمع بعد الافراج 
عنهم ويكولن ذلك دحالا دوث عو دنهم اي ارتكاب الحريمة ٠‏ 


.مع ب زبادة الانناج : 


لا شك أن قيام المحكوم عليهم بالعمل فى ال مؤسسات العقابية يحقق 
غرضا آخر تمثل في دخل المؤسسة من بيع منتجات هدا العمل » ويعيئها 
و كسالهم وتأهيلهم 0 

ولكن ذا الك كفب اناف المرتية الثائية بعد تأهيل المحكوم, 


عليهم » حتى لا تطعى رغبة الدولة فق تحقرق ما يعطى نفقاتها على العناءه 


٠. 


ا 


تدرب المحكوم عليهم تدريا (مهتيا سليما 6:ؤلا حون الاغتب راض على 
ذلك بأن الاتفاق على المؤسسة العقابية بيكون لمصلحة المحكوم عليه 
فيجب أل بتحملوا وحدهم تفقاته عن طريق العمل » فهذا القول ينتسم 
بالمبالعة ؛ لآك الاثفاق على السجون يحب أن بساهم فيه جميع المواطنين 
عن طريق ما يدفعون من ضرائب تسيدون. من الخدمة الت اتوم 
بها لمعا العقانية وهي تأهيل المحكوم عليهم حنلى يا بصودوا تسد 
الآفراج عنهم الى ارتكاب الجريمة » وفي هذا وقاءة للمجتمع من شرهم ٠‏ 

وقد أكدت محموعة قواعد الحد الادنى ذلك بنصها فى القاعدة 
؟/ ؟ على أنه لا بجوز اخضاع مصلحة المحكوم عليهم وتكو ينهم المهني 


6 
ا . 
.6 


المكية اج لتقي الريك يعن طرق لطن الا ...+ 
1م دنا التأهيل 

حمق العمل العرض الأول ملك وهو تأهيل المحكوم عليهم وذلك 
من عدة وجوه : فالمران على الحدل لتملة ااشفرويويية»< لاك على أن بطو 
به بعد الافراجعنهء فيتجنب البطالة باعشارها من العو امل الدافعةالىالسلوك 
الاخرامن »او الحو فقون ارقوم العذل وبظهر أمامه اتتاجيديه» بشعر بما 
لديه من أمكانيات » وسلاه ذلك بالاعتداد بالنفس واذا أعطته المؤسسة 
العقابية مقابلا لعمله ازداد شعوره بقيمة هذا العمل وبقدرئه على الكسس» 
وبدفعه ذلك الى الاستمرار على هذه الخطة للكسب الشر يف بعد الافراج 
عنه » فيبتعد عن طراق امحرام #اراكر را ياوها لين افر لوو 
فراغ المحكوم عليه لهجي واعنيا ره وسيلة مثسرة لكسب شريف لس مان 
تأثير قْ تقورة حسمة وق رفع روحةه ا معنوية و تجنسة م قد لعر ضه له 
الفراغ والركود من اضطرابات عقلية ٠ه‏ 
8؟ - ثانيا : التكييف القانوني للعمل ؛ 

نثير التكييف القانوني للعمل المعانييا أذ كان يسروويقنا لدو 


ام 


فبل المحكوم عليه » كما كان الشأن في المباضي عندما كان الغرض من 
العقوبة هو تعديب وايلام المحكو م عليه مه ٠‏ أق اله أصبحح اللذاهينا على 
الدولة قبل المحكوم عليه باعششارها ملز مة وفما المعاسة العقانية الحديدة 
الناحية الاخرى أن تتساءل : هل العمل بمتل التزاما على المحكوم عليه 
أم أنه مجرد حق له ؟ الواقع أن العمل يمثل بالنسبة للدولة التزاما بقع 
على عاتقها » ويمثل بالنسبة للمحكوم عليه حقا والتزاما في نفس الوقت ٠‏ 
وقد قرر مؤؤتمر لاهاي ذلك في توصيته الاولى « لجميع المحكوم ءا 
الحق في العمل وعليهم الالتزام به » 1 


5 - التزام الدولة يتوفر العمل : 


ستند التزام الدولة بتوفير العمل للمحكوم عليهم الى أن المحكوم 
عليه له صفة المواطن » والدولة تلتزم بتوفير عبال ل كر انيه 
مواطنيهاأ فضلا عن أن المحكوم عليهم يمثلون قوةاتناجية كبيرة» والدواة 
تلتزم باستغلال القوى والامكانيات الموجودة بها في سبيل تحقيق الخير 
للمحموع ه ورتب على كون نوفير العمل يعتير التزاما على الدولة عدة 
آثان 1 فلا سور أن تقد الذولة السكوء علوي عملا ذون: أن مون 
من شأنه تأهيلهم » ومن ناحية بة أخرى عت ان كو وياد كا أ أن 
نكو نيو معمل 0 اذلو شغل العمل أقل من بوم كان معنى هذا عدم وذاء 
الدولة بالتزامها كاملا » وقد أشارت التوصية الثانية لمؤتمر جنيف الى 
ذلك الالتزام ٠‏ 


5 - التزام المحكوم عليه بالعمل ٠‏ 


سالك هذا الالترام الى أن العمل حجرء دن المعاميلة العقانية الى 


لذن 


يلتزم بها المحكوم عليه بناء على حكم الادانة ٠ه‏ وقد نصت على ذلك ٠‏ 
الالتزام مجموعة قواعد البحد الأاقنيى 6 وقررته ال مو تمرات الدولية " 


كذلك نص قانون العقوبات اللبناني على هذا الالزام بالنسبة 
المحكوم عليهم بعقوبة مانعة للحرية وهى الاشغال الشاقة ( المادة ©) 
عقوبات ) والاعتقال المادة 5ع ( والحسس مع التتحييد المادة ١ه‏ ( 
أما المحكوم عليهم بالحبس البسيط فقد نصت المادة ١ه‏ على أعفائهم من 
الالترام بالعمل م الا اذا طلبوا ذلك فحصرئد للتزمود بالعمل وفقا لخيار هم 
حتى انقضاء أجل عقوبتهم ٠‏ 


ونترتب على اعتبار العمل التزاما على المحكوم عليه أذ بعتير امتناعه 


عن أدائه جريمة تآديبية ٠‏ 


على أن التزام المحكوم عليه بالعمل نتوقف علد حد اعتباره وسيلة 
لنأهيله ٠‏ فاذا لم يكن من شأنه تحقيق هذا الغرض فانه فقد صفمة 
الالترام 0 وأوضح صوره لذلك حالة المحكوم عليه الذي تحول أمكانياته 
الصحة دول القيام بالعمل 4 أذ ا عحور ف هذه الحالة الزامه به 3 


606 2 دق التحكوم عليه في العمل ٠‏ 

سند هذا الحق الى ما تدعو اليه السياسة العقاسة الحدثة مسن 
اعتدار التأهيل حقا من سلك سبيل الحريمة ؛ ولا كان العمل أحد أساليفب 
التأهيل » فهو كذلك حق للمحكوم عليه ٠‏ وقد نصت التوصية الاولى من 
مؤتمر لاهاي على أن لجميع المحكوم عليهم الحق في العمل ٠‏ 


وثترتت على اعتبار العمل حقا للمحكوم عليه آلا تستطيع الموسسة 
العقابية اتخاذ العمل وسيلة لتأديبه سواء في صورة الزامه به أو منعه من 


الذي 


الامش ليا ات على اعتباره حا أن نتمتع المحكوم عليه ممزاناأه »6 
كالحصول على الاجر : والافادة من الضمان الاجتماعي الذي يقرر للعاملين؛ 
كذلك نترك له حرية آختيار العمل الملاثم لمبوله ورغباته فيحدود امكانيات 
المسسيية !عقا به 6 فين حدود الغرض التأهيلى للعمل ٠‏ وقد أكلدت 
مجموعة قواعد الحد الادنى وا مؤتمرات الدولة حق المحكوم عليه فى 
سريت العيل» 

5 - ثالتا : شروط العمل : 


أهم الشروط التي بحب توافرها في العمل العقابي حتى بحقق اغراضه 
مي : 


لامع ب تعدد أنواع العمل : 


بحب أن تتعدد انواع العمل داخل المؤوسسة العقابية حتى ,ستطيع كل 
محكوم عليه أن نتدرب على العمل الذي لانم ميوله ؛ والدي 0 أنه 
نينا ردية يذ الأفز اج ةم ولدلك لا يحول اوقد نيان علو الاعفينال 
الصناعة وحدها او الزراعية فحسب »+ وانما نجب توافر الانواع المختلفة 
للاعمال الصناعية والزراعية معا ٠‏ 


- كون العمل منتجا : 


ل ا ا الا 
ى آلا يقوم به المحكوم عليه عليه لذاته » وائما للاتتاج الذي نترتب عليه ؛ 
باعتا المحكوم 0 الات تناج البيرة جهده » فيقدر قيمة العمل 
ماب لوو م 7 


آنا اذا كان العلل عير مهد كانه نس البحمد حقد لدى المحكوم م علية ؛ اذ تفقده 


18 


ثقته فته بحي حك تجهدة يذهب سدى» و نفقده أمله ف الموتفنة حي 
لد لعمله انتاجا مكن الاعتماد عليه في سلوك سبيل شرريف ٠‏ 


85 - أن يماتل العمل الصر : 
فين أكون العمل العقابى منظما وققا لاساليب العمل الحر ٠‏ 
برد اذك ل الترقويس القون ف" اللتحون بفى اسل اليحكوم علبيه 
بح تا قري عو راون ارهد افاج ونه ولاك جيه ا 
نتدرب عليه بالصورة التى يستطيع أن يمارسه بها بعد الاقراج عنه ٠‏ 
وتطبيقا لهذا الشرطلا يجوز ان يدرب المحكوم عليه على عمل لم يعد 
المجتمع ف حاحة اليه » آو على عمل يدوي بينما نتم عن طريق الآلات خارج 
ال سس 
ل أن يعون له مقابل ٠‏ 
واخيرا شاو فى العمل الذي يقوم به المسجحون ان تلقى عنهة 
اناف ون لق انوعد الشرط يسهم في تحقفق العمل لاغراضه ٠‏ فوجود 
لمقابل بجعل المحكوم عليه حريصا على أداء عمله بصورة كاملة » فيعطيه 
أقصى عناته ٠‏ ويؤدي اهتمامه بحسن آداء العمل الى أن سود النظام في 
الأجعنة كوا ان عقته سنا سق فركن اللاهين م فعا ع تيه 
فوجود المقايل شعره بقيمة عمله » وبيسر له سبيل الحياة عن طريق شر يف٠‏ 
بالاضافة الى أن ادخار الموسسة العقابية جزءا من هذا المقابل تقدمه 
للمحكوم عليه عند الافراج عنه بعيته على ان يضع اللبنات الاولى ف بناء 
حاة شرفهة ٠‏ 


: نس التكييف القانوني للمقايل‎ 0١ 


المتلم ٠»‏ النظرة لي : كنيف مقايل العمل قْ السحون 8 فدهب رأي 


م/م 


النتحقيق مصلحة عامة » وبذلك لا يكون للمسحون الحق ف المطالية بهه 
و نسكتلك هدآ الرائي الى ان العلاقة بين دين المسحون والادارة العقابية ليست 
علاقة تعاقدية » فالمسجون لا يلتزم بالعمل لانه يحصل على أجر.يقابله . 
وائما هو بلتزم به باعتباره جزءا دن المعاملة العقابية التي يلتزم بالخضوع 
نه دون مئاقشة 4 فسبب التزامه هو الحكم الصادر باداتته و« وم د 9 4 
ذلك فان الدولة تنفق على المحكوم عليه في أوجه شتى مثل اتماقها على 
تنخذ صورة الأجر ٠‏ ويذه الرآى السائد الى القول بأن المقايل له صفة 
الأجر » ويردون على حجيج الرأي. السابق بالقول بأنه ليس من المحتم 
و جود علاقة تعاقدية بين المسحون والادارة العقاسة حتى دكيف مقابسل 
اتعمل بأنه أجر » فالحق ف الاجر قد تولد عن : نص قانوني أو لاتحي ٠‏ 
وهو فى حالة المسحون يتولد عن مركز قانوني ناشىء عن حكم اللادانة : 
ومن الحق أن المسحون بلتزم با الخحضوع للاسالسب العقانية التى لف سوسا 
عليه الادارة ه ومن هذه الاساليس العمل فهو بلترم تنفيده 6 ولكن العمل 
مع ذلك عتير حقا للمحكوم عليه ينشاً له لمجرد كونه انسانا » فقدر قررت 
المادة سم م الا كتوق الأنوان اندو ةق فر اعد فى العين 
و في اختيار لوظيفة تحر نه وبشروط عادلة ومناسبة للعمل » وف الحماية 
ل 0 نمييز الحق في الحصول على أجر المثل 
عن العمل الذي توديه © »م 

وقد سياد اعتبار مقاءل العمل أجرا فى المؤتمرات الدولية » ونص عليه 
فى محموعة قواعد الحد الادنى ( القاعدة ٠ ) ١/905‏ كما أخذ به مرسوم 


تنظيم السحون في لبنان ٠‏ 


علم الاجرام ب 56 


لديل 
المبحث الثاني 
نظام العمل ف السحجون 
؟) ‏ الاساليب الختلفة للعمل في السجون : 


ختلف الاسلوب الذي يتبع للعمل في الوسسات العقانية وكما لد 


تدحل الدولة في الرقابة على العمل وتوحهة ٠‏ ويمكن ارجاع هذه النظم 
الى ثلاثة : نظام المقاولة » ونظام الاستعلال المماشر » واخيرا نظام التوريده 


49 ب نظام القاولة : 


يقوم هذا النظام على أساس أن تلجأ الدولة الى أحد المقاولين ليقوم 
هو 0 0 4 فق لع شراء الآلات اللازمة » واعداد المو اد الاولية 4 


واتعيين | مسرم الكو يشزفون على سير العمل » وبلتزم المقاول بدميضسع 
الاجور للمساجين » على ان يقوم هو ايضا ببيع الاتتاج »؛ وتحمل 
ميخاطره . 


ويتميز هذا النظام بأن الدولة 'تتخفف من الاعباء المالية التي يفرضها 
6 تسمل المسجونين ؛ كما انها لا تتحمل مخاطر الخسارة ٠‏ وهو بصلح 
في الدول التي تقل فيها الايدي العاملة فيستعان بأيدي المحكوم عليهم ٠‏ 
3 تؤخد على هذا النظامعدة عيوب أهمهاأ : أنتصبعمللمققاول تفوذ كبير 
داخل لوطل الع رد لهذ ةي المقاول يعني اول 
ما يعني بتحقيق اقصى ربح ممكن على حساب الهدف الاساسي من العمل 
وهو تأهيل المحكوم عليهم 5 


- نظام الاستفلال الماشر : 


م 


عليه » وتنشترى الآلات والمواد الأوليه 6 ترقت تنفدها علي التق يي 0 
وتنحمل أوحه الإنعاق على المي عحو نين 5 وهي بعك ذلك نوم تسومسىق 
الاتتاج مع ما قد تتعرض له من خسارة .و ونتلخد هدأ النظام احدى صور 
ثلاث : فقد نخصص الادارة العقابية انتاج المحكوم عليهم لاستهلاكالمرافق 
العامة وقد تعمد الى بيعه في السوق الحرة والحصول على مقابله ه وقد 
تلحاً الدوله ل تشعيل المحكوم عليهم 2 ال مشروعات الشاقه اتقيق الترع 
أو اقامة الكبارى أو رصف الطرق 5 


العقاسة التي. تجعل هدخها الاول من تشغيل المحكوم عليهع نحقيق الاغراض 
تعيلهم الادارة العقاسة للاشراف على العمل قد تنقصهم الخيرة اللازمه 
الات 4 فصا افع أن الدولة تتعرض لتحمل خسارة المشروع 5 


وبأخد التشريع الليناني بهذا النظام المادة 6 من مرسوم تنظيم 
اللسحون 0 


6 2 نظام التوريد : 


يتميز هذا النظام بأنه يوفق بين النظامين السابقين فيجمع بينمزاياهما 
وتتحجنب عيوبهما ٠‏ فهو يقوم على اساس ان الادارة العقابية تلجأ الىرجل 
اعمال بتولى نوريد الآلات والمواد الاولية اللازمة للعمل » ثم تسلمهالاتتاج 
ليقوم هو تتسويقه والافادة من ربحه وتحمل خسارتهه وهو بدفع ف مقا بل 
ذلك ميلغا من المال للدولة يتحدد سلفا ٠‏ أما فيما بين هاتين المرحلتينفتقوم 
الدولة بالاشراف الكامل على المحكوم عليهم من الناحية الفنية والاداريةء 

ويتميز هذا النظام بأن الدولة هي التى تشرف على عمل المسجونين؛ 


لكلل 


مما يمكنها من توجيه عنابتها الى تحقيق اهداف التأهيل والاصلاح » وف 
نفس الوقت لا تتحمل اعباء مالية كثيرة ٠‏ ولكن بعبيه ان رجال الاعمال 
لآ يقبلون عليه حيث لا يتمكنون من الاشراف على استعلال رووساموالهم 
داخل المإوسسة العقابية مما قد يعرضهم للخسارة ٠‏ ظ 

والذي يبدو لنا أن أفضل هده النظم من وجهة السياسة العقابية هو 
نظام الاستغلال المباشر » حيث تستطيع الدولة باشرافها الكامل على العمل 
قِ السحجون توجيهه الى تحقيق الاهداف المنوطة به وهي الاصسلاح 
والتأهيل ٠‏ ولا بحوز استتعاده على أساس انه يرهق ميزانية الدولة » 
فالذولة لا دون ان تعن على الملر ساك التقارية بالاقاقى اين تود 
خدمة غامة ‏ وذلك بالنظر الى آن تاعيل المحكوم غليهم .يقي المجتمع بأسيره 
خطو رتهم . 

وقد فضلت هدا النظام محمو عةقو اعد الحد الادنى (القاعدة عب/ ٠)‏ 


ألمبحث الثالث 
المنافسة سن العمل ف السهون والعمل الصسر 
51 مس تمهسف : 
ذهب بعض علماء العقاب الى نقد مناقسة العمل فى السحون للعمل 
اأحر ؛ واقترح بعضهم وسائل لمواجهة هذه الخطورة ٠‏ 97 عرض هذا 


الملوضوع كراسه هده الآراء لتفدير مدى ان العمل 2 السحون 0 
اعد الع 


17 ل نقد المنافسة فر الشروعة : 


وحه بعض علماء العقاب النقد الى العمل في السحون استنادا الى أنه 


كن 


بمثل منافسة غير مشروعة للعمل الحر » مما يؤدى الى الاضرار بالعمال 
الاحرار وبأزباب الاعمال » وتتحقق المنافسة عن طرقين : طريق تحديد 
الثمن ؛ وطريق نحديد كمية الانتاج ه قمن حيث الثمن : قد تعرض الدولة 
منتحات السحون شمن أكل من الثمن انلدي تعرضص به مشلانهاأ ف السوق» 
العمل الحر ٠‏ والدولة نستطيع ذاك لانها تستعل ظروقا وامكاتنات تعدر 
غاى حال الأعمال استعلااها »+ ومن حت كمية الانتاج : فأى القدر الذي 
تعرضه الدولة للبيع في السوق يحتذب عددا من العملاء ؛ فيقل الطالسب 
على منتحات اأعمل الحر ٠‏ ويستند هذا الرأي الى آن نزلاء السجون كانوا 
قبل دخولهم السحن من المتعطلين أو مسن دود اي بسيطة بحست 3 
دكن لهم تآثير ف كسة الاتتاج 0 ولكن اتتعلال الدولة لجهو دهم تردى 
الى أن يمثل أتتاجهم خطورة على اتتاج العمل الحر ٠‏ 


- مواحهة خطورة المنافسة غير المشروعة : 


اقترح بعض علماء العقان عدة وسائل أواجهة خطورة المناقسة بين 
عمل السحون والعمل الحر » وأهم هذه الوسائل : أولا : ان يقوم المحكوم 
عليهم بأداء الاعمال الشاقة التي يقل اقبال الاحرار عليها ؛ وبذلك تستفيد 
الدولة من جهودهم دون الاضرار بمصالح العمال الاحسرار اذ تتحصر 
المنافسة في حدود ضثيلة + ثانيا : ان يقتصر عمل المحكوم عليهم علىمراحل 
من العمل تسيق مرحلة الاتتاج الكامل » ويترك للعمل الحر القيام باتمام 
هذه الاعمال حتى لا يكون للسحوث اي اتناج مباشر في السوق ٠‏ ثالثا : 
اذا كان لا بد من اتتاج بعض السلع في السجون فيحسن ألا تعرض في 
السو وانما تخصص لاستهلاك مرافق الدولة » وبذلك لا تدخل السوق 
منتئحات تنافس متتحات العمل الحر ٠‏ رابعا : اذأ كان لا بد من اتتاج بعض 
السلع في السجون وعرضها في السوق فانه بجب على الدولة ؛ تفاديا 


1 


للمنافسة غير المشروعة : ان توزع متتحات السحون على سوق واسعة 
بحيث تتوزع المنافسة على جميع اقاليع الدولة » فقل ما تتحمله منها. كل 


4 - نقد هذه القترحات : 


الدى لسثر عى الاتشاه بالتفنية ل اقفترحه النعض من مواحهة خطورد 
المنافسة بين العمل في السجون والعمل الحر انها مقترحات في مجموعها 
أي" اك م 07 سليمة 3 فاقتصار عمل اسع تيع فلن بعص مراحل 
ماتسون العنان الاحراو راق في القيام هده ام ل ممأ ا فرصة العمل امام 
بعصهم + ومن ناحة 0 ا أن ١‏ تناج الدوله بحب أن بيخصص 
لاستهلاك مرافقها فحسب ؛ فيه مغالطة منطقية ؛ لان انتهاج الدولة لهذه 
الخطة وانكان بجنبالعملالحر منافسة في كسية الاتتاج» الا انه بحرمه في 
ا 00 0 قلدر كم * 0 الدولهة 
اه ٠‏ ل فا 0 ا وأسعهة 
لا بحسو المشكلة فهو لا بقضي في الحقيقة على المنافسة وانما بهيىء» فحسب 


همة ب تقدير مدى مئافسة العمل في السعون العمل العدر : 


نصور م عبر مووود قْ 0 الواقء 6 واك يلدت موحودهة اسم 
2 3 - ّ . . 
الناحية الظاهرية ٠‏ ذلك ان العمل في السحون لا بعدو ان يكون جزءا من 


كسمن 


العمل الكلى في المجتمع ٠‏ فكل محكوم عليه لا يخرج موقفه عن احد 
وضعين : أما انه كان يعمل قبل ارتكاب جريمته » وبذلك لا بمثل عمله 
خارج السحن 3 واما انه كان متعطلا قبل ارتكاب جر دمنه 4 وهذا و ضسع 
غير طبيعى ؛ فاذا كان السحن قد هيأ له سبيلا لأداء عمل ؛ فلا يعدو ذلك 
أن بكون عودة بهذا المحكوم عليه الى وضعه الطبيعى وهو أداؤه عملا 
معنأ + ولا ا القول بأن عملة سثل منافسة للعمان الاحصرار اد ينان 
الممروض أن بحد عملا أن عاجلا او جلا خارج السجن » فاذا عثر على هذا 
العمل ف داخله فأث ذلك لحب ألا لعير من لفن سا 3 


وحنى مع التسايع جدلا بأن عمل المسحوتين بنافس العمل الحسر ؛ 
فأنه بقايل ذلك انصراف كثير من العمال عن العمل الحر » حيث تنستعين بهم 
الدولة فى خدمة المرافق العقابية » كحراسة السجون مثلا وهؤلاء سثلون 
امتصاصا لحزء من العمل الحر » 


وفضلا عن ذلك ؛ فان عدد المحكوم عليهم الدين بعملون في السجون 
مثل قنسة عمثبلة ون 'عدد العمال: الاجرار 6:وفك أيدك الأحضاءات .ذالك»: 
ذمك بلغ عدد المحكوم عليهم الدن بعملون في سحون فرنسا قبل امراف 
العالمية الثانية خمسة آلاف » بينما بلغ عدد العمال الاحرار في ذلك الوقت 


أربعة ملاسين و نصف . 


واخيرا فان الهدف الاساسي من فرض نظام العمل في السجون هو 
تهذب وتأهيل المحكوم عليهم وتدريبهم على حرفة برتزقون منها عند 
الأفراج عنهم » فاذا ما وضع هذا الهدف ‏ وهو مأ لتحت أن نكوان عت ق 
ا مرثية الاولى 0 وقدم على العرض الاقتصادي » فافُ من شآن ذلك ان قل 
الاتناج » لان التأهيل يقتضي تعدد الحرف داخل الموسسة الواحدة بحيث 


كن 


يستطيع كل محكوم عليه أن سمارس ااأحرفة التى ميل اليها ليتحقق هدف 
التأهيل ؛ كذلك لا بخفى ان الاتناج يكون قليلا في مرحلة التدرب على 
العمل حي مرحلة الستعرق من وقت المحكوم علية فثرث طو دلة 3 داعب 
الى ذلك ان العمال المحكوم عليهم لا متلثون زعة وعنابا للعمل كباء هو 
الشآن لدى العمال الاحرار ؛ ومن شآن ذلك ان بقلل من اتناجهم ٠‏ وفي 
مثل هذه الظروف الصعب القوك دو حود متاهبية حقشقية دين عمل كل عن 


المحكوم عليهم والعمال الأحرار * 


لكن 


١ ٠ 03 5‏ 04 عه 1 
أسمة. سيم ال عأ بك العصصة قّ أنوسسات العقاسة أسها 1 قشعا + فى يا هضصاأ 
1 5 1 0 ا ا 3 
الملجكى ت الراسهيمى اى ه إعذدادهم مواحية الجاة تك الملجتيةه بعك الا اج لترهّيم ِ 
1 ا 1 7 * م | 
5 د ١‏ ساي 2 0 
3 هى لجحاية هدأ العرقي من وحيدين من حيتت شرحم النثلائة نز لاع 


. | > كع ل 5 سه 
5 0 ًّ أ ا 0 ا اعم ألدئة هآأ 7 مه هداأعملة : ددلكام 1 
على تيم 0 ور 0 3 د ووو ع 
01 3 1 7 2 
عل , القيام يل 3 ١‏ شي تن المجتمعم 550 ركيم سر مالل سم الشخةح »م ومن تاحية 
ام “0 ااا 
٠, ٠. 1 5‏ ع م 5 ٠‏ 1 
585 ع ل الف لكد 2 االداقه امون اح اد لع المجكوه شسلسوسم م األاصا لكا 
2 32 3 
باحك الام اث : تاطر ص سكت كم 5 ان ران لمداقك يله ل دافشى عصان 
الدواثه الاح ايه 2 معالحة هده الأور امو حفن اشعة هابمة هن : لزاع 
ل ا س١‏ 
١ 1 0‏ مر ّي ' 3 
هذا الدائهء الاحرامى حتى لا يؤدى بالمحكوه عليه الى ارتكاب اخجريم» 


15 


المبحث الاول 
الوقابة 
05 لب الثرض من الوقاية : 


يقصد بالوقاية ابحاد حد ادنى من الاحتياطات الخاصة تتحنب اصابية 
احد ذلاء الحيات العقاسة بمرض معد » لاأن ذلك سثل خطورة اكصيرهة 
ليس على باقى النزلاء فحسب ؛ وانما على افراد المجتمع نفسه ٠‏ لان تفشي 
مرض أو وباء بين المحكوم عليهم يعني معاناتهم قدرا من الايلام يفو قالقدر 
0 تحمله العقوبة ؛ وهو أمر بحب أن تتتحنيه الدولة ء ومن ناحيةاخرى» 


قن كاوق هذه وسائن كاتتقال زوار اروم عليهم من السحن الى 
الخارج ؛ واتنقال الموظفين من مجتمع السجن الى الآ لمع الحر » وتقفل 
القمامة الى خارج السحن ٠‏ واخيرا فان التأهيل ا هدفا تسعى اليه 
الدولة يتطلب المحافظة على امكانيات المحكوم عليه البدئية والعقلسة 
والنفسية حتى يكون عضوا نافعا في المجتمع د الافراج عنه ٠‏ 


5 © ام أساليب» الوقابة 5 


تنعاق اساليب الوقابة بعدة نواح تنصل بالمحكوم عليه في قتسرة 
تنفد العقوية ٠‏ وأهي , هذه النواحى ما تعلق يمكان تنفسذ العقوية : 
وبالمحكوم عليه نفسه ؛ وبالغذاء الذي بقدم اليه ؛ و بالرياضة التى فضل 
قيامة بها ٠‏ 


: الوقاية في مكان تنفيق العقوية‎ . ١ 


من القواعد الصحية ألتي يحب مراعاتها في الموسسة العقابية كأسلوب 


5 


للوقابة من الامراض » ان تكون هذه المؤوسسة واسعة بحيث لا تزيد فيهما 
كثاقة المحكوم عليهم عن حد معين ٠‏ كما يجب ان تشتمل على عدة اماكن 
بخصص بعضها للنوم » وبعضها للطعام » وبعضها للعمل ٠‏ ففيما تعلق 
أماكن النوم » بحب ان تكون صحية تدخلها أشعة الشمس والهواء بكميات 
كافية ه وان بخصص لكل محكوم عليه سرير لنومه » واغطية كافيةلوقانته 
من اليرد ؛ ويلتزم كل محكوم عليه قادر صحيا ان يرئب فراشه وينظخفئه 
باتتظام 0 وفيما تعلق بأماكن العمل او القراءة أو التعليم والتهدس فا نهأ 
الحا أن اتكون جندهة التهونة والأاضاءة حنى 0 المحافظة عاجين ضصحههة 
برذ وعلى فوه بصرهم ٠‏ كما يجب أن تنزود باضاءة صناعية كافية حتى 
مستطيع النزلاء القراءة ليلا + ومن ناحة هدوف بحب ان شوافر فى 
ال مضات العقا سه عرك3 وقبر من دورات المنأه بحيث تام للمحكوم عليهم 
قضاء حاجاتهم في أي وقت ونصورة تتمق 0 الكرامة الانسائة ٠‏ وبحب 
العنادة بنظافة هذه الاماكن بصفة خاصة + 


وقد نصك لين هذه الوقاية مجموعة قواعد الحد الادئ 3 


؟ ب نظافية الملحكوم علبه : 
ما تعلق متها نظافة بدنه أو نظافة ملاسه ٠‏ فبحب أن يتزود بالادوات 
اللازمة لاستحمامه 2 اوقات دورية وليه 'تنلاعم 2 درحة برودة الحوه 
وحن أن مق شدر مدو تنطمرة ف كل شن على الاقل »«وحقنيم ادر 


2 فترات دورلة ٠‏ 


وقد نص مرسوم تنظيم السحون على وجحوب اغتسال 
المسجوئين فور دخواهي السحن مرة ف الأسبوع شتاء ومرنين صيها ؛ 
وغسل وجوههم وايديهم كل صباح وتبديل ملابسهم الداخلية مرة كل 


ين 


أسبوع » ووجوب قص شعو رهم ولحاهم | لقاو ف وان ( 5 
كذالك يح بأنتنشمل الوقابةملاس المحكومعليه؛ ؤهى ملابسهن نو عخاص 
تقدمها اهالموْ سسةالعقابية»و بحب المحافظةعلى نظافتها واستبدالها بأخرى نقايفة 
2 مواعيك دورية معيئة ٠‏ وبحب ان تشتلف هذه الماذين باختلاف فصلى 
الشتاء والصيف حتى تسهم في المحافظة على صحة المحكوم عليه ا 
نضمن مرسوم تنظيع السحون نصوصا تحدد الملابس التي يرتدها المحكوم 
عليهم » وتفرض تحد بدهأ كل ينه © "كما ارق بناء على رأي الطبيب اعطاء 
المحكوم عليهم ملابس أكثر موافقة احالتهي ( المواد من ؟م الى 26 ) + 
؟ ب فذاء المعكوم عليه : 


تقتضي العناية بصحة المحكوم عليه ال تتوافر في الغذاء الذي يقدم 
اليه عدة شروط : قبحب ان مكون نظيقا وقاءة له من الامراض لدو دمكن 
اذكو لقنا ومئلة لياه بردب اللاقرون فيد نوي كدان كلماعت 
حرصا على صحته ٠‏ وان يتم تناوله في مواعيد مننظمة ٠‏ كذلك يحب ان 
تراعى كمية الغذاء اللازمة لمن يقومون بأعمال شاقة والمرضى والحوامل ٠‏ 


وفك حلاد م بر سوم تنظيم السحون قاض ا العذاء الدي يعدم 
للسجناء ( المواد من باب || 5-0 ؛ وقرر تقديم غذاء خاص الى الحوامل 
والمرضعات ) المادة ور ا ا | احاز الموقوفين استح نب طعامهم مان 
الخارج ) المادة ١4)ه‏ 


ف الزياضية اديه : 


تسهم اأرياضة البدنية في المحافظة على صحة المحكوم عليهم » وهي 
تنخد صورتين : صورة مانت رياضية تلم نحت أشراف مدرب مختص ٠‏ 


وهذه التمرينات تكون في اغلب التشريعات العقابية الزامية للمحكوم عليهم 


كن 


الشبان واختيارية لغيرهم ؛ على ان تتم تحت اشراف طبيب يمنع المحكوم 
عليهم الرضن او الضماف من ممارستها 3 والصورة الأخرىق هى النزهه 
اليومية 6 فيسمتح للمحكوم عليهم توه فى مكان طلق ألهواء واخسييسل 
المونننية العقانه 3 واتفيك هده النزهة الأشخاص الدين تعملون فُْ اماك 
: محلقةه داخل ليه 2 
8+5 صم وعاية الحو امل 8 

تشمل الوقاية رعابة المحكوم عليها الحامل حتى لا تتعرض لأضرار 
صيحية 3 ونتطلب ذلك وصع نظام للمغامئلة العقابية خاص بالمحكوم عليهن 
الجوامل ه كذلك سمح لمن بالانتقال الي مستشفى عام عندماأ لفارت 


الكرفة ا ات 

عد و ا فر ان ع ا الي 5 امتوية الحكدوء 
بها على والدته ٠‏ وبحب ألا يذكر في شهادة ميلاده انه ولد في الس 7 
لا كان من المسموح للا أن تحتف بطقها لحن بلوغه سنا معينة وجل 
ان تشوافر فر شي السحن ا للحضانة بودع فيها الاطفال خلال قسام اله 
بو اجنها العقابى وتنص مجموعة قواعد الحد الادنى على ذلك ٠‏ 


المبحث الثا 
الممسادج 


9 ؟ © امم أفسرأضص العملاج 8 
هدف علاج الم فين من المحكوم عليهم ع علق اهدات 7 فوو من 


كفن 


احية بحقق هدف التأهيل ؛ وذلك حينما يكون المرض المصاب به المحكوه 
عليه قد ساهم في دفعه الى طريق الحريمة ٠‏ فعلاج هذا المرض يعني القضاء 
على مصدر الاجرام » وبهيىء المحكوم عليه للتآلف مع المجتمع » ويعينه 
التخلص من المرض على الالتحاق بأحد الاعمال التي يرتزق منها ٠‏ ويمنعه 
ذلك من العودة الى ارتكاب الحريمة مرة الخرى ٠‏ ومن ناحية ثانية : يحقق 
العلاج هدفا انسانيا » فالمحكوم عليه المريض بخضع لادارة الو سسة 
ولا ملك حرية الالتجاء الى طبيب للعلاج من علته » ولا كان تتفيد العقوبه 
في العصر الحديث لا يجوز ان يتضمن ابلاما يزيد على ابلام سلب الحريه ؛ 
فان ترك المحكوم عليه دون علاج يعني تحميله ألما جديدا » لذلك كان من 
الواجب على الدولة آنَ تعالج المحكوم عليه من علته ما دامت قد نسست عن 
طريق سلب حريته في عدم تمكنه من الالتجاء الى طبيب معالج ٠‏ 


كمه سم أتمماً و مسا الصاداج 5 


يجب أن بلحق بكل مترسسة عقابية طبيب ملم بآسلوب معاملة المحكوم 
عليهم وعلى دراية بالطب العقلي والنفسي ٠‏ ويمكن أن يعين معه بعض 
الإأطباء لمعاوتنه 4 على ان بحتص ص مسهم ع معبن من انوا ع التخصصات 
الطبية ٠‏ ويذهب بعض علماء العقاب الى القول بضرورة ان بعين طبيب 
لكل ثلاثسائة من المحكوم عليهم ٠‏ وقد نصت على تعيين اطباء في السجون 
مجموعة قواعد الحد الادنى » ومرسوم تنظيم السجود فيلبنان ٠‏ ومختص 
طبيب السحن بما بأتي : 


اولا : فحص الحكوم عليهم : 
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يقوم طبيب السجن بفخص المحكوم علية بمجرد ابداعه فى المؤوسسة 


المعاملة الملائم لحالته ٠‏ فان كان المرض من الامراض المعدية وجبعزله حتى 
0 الوا لمحو قي م بر و«الطيت الى قلسن 
الممعحكوم عليه المريض فى حر اط دروا 1 ولق تر ممع ار ال الود 
ا أن تكون هده الزبارة 0 هذ كذلك بقعو م 00 00 0 

خامة ك3 وقد نصت المادد #حلء دن سل 0 00 9 د أدارة 
طبية خاصة بالسحو ل وحددتث كيفية تشكيلها #كذللة سشلك المتننادة له 
واحسات الطييب دي زيارة السحن مرنين على الأقل 2 الأسبوع 6 واحراء 
الويانة 6 والاعتناء بأمور المرضين 4 وزيارتهم كلها دعت الن ذلك الحاحة 6 
وتعديم امفويرهة قْ الأمور الصحة وخواص اللاكييو أت 5 تشدمهاأ 
المتعهدون والتي تباع ف الحانوت ٠‏ وفي نهابة كل ثلاثة اشهر بضع الاطباء 
تعر رن |.مقضاد عن حالة السبحن من حيث توقر الشروط الصحة فحالهدة 
المسجونين وان يذكروا جميع الامراس التي نتحققون وقوعها مع بيان 
عدت المصادين وسان سات قله الأمراض المادة 6 ( 0 


ثانيا : علاج المحكوم عليهم : 

شمل العلاج الامراض البدنية 000 قٍِ نطاقها علاج الأسئان كما 
يشمل علاج 0 عليهم المرضى بامراض عقلية ٠‏ وقد بصل المرض العقلي 
الى حد بجعل من الضروري نقل المصاب به الى مستشفى الامراض العقلية؛ 
وتحتسب فترة العلاج من مدة العقوبة ٠‏ كذلك بمتد نطاق العلاج ليشمل 
معالجة الامراض النفسية ٠‏ ويرى اغلب الباحثين في علم العقاب ضرورة ان 
بلحق بكل مترسسة عقابية طبيب تفسي يقوم يعلاج الامراض النفسية ٠‏ 
وتبدو لهذا النوع من العلاج اهمية خاصة فيما نتعلق بمدمني اك 


ء 


والمخدرات من المحكوم عليهم » لان معالحة هذا الادمان يعنى القضاء على 
0 من 00 الدافعة الى الحريمة ٠‏ وتلتزم اللؤسسة العقابية بتقديم 


:من المناس 0-0-6 الي لمات 00 تحدثث ا ل أي ا اله 4 


لذلك فان من الاأفضل وحود مستشامى .ملحق بالسحن 0 قشينة هو لاء 


مضق ه على انه قد تتطلب ظروف بعض المحكوم عليهم المرضى تقلهم من 
ميم الى مستشفى عام - حت توافر لوم من العلاج متهعده 
مستشكى السحن ٠‏ قاذا لم اذ تضمن السحن مستشهى خاص به فائه لتحي 


أن شوافر ف.4 عادة تزود ا اللازمة للعلاج 3 


وفى متاك شقل السحناءاار ضى الدين بحتااحون الى عاج طبى الى 
اذى اليد الحكومية؛ ولا نتم نقلالسجين الا بعد أن تقوم بمعاينته 
تلحنةطبية خاصةوتوافق علىذاك٠‏ أما في الحالا تالطارئة التى تتطل ب علاجا 
برها :عون ادخال السعين لمعه اد عا بتر ومني الشحيدان 
على أن تعو داللجنة السابق ذكرها الى معانشه ووضم تقرير 
في شأنه ٠‏ ولا يجوز نقل سحين الى مستشقى خاص الا اذا لم يكن له 
محل ف المستشفيات العامة بشرط ان توافق اللحنة السابقة على إن حالته 
الصحية لا تحتمل انتظار شغور محل في هذه المستشفيات ( : قسرار وزيسر 
الداخله رقم 461 لسنة مها وتعميم مدعي عام اللمعه 2 م حزبرا 
سئة 1969 ) ٠‏ 





الر عايسة الإجتماعية 
با.ه 2 أغراض الرعاية الاجتماعية : 


تهدف الرعاءة الاجتماعية الى تحقيق غرضين : الاول معرفة مشاكل 
وهو مطمئن النفس هادىء البال » فيتحقق الهدف من المعائلة العما يه 
على أحسن نحو . لذللك عننت النظم العقاسه الختلمة بالاشراف الاحتماعى 
فى السحون سواء تمثل في صورة ادارة للخدمة الاحتماعية العقابية كما في 
النظام الفري 4 أم في صورة اخصائي اجتماعي يعيش فى كل سحن كمأ 
هو الشأن فى النظام المصري ه والغرض الثانى هو الابقاء على الصلة بين 
المحكوم عليه والمجتمع طالما أنها لو وده بالخطر النظام العقاني ؛ لاد هذه 

4 الب 9 ا 0 2 فاع امع 71 ع 
المحكوم عليه التتكيف مع المجتمع عند الافراج عنه ء وتتنوع صور خك* 
الصلة اتتسان تلقى الزيارات داخل السعدق 6 وتبادل الرسائل ٠‏ 


4 اسائيب الرعاية الاجتماعية : 
للرعاية الاجتماعية اسلوبان اساسيان الاول : دراسة .مشاكل المحكوم 


علم الاحرام 51 


ا 


عليه ومحاولة حلها ٠‏ والثاني : اقامة الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع ٠‏ 


9 ل أولا : دراسة مشاكل المحكوم عليه ومحاولة حلها : 


تننوع المشاكل :١‏ تى بعاني منها المحكوم عليه » فيتعلق بعضها بآسرته 

نى خافها خا, 0 ا وتتعلق بعضها الأآخر بحاته الحدندة 
داخل الموسسة العقابية ٠‏ فالمحكوم عليه بعيش ف محموعة من المشاكل 
حك لمسة عاحز ا عن مواجهتها. ومعلول اليك عن كيدها فتشسم تمسسلله 
بالقلق والاضطراب مما بعرقل الجهود التي تبذل من اجل تآهيله ٠‏ فقد 
بخلف وراءه زوحة مررضة تفتقر الى الدواء » أو ابنا صغيرا نقف علسئ 
أعتاب المدرسة ينتظر من بلحقه بها » أو محل تحارة متواضع أغلق لاننه 
لا بحجد من بديره ٠‏ كذلك يكون المحكوم عليه في حالة نمسية سيئة ترتبت 
على سلب حرثته ومعاناته قبود الحياة داخل السحن ٠‏ وهنا تبدو أهمية 
دور الاخصاني الاجتماعي اد دقوم بالاتصال بأفراد أسرته ليبحث مشا كلهم » 
ثم شصل بالهيثات الاجتماعية الت تستطيع أن نقدم لهم المعونة ا مرحوة 0 
وبعد ذلك يطمئن المحكوم عليه على النتائيج التي توصل اليها ٠‏ وفضلا 
عن ذلك بلحاً الاخصا' في الاجتماعي الى خل مشاكل المحكوم عليه لداخلية» 
دشفئعه بحدوى الماهلة العقاسية ف تحفق تكيفه 3 52300 عند الافراج 
عنه حتى شسر له سميل الحياة الشريفة + ومن 0 عمل الاخصائي 
الاجتماعى ان يزيل عن المحكوم عليه بعض همومه » وبخفف من حدة 
اتفعالاتة » مما ساعد على تحقيق هدف التأهيل ٠‏ كذلك بعني الاخصا ني 
الاجتماعي نتنظيع ال اوقات فراغ المحكوم عليهع ليك التنظيم 
أهمية كسيرة ؛ اذ يرجع احرام بعض المحكوم عليهم الى اساءة استغلاا 
امكاناتهم المعطلة كه يهم تأثير واحد من العوامل الدافعة لين سيسين 
اأاخر دمة 0 وقد نص أغلب التشريعات العقاسة على ضرورة ادل اوقات 


ة 


شراع المحكوم عليهم في أوحه النشاط الثقافق والترو بحي سدور لسك 
من 'ننمية مداركهم وامكاناتهم العقلية » كما تصت على نفس الهدف مجموعة 
ذواعد الحد الاذنى + 


6 ثانيا : الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع : 


تنخذ الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع عدة صور : فقد تتم عن 
طريق التراسل مع العير خارج اسوار المؤسسة العقابية » وقد تتخذ صورة 
الزيارات يتلقاها المحكوم عليه داخل السجن » » كما قد تتخذ صورة تصرح 
بالخروج المؤقت الاستثنائي من المؤسسة العقاسية ٠‏ 


(1) الزيارات : 


تنبح أغلب النظم المقابية الفرصة امام المحكوم عليه لتلقي زيار اك 

افراد اسرته او اشخاص آخرين اذا كاتت صلته بهؤلاء الاشخاص 
ترد فى تأهيله ء وتكون الزيارات في مواعيد دورية ولفترة محددة » على 
حر مام بن لسر راسد 

يم المحكوه م عليه أي شيء غير مسموح به » ويكون له سلطةانهاء الزيارة 
"١‏ اذا وجد فى الحديث الدائر بين المحكوم عليه والزائر ما 
بهدد النظام العقاى الممؤسسة ٠‏ وغالبا ما يتم الفصل بين المحكوم عليه 
والزوار ه وقد تطور أسلوب هذا الفصل فبعد ان كان يفصل بينهم في 
ظل الافكار العقابية القديمة حاجز من الاسلاك المتشابكة الحديدية التي 
تمنح تصافحهم » فان الانحاه العقابي الحدرث يرمى لىع التقليل بن كد 
هدا الفصل حفاظا على كرامة المحكوم عليهم > قفي نظام الللوسساتالعقابية 
المثلقة بحلس الزواز الى المحكوم عليهم متقابلين على منضدة مستطيلة » 
م ب د يك لمت لاد وفي الاو يات مويه 
تنخذ الزدارة صورة حلسة عائلية ٠‏ 


15 


وقد نظم مرسوم تنظيم السجون الزيارات فقرر أن الزيارة لا تتجاوز 
خمس عشرة دقيقة الا لمحاميي الموقوفين + وان الترخيص بالزيارة لا ينح 
مبدثيا الا لدوي المسحونين ولمرة واحدة فقط في وم المقايلة على ان ل" 
نحاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص الا اذا كانوا من اصول السجين 'و 
فقروعه او زوجاته ٠‏ كذلك قرر ان من كان من ذوي السوايق ومن نت 
سوء أطواره لا يجوز له زيارة السحجناء » ويستثنى من ذلك الفروع 
والاضوك انراد يوي الى 04 ه وقد اصد ر مدير عام قوى الامسن 
اداح ثراو فى ؟© نسان سنة ١9.59‏ حدد فيه زبارةالسحناء بمرة واحدة 
في الاسبوع بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر وجعل يوم السبست 
لزيارة السحناء المحكومين وبوم الخميس نزيارة السحناء الموقوفين ٠‏ 


( ب ) المراسسلات : 


تعترف أغاب النظم العقابية بحق المحكوم عليه في التراسل » ولكنها 
تخضع هذا الحق لقيود معينة ولرقابة مشددة » وقد تطورت النظرة الى 
هذا الحق فى السياسة العقابية الحدثة عنها في السياسة القديمة » فقد كان 
هدا 00 قديما مقصورا على عدد معين من الرسائل : وعلى افراد اسرة 
المحكوم عليه ؛ والمدافع عنه فحسب ٠‏ فلا يجوز له ان تتجاوز في رسائله 
هذا 0 ؛ ولا ان براسل أشخاصا غير هو لاء ٠‏ أما السساسة العقاسة 
الحديثة فترى انه بحب ألا بقيد هذا الحق من حبث العدد » أو من حيث 
الاشخاص »؛ وتكتفى بمحرد رقابة هذه الرسائل بحيث اذا تبين انها ترسل 
الى أو ترد من أشخاص سمثلون خطورة على المحكوم عليه من حيث تأثيرهم 
الضار في شخصيته فانه يجوز حظر تراسله معهم ٠‏ 


وللرقابة على الرسائل أهمية من وحهتين : 


مع 


بهدد هدا النظام لاقن المحكوم غله على اورف ه او اثارة الشعب 2 
المؤسسة ٠‏ وفى هذه الحالة تمنع الادارة العقابية تسليم الرسالة الواردهة 
الى المحكوم عايه » فان كانت صادرة منه أعيدت اليه لكتابة غيرها مع 0 
انشات رفضها حتى تتحنبها المحكوم عليه في الرسالة اللاحقة ٠‏ ثانيا : من 
حدث الاستعانة بها فى تحقيق تأهيل المحكوم عليه فالاطلاع على رسال 
المحكوم عايه يلقي الشوء على بعض المشاكل التى قد بعاني منها » فيلحا 
القائمون على ادارة الموسسة الى محاواة حل هذه المشاكل كوسيله لتيسير 
تأهيل المحكوم عليه ٠‏ 


وقك تعسث المادة نب دن مر عدوم تنظيم السحود على أ ث4 يحور 
للمسحو نين ان تلقوا دن الخارج ركاقت فسن الحادود والشروط 
اكثر من مكتوبين ف الاسبوع وفي اوقائة كوت ننه السيسن علي ان 
الكوون مكاثيبهم واضحه و ميختصره 6 ولا تحضع عدا التحديد انتجا رسسبر 
المرسلة من الموقوفين الى النيابه العامة وقضاة التحقيق والمحامين ا مو كلين 
بقضاياهم ٠‏ 


ا 


اكبا بالشاصرمت 


١ه‏ - موعكد الافراج : 


الاصل ان يكون الافراج عن المحكوم عليه بعد اتتهاء تنفيذ العقوبة 
المائعة للحربة المحددة 2 حكم الادائة كلها » ولكنه قد نكون بعك تتمبد 
جزء من هذه العقوبة فحسب » كما قد نتم قبل بدء تنفيذها هادا ليان 
الحزاء الحنالى هو امسن الاحترازى 6 كأث مذاله تتجدد وفعًا لنت*علور 
[القطوةالاندر اميه الكايية دن شخصية المحكوم عليه؛ والفرض ان التدبير 
تنتهي مل نك باتتنهاء هذه الخطورة * و لسسى الآفراج بعك انتهاء ك3 
عليه والادارة العقاية » قلا تحوز لها أن تعناهة الى السحن مرة اخرى مهما 
ساء سلوكة بعد ذلك الا عن طريق حكم حديد بالادانة ٠‏ أما الافراج ادم 
ثم قبل اتتهاء مدة العقوية فيسمى بالافراج غير الها ني 6 وللافراج غبير 
الادانة » والافراج بعد تتنفيذ جزء من العقوية ٠‏ 


فالافراج قبل بدء تتفيك العقوية » شطق به القاضى اذا تحققت شروط 
خاصة ينص عليها القانون » وتوافرت ظروف معينة يرى معها القاضي ‏ ف 
حدود سلطته التقديرية ب أن من الملاثم لمصلحة المجتيع ولمصلحة المحكوم 


م 


عليه آلا تنفذ العقوبة ٠‏ وشمل هذا النوع من الأفراج : اناف تنفيد 
العقوبة » والاختبار القضائي ٠‏ 


أما الافراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة » فيقصد به التدرج بالمحكوم 
عليه من سلب الحرية الى الحرنة الكاملة بغية تحقيق الردع الخاص على 
أحسن نحو ؛ ويفرج عن المحكوم عليه في هذه الحالة بشروط معينة ه فاذا 
استقام سلوكه حتى اتتهاء مدة العقوبة اصبح الافراج نهائيا ؛ اما اذا ساء 
تلو كه قانه اق الى الرمسيفة القانية انمق يها جها يمن ين ليه 
العقوبة ٠‏ وللافراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة صورتلن هما "افراع 


الشرطى ؛ والبارول ٠‏ 


01 ب تقسيم : 


يقسم هذا الباب الى فصلين :تتكلم في أولهما عن الافراج عن 
المحكوم عليه قبل ددء تلتفيك العقويه 0 وفى الثاني عن الآفراج بعد تلفيك 
جزء من العقوية ٠‏ 
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القصل ارول 
الافراج قبل بده تنفيذ العقو يه 


؟ 01 ب تقسيمسم © 


نتخذ الافراج قبل بدء تنفيدذ العقوبة احدى صورتين : ابقاف تنفيد 
العقوبة 6 والاختبار القضالى 3 و نخصص لكل صوره : فيك 


أيقاف تثفيل العقوسة 
م نب تحديد معثى ايقاف التنفيك ٠:‏ 


تقصد باقاف التنفيذ » تعليق تنفيذ العقوبة التي فضي بها على المتهم 
طن فوط وو فق اقل مله بحددها القانون ٠‏ فاذا حكم على شخص 
تعقو به ؛ مائعة للحرية » وقضت المحكمة بانقاف تنشد هده العقوبة » يظل 
المحكوم غلية-متمتعا تحرتة أو فرج عنه أذأ كان موقوفا نوق.ما احتياطياء 
ونكون ذلك لمترة معيئة » قاذا تحقق الشرط الموقف قبل انتهاء هده 
الفترة » فان ايقاف التنفيذ يلغى » وتنفذ العقوبة في المحكوم عليه » اما اذا 
انقضت المدة دون تحقق هذا الشرط ٠‏ قاد الحكم بالادانة بعشر كأن لم 


-- 


1٠ 


1 ل هميررات نظام آيقاف التنفيف : 


سرر الأخد بهذا النظام الرغبة في اصلاح المحكوم عليه » ومنعه من 
العو دة الى ارتكاب الجريمة » فعندما بحى القاضى ان المجرم قد ارتب 
لك حمق أنه كائدة » بل على العكس 4 فانئ اختلاطه بالمسحو نين تحجعله 
تلقن على | يديهم اساليب الاجرام كينا أن حسانه داخل السحن تفده 
الرهبة منه ؛ مما قد بجعله يستهين بالعقوبة » وبالتالي بارتكاب الحرممة : 
بينما الحكم عليه بالعقوية مع ابقاف تنفيذها » وجعل هذا الايقاف معلقا 
على سلوك الجاني طريًا سوبا مطابقا القانون » بحيث انه اذا انحرف عن 
هذا الطريق يلغي الايقاف فتنفذ فيه العقوبة » كل هذا يجعله حريصا على 
احترام القانون حتى تتحنب العاء إيقاف التنفيذ » وبذلك تحقق أضسم 
أهداف العقوبة وهو الردع الخاص ٠‏ كذلك فان محرد النطق بالعقونة 
حمق الهدفين الآخرين للعقوبة 06 وهما الردع العام والعدالة ٠‏ 


6 - شروط ابقاف التنفيذ : 


بحدد المشرع شروطا معينة لا بجوز للقاضى أن يقدر ملاءمة ابقاف 
تنفيذ العقوبة الا اذا تحققت ؛ وذلك رغية من المشرع في تقبيد سلطة 
القاضي بالحدود التي تحقق الردع الخاص دون ان نصطدم مع اعتسارات 
الردع العام وتحقيق العدالة ٠‏ والشروط التى دضعها الجر لت 
بعضها بالمحرم » وبعضها بالجريمة التى ارتكبها وبالعقوبة المحكوم عليه 
بهاه 


تختاف التشريعات في الشروط التى نضعها متعلقة بالمجرم ٠‏ فالمشرع 


41١ 


اللينا نو شترط آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من ال عقوبنهة 
الني يراد توقيعها عليه او بعقوبة أشد منها » وأن ييكون له في ف لبنان ميم 
اقامة حقيقي » وآألا تكون قد تقرر طرده قضا 5 قضائبا أو ادا واراللاةة ١58‏ 


عقوبات ) 4« 


وتنص المادة هه من قانود العقوبات المصرى على انه يجوز للقاضي 
الآامر ف الحكم بايقاف تتفيك العقوية 2 اذا 2 من أخلاق المحكوم عليه 
بف و وا رسال زقني نيا ادر بمة ما سعث علي 
ا لاعتقاد بأنه أن بعود الى مخالفة القانون ع«( و الو الفرنني اثقاف 
التنفيذ على من لم يسيبق الحكم عليهم بالحسس من اجل حة حتاية او جنحةه 


لازم ب الشروط التعلقة بالعقوية : 


تطلب المشرع اللبناني في العقوبه التي بحوز وقف تنفيذها ان تكون 
جناحية او تكديرية ٠‏ وقد حددت هذه العقوبات المواد من 04 الى 4١‏ من 
ا ذلك انه بحوز الحكم يوقف تنفد العقوبة 
الحناحية حتى وا قضى بها فى حناية اقترن بها ظرف محمف + ويستوي 
عند ؤققن التافيد 1 تكون العقويات الحناحية أو التكديربة مائعة للحرية 
او مقدة لها او عقوية مالية كالغرامة ٠‏ 

وللااقي الفدري فرح 10 ان وي لحي التو ا العتروات 
الإضافية او الفرعية أو 'نداسير الاحتراز » المادة هذا عقوبات ) 5 


كذلك لا متد وقف التنفيذ الى التعويض المحكوم به للمدعي 
الشيخصي 0 وبلاحظ ال القاضى يستطيع ب اذا تعددث العقوبات التي 
حكم بها ان شرر وقف تنفيد بعضها دون البعض الآخر » ولكن لبس له 
ان يقضى بوقف تنشك حزء ء من العقوية الواحدة دون الحزء الاخر +٠‏ 


داق 


4 - سلطة القاضي فق فرض بعض الواجيات : 


قد مد المشرع الى اعطاء القاضي الحق في فرض بعض الواحجيات 
عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة » والحكمة من ذلك ان نظام وقف التنفيد 
عتير نظاما سلبيا من وجهة المعاملة العقابية » ولذلك فتقر الى التهذديب 
والتأهيل اللذين بحب تحقيقهما للسحكوم عليه ٠‏ وقد اخذ المشرع اللبناني 
بهذه الوجهة فقرر 2 المادة ١/٠‏ عقوبات أن « للقاضي ان شيط وقف 
التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية : ١‏ ان يقدم المحكوم عليه 
كفالة احتياطية ٠‏ ؟ ‏ ان بخضم للرعابة ٠‏ «- أنْ يحصل المدعي الشخعي 
على نعويضة كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحةوالستة أشهر 
ف المخالفة » ٠‏ 


وبذلك سيط ع القاضي ا بحكم يوقاف التتفد وحده» أو بحكم 4 
بالأضافة الي واجب 1 كن من الواجبات المذكورة ٠‏ 


689 2 آثر الآمر بايقاف التنفيذ : 


يصدر الامر بالايقاف تنفيذ العقوبة في نفس الحكم الذي يقفي 
بالادانة ه ويكون انقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات اذا كانت العقوبهة 
جناحية » وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية » ( المادة ١/١‏ عقوبات ) وتبدأ 
هذه المدة من اليوم الذي بصي فيه الحكم مبرما ٠‏ وتعتبر هذه المدة فترة 
اخشار للسحكوم عليه » وف ضوء هذا الاختبار بتحدد مركزه النهائى فاذا 
مضت مدة الابقاف دون ان ينقض وقف التنفيذ عد الحكم لاغيا ولا يبقى 
مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الححز في مأوى 
00 » والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة 

٠) (المادة ؟7١ عقوبات‎ ١ 
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6ه ل القاء آيقاف التدفية : 


اذا معدن مخ المجحرم 2 خلال الفترة لقي بحددها القانون للاإشاف 
تنفيذ العقوبة ما يدل على ان ايقاف ااتتفيد م يكرن مجديا في ردعه عن 
مخالفة القانون » فانه نترتب على ذلك حواز الغاء ايقاف التنفيد ؛ فتنفد 
فه العقوية التي قضى عليه بها » وبحصر المشرع التاق الاشات التي 
نحيز الالعاء 2 سين 1 المادة ١/١‏ من كانون ل : 


| سيط الأول : ان قاسم المحكوم عله شاذك مدة وقفى ااتنفد عليدئ 
ارتكاب جريمة اخرى يقفي عليه من اجلها بعقوبه من النوع تعسهاو 


عقوية أشد ٠‏ وهذه الحالة تفترض تحقق عدة امور : 


المع ادر لتب ا 0 اسه اذا كان 
دل حكم عليه بعقو به حناحة فكي لخادل مسلتون اذا كان 5ك حكيم 
سقوبة تكديرية ٠‏ 


التى اوقف تنتصدها ٠»‏ 


5 3-9 0ك 3 ١‏ 00 0 5-5 5 
اثناء فترة وقف التنفيذ ؛ وانما اكتفى بآن تكون احراءات ملاحقة 
الحرسمة التالية قد بوشرت الها ( المادة 71 عقوبات ) 4 يه 

الحالة ينقض وقف التنفيذ عند صدور الحكم بعد مضى مدة الابقاف ٠‏ 


النتت الثائى : ان شت بحكم أن المحكوم عليه قد خرق الواجيات 
التى فرضها القافى والتى سيق ذكرها » وهنا ايضا نحد ان المشرع ل 


4 


8 م : ا 5 5 _« 000 52 53 55 6 33 أ ٠8‏ 
نشم مهنا صداى, حكم دعرر حرق ده الواحات قً ل فسره الأاهاف 
2 2 - ع ب ٠‏ 0 5 


ب كه و" مشي وات[ تاسكم كه | امكوين مقو قن لفكي ال هاعيا 
2 سكن ال تصدارن ل 0 وب دخوى 1 


قد بوشرت قبل ذلك (المادة ؟107/؟ عقوبات ) ٠‏ 


الاختسار 
1 - تحديد معلى الاختبار : 


بقصد بالاختبار القضاثي تقييد حرية المدعى عليه قبل صدور حكم 


الادانة او بعلاه 4 بدلا" من سلب الحربة كوسيلة لأصللاحه 9 


فالاختبار بهدف الى تأهيل المحكوه عليه عن طريق سلبي هو تحنييه 

تنفذ العقوبة في الموسسة العقابية : لما نتضمنه ذلك من أضرار الاختلاط ٠‏ 
وطريق ابحانى هو الاشراف عأيه ومساعدتة على شق طرق شريف للحياد 
وفرض ركايه قضا نيه عليه حدى دمكن اختبار مد حدارانه هده المعاملة » 
ومدى افادته منها ٠‏ كان ثبت نحاح تطبيق هذا النظام مامة تعتي اميد 
العقو 35 كمه 3 وان عقيل سابك در سك 'تحفةأ اتأهله 4 
ام م تمر كل نظام الاخشضار : 

سرر الخد يدا اانظام أن» وسسيلة التمادى الك لاط المدان الجدر بحمو نه 
مائعة لحر به قصيرة اده بالمساحين العنتنا لعا م2 هذا الاختلاط + وأنه 
٠.‏ 508 3 ش ١‏ فم 6 0 1 3 1 5 
اذا تمي عل الحكم بالادانة دعى المتهم كما فد ببيء 9 بنع وا بسن 


١ 
٠ الحرية الى ما يسمى بصدمة الحرية‎ 





9ه 2 التمييز دين نظام الاخثيار ونظام ايقاف التنفيذ : 


بدو الشبه كبيرا بين النظامين من حيث طبيعتهما ومن حيث الهدف 
منهما : فمن حيث الطبيعة : نحد كلا منهما تتميز بأنه نظام تحر يبي أي يطبق 
1 0 عليه أو 0 لتقدير فذاق مد ود هدا النوع من المعامله 
فان استقام سلوكه و ل طريقا شر بها تأكدت حدارته بهذا النظاع 
تيدر مركزه نهاتما ٠‏ ولا تنهذ فيه العقوبة المائعة الحرية ٠‏ أما اذا ثبت 
عدم حدارتة به امكن الغاوّه وتتفد العقوية فيه ء ومن حبث الهدف : 


ري تل موا طاي الأحان وابنافه النعيا الى صمي الحاو طروي اد 


امتهم 500 أوىء ال 0 شي الرمسيية العما ده 4 وا تأحةا افر صه 
أمامه للعودة ايخ حظر 5 الثم اء 28 8 د مرت ملاث |التجر به بنحاح أمن أن 
تو فينم انه بعار الجر دمة « 


ومع ذلك فبين النظامين فروق كبيرة اهمها : أن ايقاف التنفيذ ليس 

له محال الا بعد النطق بعقوية معيئة ؛ اما الاختيار فقد ننم قبل النطضق 
بالعقوية او بعد النطق بها ٠‏ ومن ناحمة اخرى ؛ ان اقاف التامد نعنى 
محرد انذار المحكوم عليه بأن يسلك السبيل القويم والإ نفذت فيه الو 
وبقتصر الامر على ذلك فيترك المحكوم عليه وشأنه يخا طريقه وحده » اما 
الاختبار فيتميز بأن الخاضع له نتلقى مساعدة تعينه ق تحقيق تأهيات 


و مخضع لاشراف ورقانه ٠‏ 
5 ل أنواع الاختبار : 


أهم انواع الاختبار نوعان : الاختبار قبل صدور حكم الادانة . 
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(1) الاخخبار قبل صدور حكم الأدانة . 


تتحقق هذا النوع حينما درس القاضي وقائع الدعوى وظروف المتهم 
5 أنه جددر بالادانة 4 0-0 إلا شطق بحكم الادانة وائما توقف السيسن 


قَِ الدعوى و عحااد القاضي موه مضع قمها امتهم لاساو 4 فتفر ض عليه 
التزامات معننة وبخضع لاشراف ورقابه » فاذا أمضى فثرة الاخمار دون 
اخلال بااتزاماته غانة الحكم لا رصدو رده أن اذا آخل بهذه الالتوامات 


كانه اتسين وده كم نعتى بالعقوبة الملائمة ٠‏ 


ورا عدا نوو ا الي ستمل العقوبه التي يمكن ان يكم 
عليه :بها » وقد يتصورها أكثر خسامة مسا هي عليه فى الواقع » ويدقعه ذلك 
الى الحرص على أداء التزاماته وعلى احترام القانون حتى التحنيها ٠‏ وفضال١ا‏ 
عق حلت اهدرف لاتير تتبتح للقاضي مزيدا من الدراسة لشخصية امتهم 
وظروفه الأمر الذي بعينه فى الحكم عليه بالعقوبة الاكثر ملاءمة اذا ما فشل 
ف تتجر به الاختبار ٠‏ ولكن بحيبها أن م النطق بادانة المتهم فيهاهدار للردع 
العام والعدالة ٠ه‏ 


وتاحد بهذا النوع كانوان العقو بان البلجيكي الات سنة وتكقا هه 


والقانون السويدي * دمشروع قانون العقوبات المصرئ .. 


ف هده الحالة اتصضدر عه م بالادانة على المتهم لم بأمر القاضي بايقاف 


د 


تنفيد العقوية وتطبيق نظام الاختبار على المحكوم عليه بما تضمته مئ. 
ري الك اماك علية واخضاعه للاشراف والرقاية 3 


ومن مزايا هذا النوع اد يصدر الحكم في الوقت المناسب بمحرد أن 
السسين للقاضئى حدارد امتهم بالعقاب 0 وبذلك اتحمقن الردع العام والعدالة 
على أحسن نحو نتفادى العيب الذى وه الى لحار السابق على حكم 
الآدانة ه ومن ناحبية اخرى فان صدور الحكم الادانة يبحمل من الانذار 
للمحكوم عليه مأ لا توافر جرد التهديد بصدور هدا الحم ه ولذدلك 
كون له قوة أكبر في تحقيق الردع الخاص . 

وبلاحظ ان هذا النوع من الاختبار يكمل نظام ايقاف التنفيذ حمث 


بكون الارقاف وحده غير كاف لتحقيق تأهيل المحكوم عليه ٠‏ 


والفر نسي والالماني والمولندي والسوسري 0 


6 م شروط نظام الاخشار : 
بحب لتطبيق نظام الاخشار توافر عدة شروط : 


وتنحدد هذه الجدارة اذا توافر نوعاد من الشروط : شروط موضوعية؛ 
وشروط شخصية » فالشروط الموضوعية تضعها التشربعات المختلفة لتحدد 
بها نطاق من ,يجوز ضوعهم لنظام الاختبار حتى يمكن معه تحقيق اعتبارات 
الردع العام والعدالة وعدم الاقتصار على الردع الخاص * من أمثلة هذه 


علم الاجرام ب 07م 
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الشروط ما يتطلبه المشرع. الفرنسي وهي : أن يحكم على المتهم بالحيس 
بالحبس الذي يزيد على ستة اشهر ؛ وآلا يكون قد سبق أن طبق عليس» 
نظام الاختبار ولم بحد بالنسبة له ؛ أما اذا كان قد سبق الحكم عليه مع 
اناف تنفيذ العقوبة تحسب فيجوز أن يوضع بعد ذلك تحت الاختبار ٠‏ 
انك يذ محورزر تطبيق الاختبار إلا 5 كانت الع دمة من الحراة 0 دحور 
الحكم فمهأ بالحسس ٠‏ وآلا لون الحريمة من الجنانات 1 بأمن الدوله 
وحنانات القتل العمد والحريق العمد والمخدرات : وألا دكون قد سق 
االحكم عليه دعقو 4 اليه للحر 4 3 م | شير فهك الشخصية : فتنحخصر قْ 
ا شخصة ' التهم الْدَىْ تنوافرت قمه الشروط ال موضوعية قبل الحكم 
علية 5 فق أبية الاروف 0 0 دفعت 4 الى | رتكاب 0 4 
ما اذا كان تطسيق 0 الاختبار. أحدى في اصلاحه 007 من 2 
انعقو به داخل ادر ييه اأعقانه ٠‏ 


نانيا : فرض التزامات على المحكوم عليه : 


بقصد بهذه الالترامات تقيبد حرية المحكوم عليه بحيث توجه التوجيه 
الذي بحقق أهداف الاختيار وهي تأهيل المحكوم عليه واصلاحهءه وتختلف 
اللفوعيات ِ في اأخطة التي تحدد بها هذه الالتزامات حتى لا تكون أداة في 
يك القضقة السياين الم بات الفردية أو تكون وسيلة لانحرافه عن 
الهدف المقصود من الاختبار ٠‏ فبعض التشربعات ينص على حد أقصى لهذه 
الالتزامات ونترك للقاضي حرية اختيار ما يناسب المحكوم عليه منها ولكن 
لا ملك ان نضيف اليها » مثال ذلك التشربع اللبناني 4 والمعض الآخر ضع 








للق 


حدا أدنى لهذه الالتزامات ويمنح القانى سلطة الاضافة اليها اذا رأى 
اقمة راحص عم ذا ايفن لهمي #إوين عله هذه زاكر إسنانة اا 
نعليمات خاصة تتعاق بمحل الاقامة والعمل وتعويض أضرار الجريمة : 
وتقديم ما يبين تغبير مكان الاقامة او نوع العمل » والحصول على اذن 
القاضي عند السيفر الى الخارج » وتقديم المستندات التي تثبت حصوله على 
بو وصرر ري ترم 
05 ل اللتخضوع للاشراف الاجتماعي : 

يقصد من اخضاع من يطبق عليه نظام الاختبار لآشراف اجتماعي 
أن يمكن معاوتنه على شق طريق شريف » وابعاده عن العوامل الأجرامية 
التى دفعت به الى الحريمة » وتهيثة السبيل الى تأهيله » ولذلك فان هذا 
الاشراف لا يعهد به الا الى موظف عام تنحصر مهمته في هذا الاشراف : 
ويسسمى بضايط الاختبار ٠‏ وتعنى التشريمات باختياره من الموهاين تآهيلا 
اجتماعيا او نفسيا ؛ ومن المشهود لهم بالنزاهة والحيدة ٠‏ ويتمثل حجوصر 
وظيفة ضابط الإختبار غى تمسكين المحكوم عليه من قضاء فترة الاختبار 
نجاح » وهو ف سبيل ذلك يبين له ان الالتزامات المفروضة عليه قد فرضت 
لمصلحته ويقنعه بأهدية تنفيذها بدقة ؛ ثم يعاونه ويوجهه الى الطريق الدي 
نلق امارقعة بزاع اند وا من جذاك” قوق ,راقن سدق أمفعا ب 
الموضوع تحت الاختبار هذا التوجيه » ومدى استعداده لاتتهاج السبيل 
القوم » ومدى وقائه بالالترامات الممروضة عليه ٠‏ ثم يضم ملاحظاته في 
تقارير دورية يلتزم نتقديمها للقضاء تسكينا له من مراقبة الموضوع نحت 
الاختبار ه 


/ا؟ه ل اللخضوع للرقابة القضائية : 


هم 89 وى 3 ٠‏ 30 ا ٠‏ 0 
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المعروضة عليه كما يراقب خضوعه لاشراف ضابط الاختيار حتى لا تتحول 
هذه القيود الى انتهاك للحريات ٠‏ ويعهد بمهمة الرقابة القضائية فى ظل 
القانون الفرنسي الى قاضي الاشراف على التنفيد ٠‏ وتتخذ هذه الرقاية 
مظهرين : الاول : تعلق بضابط الاختبار » كيقومالقضاء بتعيينه » واصدار 
التعليمات اليه » ثم دراسة التقارير الدورية الني يقدمها عن حالة الخاضع 
الانف ان يمرن ضابط الاختبار اذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بمهمته ٠‏ 
والثاني : تعلق بالموضوع تحت الاختبار فيراقب القضاء مسلكه في فترة 
الاختبار عن طريق التقارير التي يرفعها اليه ضابط الاختبار وتعديل المعاملة 
التى تطبق عليه اذا رأى ملاءمة ذلك لتحقيق تأهيله ٠‏ فاذا تبين له فشسل 
الاخشار تقذ فيه العقونة المائعة للحرية ٠.‏ 


4 سس مدة الاختيار : 


من البديهي ان الالتزامات التي تغرض على الموضوع تحت الاختار » 
وخضوعه للاشراف الاجتماعي والرقابة القضائية يجب أن يكون فى خلال 
فثترة محددة ٠‏ وبدهب اغلب التشريعات الى تحديد هذه المدة بين حدين 
آدئى وأقضى وترك للقاضي سلطة تقدير المدة الملائمة » فيما بين هذين 
الحدين »؛ لحالة كل محكوم عليه على حدة » وسلطة تعديلها ادا جد نيا 
شتفي ذلك ؛: وقد حدد المنرع العرنسي هذه المدة بأن جعلها نتراوح بين 
ثلاث وخمس سنوات ٠‏ والحكمة واضحة من نحديد هذه المدة بين حدين 
أدنى واقصى » فالحد لكي مفهو م لان التأهيل نتطلب مدة دنيا معنة لا 
نشصور تحقيقه قبل مضيها ٠‏ والحد الاقصى يقصد به حماية الحريات 
حتى ةا تعسف القضاء فيفرض الخضوع للاختبار مدة أطول مما يلزم 
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الفصل ألمافى 
الافراجج بعد تنفيذ جزء من العقوبة 


5ه سد تفسيسسم : 


نخد الأفراج بعد تلفيك جزء من العقوبة صورتين : الأفراج الشرعلى 2 
والارول و2 ستو 5ه لحصيدن اله كل متنا مبعحثا ِ 


امد ب الأول 


الافسراج الشرطي 
نب تتحديد معنى الافراج الشرطي : 


يعني الافراج الشرطي اطلاق سراح المسجون قبل اتنهاء مدة عقوبته 
اذا توافرت شروط معينة » ويكون هذا الافراج معلقا على شرط ,تمثل قف 
اخلال المجكوم عليه بالتزامات معينة يفرضها عليه القانون » فاذا تحقق هذا 
الشرط كان ذلك قرينة على عدم جدارة المحكوم عليه بهذا الافراج ولذلك 
شرر القانون اعادته الى المؤسسة العقاسة مرة اخرى ليمضي فيها ما بقى 
من خترة العقوبة + من ذلك بتبين آن دراسة الافراج الشرطي تتطلب تحديد 
مررات هذا النظام : والشروءا التي بيجب توافرها ليمكن تطبيقه ؛ ثم 
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تحديد الوضع القانوني للمفرج عنه افراجا شرطيا ؛ واخيرا سان وقتاتنهاء 
الافراج الشرطي ٠‏ 


: ب مبررات نظام الافراج الشرطي‎ 1١ 


سرر الأخذ بهذا النظام ان الافراج عن المحكوم عليه قبل اتنهاء مدة 
العقوبة اذا كان سلوكه حسنا يدفع المحكوم عليه الى سلوك السبي ل القويم 
أغل فثترة العقوبة سعيا وراء الافادة من هذا النظام » ولا شك في أن نتهاج 
هذا السبيل من أغلب المسجونين يكفل تطبيق المعاملة العقابية على أحسن 
نحو لتحقيق اغراض الجزاء الجنائي ٠‏ ومن ناحية اخرى » فان فرض 
التزامات معينة على المحكوم عليه بعد الافراج عنه افراجا شرطيا » وكون 
استمرار هذا الآفراج معلقا على وفاله بهذه الالتنزامات 7 الت كي ل 01 
0 الخاذ«منياك مطايق للقانون 4 تحمل ا مه رج عنكه محر در يفن احترام 
القانون حتى لا شعر ضص لا لعاء الافراج والعودة الى السحن مره حرو . 
ومن ناحية ثالثة » فان فترة الافراج الشرطي تسهم » باعتبارها نوعا مسن 
الل اطتراي لحري موري الح ربا لير ره 
اتتقال من سلب الحرية الى الحرية الكاملة » ففي خلالفترة الافراجالشرطي 
نتقل المحكوم عليه من ساب الحرية المطلق ف ظل الموسسة العقابية الى 
نوع من الحرية المقيدة » فيمثل هذا نوعا من التدرج في ممارسته لحر نته 
حتى لا بدفعه اتتقاله طفرة من القبود الشديدة الى الحرية الكاملة الى 
اساءة استعمالها والعودة الب ارتكاب الخر دمة 9 


نب شروط الافراج الشرطي 1 


1ه شراط ألدة : #تطلي أغلسة 1 نتشربعات العقانيه ل متكي المحكوم 
عليه فترة معيئة من مدة العقوية المحكوم بها عليه في المؤسسة العقاسية قبل 


رلك 
أن اتقو الام 0 عنه افراحا شرطبا ٠+‏ وتمثل هذه المدة نسبة معينة من مدة 
اعقو به تختلمي الشرفات 2 تحد بدها ؛ فحددها قانون الاجراءات 
الجنائية الفرسي بنصف مدة العقوبة المحكوم بها » وبثلثيها بالنسبب» 
للعائمدين الى ارتكاب الجريمة ( المأدة 7*9 ) ٠‏ ويحددها كل من القانونين 
لانحليزي والالمانى ثلثى مدة العقوبة ٠‏ ويحددها القانون المصري ثلانه 
ارباع مدة العقونة [ 5 ؟ت من قانون -- السحجون ٠)‏ 


وهدا التحد بد النسبى يكون ف 0 ومسصور ق حالة العقوبة : الم بد 2 
اذ كيف سكن تحديد ثلاثة ارباع مدة عقوبة الاشغال الشاقة الْموْبدة التى 
لتك بامتداد حساة المحكوم عله ؟ فى هذه الحالة تدخل المشرع مدر عا 
وحه تقر دبى , اي حاد ممحكوم عامة متوسخط الحعسر م( و لحدد المدة 0 لحب 


أن تسدق الاى ع الشرعلى ينها ل هذه المدد 0٠‏ وقك > ات المخد 
المصري . المدة ا ل سيق الافراج اك وج ف حالة العقووبة المقّ دده دعشرلن 


نه الماذة * ه/؟ من قانون تنظيم السجون ) ٠‏ 


وبلاحظ ان المدة المشترطة الذاراج قل نكون قد 2 عيرق تيون 
الوزلك وو ينا اذا أكا لل قد تحدن: د في خلالها ارضاء الشعور بالعداائة أو 
الردع العام باعتبارهما من اغراض العقوبة ٠‏ وقد تعليت التشربعات على 
هذه الصعوية بأن حددت لهذه المدة حدا ادنى لآ بحجوز الافراج الشرطي 
عن | المحكوم عليه قل مضسيه حتى ولو كان نتحاوز النسية التي معد ها 
القانون ه وقد حدد المشرع الفرنسي هذا الحد الادنى ثلاثة شهور للمجرم 
العادى وستة شهور للمحرم العائد ( المادة .و؟ل/ا/؟ من قانون الأجراءات 
الحنائية ) ٠‏ اما القانون المصري فد حدده تسعة اشهر ( المادة ؟ه/؟ من 
قانون تنظيم السحون ) وتترتب على الاخذ بنظام الحد الادنى عدم افيكان 
تطبيق نظام الافراج الشرطي عندما تكون العقوبة المحكوم بها قصيرة 


يت 


المدة ه وذلك ضمانا لتحقيق العدالة والردع العام بالأضافة لين الردع 
الخاص ٠‏ 


؟ س أن يكون سلوكه قويما : بحب أن شبت ان سلوك المحكوم 
عليه اكات وحوده ف اليه العقانية ان سلكما بحيتٌ لداعو اين الثقة 
نتقويم نفسه » مما ل ا ا ا 
عليه واعداده لمواجهة الحماة في ا مجتمع 3 وأن اطلاق سراحة ل اهماد 
الحمع :لسار .ونه قفرا عل عدا لدف :اناد جه من قانون تنظيسم 
السجوزالمصري» ويكو نز التحقق منهذا الشرط علىأيدى القائمينعلىادارة 
الوسيية العقا بيه عن طربق ملااحظة لوه المحكوم عليه ومدى علاقا نه 
بزمادنه ه ومدى حر صة على النظام واستحانتنه للمعاملية العقاسة . 
ويستخلص من هذه ا 0 
علية بحيث يمكن فى ضوء هذا التطور تقدير ملاءمة الافراج عنه باعتبار 
هذا الافراج نوعا دي الناملة ازنقا نه حصنت سنا فطويون اهيبل 
الى" م عا.ية 0 


ويعتبر هذا الشرط وسيلة لتفريد المعاملة العقابية بين المحكوم 

عليهم » فيميز بين المحكوم عليهم حسنى السلوك والمحكوم عليهم الذين 

ساء سلو كهم ؛ بأن بمنج الاولون الافراج الشرطي كنوع من المكافأة على 

حسن ساوكهم دون الآخرين 0 شأن هذا الشرط حمل المحكوم عليهم 
على اتتهاج السلوك القويم رغبة في الافادة عن نظام الافراج الشرطي ٠‏ 


؟ ب ألا يهدد الافراج الامن [أعام  :‏ بحب حتى يمكن فراجءن 
المحكوم عليه أفراجا شرطيا أن شت أن هذا الافراج ان 00 فيه خطر 
على الامن العام + والغالب أن توافر الشرطين السابقين يعني تحقق هذا 
الشرط ؛ لان المحكوم عليه الذي بغي المدة المحددة قانونا قبل امكان 


5 


الافراج عنه ؛ والذي تلت دواية شلوكه انه نتهمج الي القويم 6 
تغلب على الفان أن اطلاق سراحه ان بهدد الامن العام » وقد وضع المشرع 
الفرنسي معيارا ماديا للتأكد من توافر هذا الشرط حيث تطلب أن يبت 
المحكوم عليه وجود وسائل منتظية لمعيشته ٠‏ 


ب أن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية : يتطلب أغلسالتشربعات 
العقابية حتى بسكنتطبيق نظام الافراجالشرطي علىالمحكوم عليه أن.يكون 
قد أوفى بجميع التزاماته المادية التي قضت بها المحكمة الحنائية طاللما أن 
في استطاعته الوقاء بها ٠‏ ( المادة 6ه من قانون الاجراءات الجنائية 
افر نسي ؛ والمادة +ه من قانون تنظيم السجون المصري ) ويستوىأنتكون 
هذه الالتزامات قبل الافراد أو قبل 3 و همي تشمل العرامة والتعويض 
0 القضاشة ٠‏ والحكمة من تطلب هذا الشرط أن حرص المحكوم 
عليه على لوفاء بهده الالتز امات يعني ندمه على حريمته » وحرصه على 
اتتهاج 00 العدي » ورغيته فى التحرر من الاعباء الملقاة على عاتقه 
مما هيد رغبته 3 5 0 أما اذا كان عدم الوفاء بالالتزامات 
المالنة راهنا الى استحالة الوفاء بها تنيحة لاعسار المحكوم عليه فانالمشرع 
لا بحرمه من الافراج ف هذه الحالة على أساس أن عدم الوفاء بالالتزامات 
يرجم الى اسباب خارجة عن ارادته ( المادة 5ه من قانون تنظيم السجون 
لسري 


مه هس روضماء أملحكوم علمه : شور التساول حول تلق اعتار 
0 ل 00 الافراج عنه قبل اتنهاء مدة 
فقوانةه عازه خرف هل سان حرا 0 م علبه قبل اتتهاء 
مدته على الرغم من أنه لا بريد ذلك ويرغب في نمضية 0 مدة عفونتتله 
في الموسسة العقابية ؟ الواقع أن تطبيق الافراج الشرطي يعتبر تطبيقا لنوع 


1 
من المعاملة العقابية التى تهدف الى تأهيل المحكوم عليه ومساعدته على 
58 لضن رقن ا رحو ذفن 1ن مان دلوو 1د 
للمحكوم عليه » الا أن عدم رضائه يضعف ا ل جدوى تطبيق 
هدا النوع من المعاملة عليه تحفقا اتأهصله 3 ولدلك بير يعن 
التشريعات تحقق رضاء المحكو- كله لوطه للافرا ج الشرطي ٠‏ وهسن 
أمثلة ذلك 0 الع قدو 00 الالمانى ولم سن المشرع د 


ونحن الا تويد هده الوجهة من النظر ؛ والرأي عندنا أن رضاء 
المحكوم عليه لا يصح أن يكون شرطا لمنحه الافرا ج الشرطي » لان الافراج 
الشرملي باعتباره اسلوبا من أساليب المعاملة العقابية يطبق على المحكوم 
عليه بغية تأعيله وتحةق تكسفه ٠‏ م لعشي ارد به من سلب الحربة 
الى الحرية المقيدة قبل حصوله على الحرية الكاملة حتى يتحقق الرد 
الخاص على أحسن نحو » وحنى لا يحدث الاتتقال المفاجىء جين اللي 
كني للحرية الى الحرية المطلقة رد فعل عنيف قد يصل الى حد العودة 
الى ارتكاب اللحرسمة ٠‏ واذا كان هذا هو الهدف من نظام الافراجالشرطي» 
فانه لا بجوز تعايقه على رضاء المحكوم عليه ؛ اذ بعنى ذلك ان ترك 
تكافزي كازدمة أسالفيه التأغيل 6ق مجكوه ليه عن بحييةة وهو ينا ل 
يجوز ؛ واذا تطلبنا # كما فعل بعض التشربعات ب رضاء المحكوم عليه 
لتطبيق نظام الافراج الشرطي فان السير معهذا المنطق يقتضي تطلبموافقة 
المحكوم عليه على تطبيق باقى الاساليب العقابية عليه من تعليم وتهدب 
وعما ا 0 كل قيمة للنظم العقابية الحدشة ء 
والحجه الثالثة التي نستند اليها في رفض اعتبار الرضاء شرطا للافسراج 
الشرطي أن المحكوم عليه عند انتهاء مدة الشرة فد لآ مكوين راغينا فى 
الخروج من 0 العقابية ؛ فهل يعني ذلك أن نرضتم لارادته ؟ الواقع 


1 / 


أنه لا عبرة ع ال له بهذا الرضاء 
عند تطيق نظام الآفراج الشرطي م مأ دام هيدف الى 'تحقيق نحقيق الردع الخاص 3 
وو من أهم أهداف الحزاء الحنانى 0 


+2 ب الوضع القانوني للمفرج عنه أفراجا شرطيا : 


لا كان نظام الافراج الشرطى لا بد وأن تكون نوعا من العاملة 
له عله عل : حقوق وبلترم : 0 أه ١؛ ٠‏ الالتزامات 7 هاأ 53 قَّ ممه الله ١‏ 
ف تلقى المساعدة من الدولة حسى 2 ا وتمكننه من الاندماج سن 
حك رلك 2 المجتمع - واما الاليق امات 00 ف لع ض القيود التي ا 
خلال فترة الافراج + وتختلف التشريعات في مدى تقريرها للساعدة 
ولدرحهة الاشراف عء من انل ذلك ف نصثتث عليه المادة 01 مئ تانون 
عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل » وبين بالامر الصادر 
الافراج تح شرط الواجبات الثي تفرض على المفرج عله من حيث محل 
اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره » وقد نص قرار وزير العدل 
الصادر سنة ١08‏ على أنه « بحب على المرج فنه لحت أقومك مر اعيناة 
الشروط الآتية : أولا : أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل 
بذوي وي السيئة ٠‏ ثانا : أن السحى نصفة جدابة للتعيش من مجنل 
تبر م 0 ااةا ا ل 4 سم في فى الحية الى يختارها امأ لم لحت رص حدوةالاداره 
على تلك الجهة ؛ وف هده اللثالة بحب على ا مفرج عنه تحت شرط أن شيم 
في الحهة التى تحددها جهة الادارة لاقامته + رابعا : ألا بغير محل اقامته 
غير اخطار جهة الادارة مقدما ؛ وعليه أيضا أن يقدم نفسه الى جهةالادارة 
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الله الد ى تتقل اليه فور وصوآه + خاءسا : أن بقدم نفسه الى حجهة 


ددع 


سر 
3 


الادارة النايم لهأ محل أكامته مرة وأاحدد ١‏ 


4 0 


ويعيب النص المصري. أنه الى جانب الالتزامات التى فرضها على 
الممرج عنه لم يقرر مساعدته على امكان التكيف مع المجتمع واتخاذ مكان 
له بين أفراده الشرفاء ٠‏ | 


وأما قانون الاحراءات الحنائية الفرنسي فقد نص على أنه يجوز أن 
ا ا 0 ا تهدف الى تنسير 


09 لب مدة الافراج الشرطي : 

مدة الافراج الشرطي هي المدة الباقية حتى اتتهاء مدة العقوبة كما 
حددها حك الادائة » ولا كلو ر الصعوية الا فيما تعلق بالعقوية المؤبدة ) 
اذ متى يمكن القول بانتهاء مدة العقوية ؟ لقد تدخل المشرع تحدرد هذه 
المدةفيالمادة 5١‏ منقا نو نتنظيم السحوزالمصري بأنقرر أنه اذا كان تالعقوية 
المحكوم بها هي الاشغال الشاقة المويدة أصبح الافراج نهائيا بعد مضي 
خمس سئوات من تاريخ الافراج الم فيخ 51 


هه .هب انتهاء الافراج الشرطي : 


تهى الافراج ج الشرمني بأحد سنيين م 0 الممرج عنه 
بالتراماته 0 الادراج 0 طى : وأما مضي مدة الافراج دون اخلال 
هذه الالتزامات - سحو 0 اج |أأء لش رملىي لوم افراج نها ني ٠‏ 


5 
45م ء القاء الافراج التر علي : 


نصثالمادة هه مقا نما نو نتنظيم السجو نالمصري عل ىأ نه واذا شالف الممرج 
عنه د ومل التي وضعت للاغ راج ولم يهم بالواحيات الممروضة عليه ألغي 
فراج وأعند لعزن السحن يعدو المدة الباقيه دن العقوبه ا لمحكوم بها 
0 كن ار الالتزام ات المفروضة عليه يؤدى التي العجاةء 
الآفراج 3 وشمق هدأ الحزاء م اعشبار الأفراج الشرطي توعاأ من المحاملة 
العقاية » لان الاخلال بالالترامات المعروضة على المفرج عنه لا سيما اذا 
0 بعد 00 ال ل الا 
5 0 0 3 ل 2 وحيث بمعى ان فتارة 
الفشريية . 


0 دلك فان العاء الود زاح يه 6 دن الداع مرة ثانيةعن المحكوم 
غلة: اذا 00 او 0 ق هذه اد 02-7 
الشبرط علي 00 أن 3 الققة. 7 العقوية تعتبر مدة عقوية قانسهة 
بذاهاة: و قك محع ذلك ]لاد 56 من قانون تنظيم السحونالمصر يفقررت 
( محور دعك العاء عالافر ا جأن .شرج 0 مرث ١‏ أخرىاذا ا 
الأفرا «السايق الاشارةاللها: وىهذه! احالة: تعدس المدة 3الاقيهةمن ٠العقوبة‏ بعد 
الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة مجحكوم بها » فاذا كانت العقوية المحكوم 
بها هى الاشعال الشاقة المؤيدة فلا يجوز الافراج قبل مغي خمس 


مسو 5 6 »م 
1ه ب تحول الافراج الشرطي الى أفراج نهاني : 


اذا مضستك مامد الأفراج الشرطي دون أن بخل الممرج عنه بالالتزامات 


0 


المفروضة عليه فان الافراج افيض نتحول الى افراج تهائي وتنتهي 
الاتواكات المفروضة على المعرج عنه 0 لا تستطيع الادارة العقاسيهة أن 
نلعي الأفرا ج أو اتعند المعرج عن الى المؤسسة العقابية وقدك: نضك الماةة 
اه مؤقانو تيم السجوذ للصريعلى أنه « اذا 7 بلع الافراج تحزتة شراط 
حتى التاريخ الذي تان مقررا لاتنهاء مدة العقويه ار بها أصبحح 
الافراج نهائيا » . 


4 نطاق وقف الحكم النافذ في ظل التشريع اللبناني : 


كان المير ب اللججا ان بطق نظام , الافراج > الشرطي أو وقف الحكم 
الناقذ في محالي 5257 والتداسر الاحترا زية + وكان بطبق في ا 
العقوبات على العقوبات الجنانه والحناحية الما عه والمغشندة للحرية اذا 
7 المحكوم عليه في الموسسة العقابية ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها 

ال ل عن انسعة أشهر لك المدة التي قررها المشرع 

ل 0 ه شاط لمم4و١‏ ا 
اللبناني المادة سب ١‏ عقو بات التى 0 92 ا نظام وتف لمكي , النافد 
بالنسسة للعقوبات ٠‏ وبذلك أصبح تطبيق هذا النظام مقصورا لياه 


الأعسرانبة شتحسات: 0 
شروط وقف الحكم النافذ : 


نتطلب المشرع لوقف الحكم النافد فى نطلق التدايير الاحترازيه 
تحقق شرطين : 

الأول + قيام دلا نل أكمدة على انتلاف المحكوم عليه مع المحشمع ٠‏ 

الثانى 1 محى نصضف. مددة الندسر الأاحترا زى على اج تنقص عن ا ليحد 











رك 


8م ع 3 5 3 
١‏ ل أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى توجب الحكم عليه 
بعقوية حنائية أو جناحية ٠‏ وذلك فى خلال مدة التديير المحكوم بها ٠‏ 
حم ان تي بحكم أنه خرق الخرية المراقبة ٠‏ 
+ ب أن يثبت بحكم أنه خالف أحد الواجبات المفروضة عليه ٠‏ 
فحت أن قي الاجور قريطة؛ 
وقد نصت على هده الادعات المادة باب؟ عقوبات ٠‏ 
أسيات النفقضش فان الأفراج صمحم نهانأ وستعمر وضع المحكوم علية هه 
كوول الموكوالني كانت مفروضة عليه ٠‏ 


9 ب تحديد معنى البارول ٠:‏ 


كلمة بارول ع1مخج8 تعتبسر اختصارا لكلمة «دعصوه0:85 م1امعو2 
أي كلمة الشرف واستخدامها في هذا المعنى بتفق مع تحديد معنى 
نظام النارول اذ هو فى جوهره نوع من الافراج عن المحكوم عليه الذي 
تمهد أو على كلمة شرف عنعممم11:”ق امع نان لتزم بعلو كا معينا ‏ 
وبخضع لاشراف معين تحقيقا لاغراض عقابية ٠‏ 


من هذا التحديد لمعنى البارول بتبين آنه نوع من الافراج عن 


نارف 


المحكوم عليه الذي يتفذ عقوبة مانعة للحرية ثم خضوعه لنوع من المعاملة 
العقاسة تنفد فيه خارج انيه ١‏ لعقا به نحت ااتترافة الادارة العقابة 
ويناء على نوجيهها وتهيدف الى اكمال تأهيله ٠‏ 


و يمرب همدا ال معدن لنظام البارول الشقة سئة ودين نفلام الأفسراج 
الشرطي الى حد 0 م اك حول اعتبارهما نظامين متميزين ستهل 


كل متنهما عن | الآخر بعناصره ٠‏ وسكن أن تحدد الصلة بينهما من ثنايا 
اسه نظام البارول وشروط تطريقه ٠»‏ 


6 لب شروط تطبيق نظام السارول : 


شراط الدة 2 حب أن سغى المحكوم عليه مدة معينة في المؤوسسهة 
العقابية قبل تطبيق نظام البارول عليه » وأهمية هذه المسدة تنتضح مسن 
وجهتين : الاولى أن هذه المدة ضرورية لامكان ملاحظة سلوك المحكوم 
عليه ومدى حدارته تتطبيق هدأ النظام » والثانية ان اميا ف التأهيل أ" 
تحدث أثرها الا اذا طبقت خلال فترة معينة ٠‏ والتشريعات التى أخذدت 
ذا النظام تسود الأول كن ين سه الاتراع الحرولي ريق طلا 
ذلك أن قانون البارونل الاتحادي المطيق ق الولادات المتحدة الامريكية 
تجعل هذه المدة ثلث مدة العقويه المحكوم بها خاذا كانت العقوية مو بدة 
كانت هذه المدة خمس عثرة سنة ٠‏ 


حسن سير الحكوم عليه : يحب أن تثبت دراسة شخصية المحكوم 
عليه التزامه الساوك السليم بحبث لا يخشى على المجتمع من الافسراج 
عنة م و ححمث 0 ال الافراج عنه سوم في تكملة التأهيل الدي خضع 
له داخل المواهسية العقاسه ى ونتنطاب تدر ملاءمة الارول لامحكوم علا 


أن يقوم الفنيون بالموسسة العقابية بدراسة التطور الذي طرأ على 


اضر 


شخصيته » ثم .دراسة السنة التي سوف يعيش فيها بعد مغعادرة الم سسة 
العقاسة » ومدى امكان تقبلها له وتكيفه معها وتوافر امكانية التأهيل لهء 


1 - الوضع القانوني أن يطبق عليه البارول : 


بلتزم من يطبق عليه نظام البارول أن بخضع لعاملة معينة تتفق مع 
ظلروفه وف هذا يختلف الافراج الشرطي عن البارول » فبينما يطبق في 
الافراج الشرطي التزامات وقيود واحدة بالنسبة لكل مفرج عنه » نحد 
نظام البارول يطبق تفريد المعاملة خارج الموسسة العقابية كما هو الشآن 
داخل هذه الموسسة » ونتفوق البارول على الافراج الشرطي في ذلك : 
لان تفريد المعاملة بعني أن تتناسب مع ظروف كسل محكوم عليه بحيث 
تحقق لديه أقصى درجة من التأهيل والاصلاح ٠‏ كذلك بخضع المفرج 
عنه لنوع من الاشراف الاجتماعي عليه لضمان تنفيذ المعاملة العقاية 
التي رؤي ملاءمتها له ٠‏ 
لب الاشراف الاجتماعي على المفرج عنه : 

تعهد الادارة العقابية الى مشرف اجتماعي بالقيام بسهمة الاشرف 
على عدد معين من المحكوم عليهم ٠‏ وتنحصر مهمة هذا المشرف ف معاونة 
المحكوم عليه على التكيف مع المجتمع واتخاذه مكائا شرشا دين أفراده 
وعودته الى الحياة الطبيعية مع أفراد أسرته ٠‏ فهو يقوم بمهمة التوفيق 
بينه وبين زوجته » ويبحث له عن عمل » ويسعى لدى الحمعيات الخيرية 
لتقدم له المعونة اللازمة له ء» وفضلا عن ذلك فهذا المشرف بلتزم بتقديسم 
تقرير من وقت لآخر عن سلوك المحكوم عليه الى الادارة العقابية حتى 
اذا تبين لها سوء سلوكه وعدم ملاءمة المعاملة العقابية خارج الموسسة 


علم الاجرام ب 4/؟ 


ذلك 





060 مه تمؤبسك ٠‏ 


قتغى البحث فى الرعاية اللاحقة على اتتهاء 52 الحزاء الحناني 
يد ارلا لض ل ف في كل من السياسة العقابية 
القدمة والسياسه العقاسة الحديثة » ثم بان صورها : والهيئات الى 
تقوم بهما ٠‏ 


لب تحديد معنى ألرعاية اللاحقة : 


قصد بالرعاية اللاحقة رعاية نجه الى المحكوم م عليه الذي أمضى 
مدة الحزاء الجنائى السالب للخربة بقصد 000 لخن د مدان 
شريف محدد بين أفراد المجتمع بحيث يجد فيه مستقرا لحياته القلقة التي 
نصادنها عند انتهاء مدة عقوبته » فالمفرج عنه عندما بعود الى حياة الحرية 
التي سلبت منه مدة قد تكون لويلة يصادف ظرونا اعتاد خلال فر 
تنفد العقوبة آلا يواجهها + فهو يصادف حرية قد سيء استعمالها ؛ 
ومسئولية قد بعجز عن تحملها » ومطالب للحياة قد يضل الطريق الى 
تحقيقها ٠‏ ومرجم هذه الظروف أن أفراد المجتمع لا برحبو بو وده 
ينهم اذ يتمثلون ماضيه فينفرون من حاضره ويخشوف مستتم» ل لي 
فر كر لطن | الاتحاق عمل ٠‏ ف مثل هذه الظروف اذا لم يلق الممرج 


58 


عله رعابة ومعونة على مواحهة مطال الحياة قأنة قد بعود مرت أخرئ ع 
الجرديسة ٠‏ 


17 2 الرعاية اللاحقة في ظل السسياسة العقابية القديمة : 


تأثرت فكرة الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية القديمةبأغراض 
العقوية الى انحصرت ف أول ل في ايلام المحكوم عليه تحقيقا للردع 
العام د ولذلك 00 تنتهى باتنهاء والح د 
يصبح أها بأ لوم عليه ١‏ كذلك 50 ف التتافدن + في ظل استهداف 
ايلام و عليه عن طريق العقوية أن تقدم له الدولة بعد الافراج جه 
رعابهة ومساعدةاء شق ص ردق قف فق الحاة اذ اتعثير ذلك نوعاأ من تخضسريف 
العسء على المحكوم عليه منذا 5 'نسلتهدف انلامه 3 


ولكن بحب أن نلاحظ أن تخلف الدولة عن رعاية المفر ج عنه لم يكن 
حول دون أن لقى شله الرعا عابة عن طريق الافراد أو ا لسيتيدات الخاصة 
النى لم الكن الذولة انمانم ف أدانهم عدم ال مهمة وان أخضعتهم أرقا نتها 0 


4 الرعابة اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحديثة : 


تغيرت فكرة الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحدثة تغير 
المحكوم عليه وائمأ أضسبحت تهدف اهاها ل حمق تأهله واعداده 
للحياة الشرفة فى المجتمع + لذلك ذفان المنطسق 0 بضرورة تأهبيل 
0 عليه لع 0 1 00 ماد 0 4 ونا ء على هذا 0 
0 اذا | 0 مدة 5 كافية لتحقيق “هذا 6 أو الباامة 
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المؤوسسة العقابية ٠‏ ولذلك كان من الواجب أن تقوم الدولة بالرعاية 
اللاحقة باعتبارها الملتزمة تتطبيق أساليي المعاملة العقابية ء وقد تاكد 
هذا الدور للدولة فى محموعة قواعد الحد الادنى حيث قررت القاعدة 
١ه‏ منها أن يوضع مستقبل المحكوم عليه بعد الافراج عنه ف الاأعتان هيد 
بداية التنفيذ العقابى ٠‏ ونص قانون السحون الانجليزي في المادة ؟ب على 
ضرورة اعطاء مستقبل المحكوم عليه العناية منذ بداية التنفيذ العقابي ٠‏ 
كذلك أخذ المشرع المصري بفكرة الرعاية اللاحقة في المادة غ5 من قانون 
تنظيم السجون ٠‏ كما جاء في توصيات مثتمر خبراء الشئون الاجتماعية 
عرب المتحقك 2 القاهرة سنة ١9514‏ ضرورة « توجيه العناية -52 بدء 
تنفيذ العقوبة الى مستقبل المسحون بعد الأفراج عنه وكفالة أسباب 
العيش الشرريف له اذ أن واجب المجتمع لا ينتهي بالافراج عنه » ولذلك 
شغي قيام هيتات حكومية وأهلية قادرة على مد المفرج عنه برعاية لاحقة 


فشعالة 6ه 


وعلى ذلك أصبحت الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحدثة 
التزاما على الدولة قبل المحكوم عليه يهدف الى تحقيق الردع الخاص » 
فهي نوع من المعاملة العقابية تطبقه الدولة على المحكوم عليه تكملة لتأهيله 
أو حماءة لما توافر لدره من تأهيل حتى يكون ذلك مانعا له من العودة الى 
إرتكاب الحرسة ٠‏ 


9 ل صور الرعاية اللاحقة : 
تنخذ الرعاءة اللاحقة فى سيل تحقيق أغراضها عدة صور أهمها : 


اذا كان قكافقن سيكت كاثر اللو ل ريف الحقركة اللبالنة اليم ارلا بو نتيا 
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أهمية ذلك في أن المعرج عنه قد يخرج من الموسسة العقابية دون أن بحد 
له مأوى أو دون أن بحد من يرحب بابوائه من أقاربه أو معارفه » اذ نظل 
طيف الجريمة يصحيه في كل مكان فينفر منه الناس ٠‏ واذا تعرض الممرج 
عنه لهذا الموقف وهو لم بزل ,بخطو خطواته الاولى في طريق الحرية فانه 
غالبا ما يندفع الى طريق الحريمة وبذلك تذهب جهود المعاملة العقاية 
سدى ٠‏ وقد رأى بعض الباحثين تحقيقا لهذه الصورة من الرعاية اللاحقة 
انشاء أماكن واسعة لايواء المفرج عنهم حديثا تقع بالقرب من الموسسات 
العقابية فيلجاون اليها حتى نتم عثورهم على عمل وتستقر بهم الحياة ٠‏ 
وقد وجه النقد الى هذه الفكرة استنادا الى أن مثل هذه الاماكن الجماعية 
تكون وسيلة لاختلاط المحكوم عليهم اختلاطا قد يكون ضارأ ببعضهم ء 


تايا + امداد المفرج عنه بمبلغ من النقود يستطيع به مواجهة 
مطالب الحياة الضرورية في الفترة اللاحقة مباشرة على خروجه من المؤسسة 
العقابية + وتحقق هذه الصورة من صور الرعاية اللاحقة أمر مبسور 
وبحققه القاسون على المؤّسسات العقابية ٠‏ فالمسحون يقوم بالعمل داخل 
السحجن ونال عن عمله هذا أحرا وبحرى العمل في المؤسسات العقابية 
على احتتجاز جزء من مقابل العمل يدخر لحساب المحكوم عليه حتتى يكون 
رصيدا له تقدمه له المؤسسة عند الافراج عنه فيستعين به على مواجهة 
الحاة ٠ه‏ 


ثالثا : لعل من أهي صور المعونة اللاحقمّة معاونة مرج عنه على 
الالتحاق بعمل ؛ اذ يمثل العمل بالنسبة له مصدرا للرزق المشروع ومحالا 
لأزجاء الفراغ » وبذلك يكون وسيلة مثلى لابعاده عن سلوك سبيل 
الوريمة قرو ذو اعد هده لمر وج ميو انول" الأقطقة كفي 
قدر الصعوبة التي يعانيها المفرجعنه فيسبيلالعثور علىعمل: فالدولة غالبا 


٠ 
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ترفض قبوله دين صفوف موظفيها ٠‏ وأرباب الاعمال يرفضون انضمامف 
الى عمالهم خشية منه وارتمابا في مدى قدرته على العمل وحرصه عليه : 
ولعجز المفرج عنه عن العثور على عمل خطورة كبيرة اذ قد بحمله ايصاد 
أبواب الأرزق المشروعة أمامه على ارتياد المسالك غير المشروعة ٠‏ وبحب 
على الدولة أن تبذل كل الحهد في سبيل معاونة المفرج عنه على الالتحاق 
بعمل سواء أن تسعى بنفسها الى ذلك أو أن نحث أفراد المجتمع على تغيير 
نظرتهم الى المحكوم عليهم وتيسير الحاقهم بمجالات العمل المختلفة حرصا 
على عدم عودتهم الى الاجرام وايمانا بأن هذه الغاية في ذاتها تحقق 
مصلحة أفراد المجتمع جميعا ٠‏ وقد بذل بعض الدول هذا الجهد لمعاونة 
المعرس عنهم ؛ قفي فرنسا أنشئت سنة 1940 في وزارة العمل ادارة تختص 
بالبحث عن عمل للمحكوم عليهم بعقوبات مانعمة للحرية ٠‏ كذلك تؤدي 
وزارة العمل في انجلترا نفس المهمة » اذ يقوم بعض موظفيها بزبارة 
المؤسسات العقابية ويلتقون بمن قرب موعد الافراج عنهم ويتحصرون 
منهم عن العمل الذي يستهويهم والمكان الذي يفضلون الاقامة فيه بعد 
انتهاء مدة عقوبتهم ثم سعثون الى مكانب العمل في المناطق التى برغب 
المحكوم عليهم في الاقامة فيها بمذه البيانات » وهذه المكاتب تقوم 
بدورها بالبحث عن عمل مناسب حتى يلتحق به المحكوم عليه فور خروجه 
مق الكسعة العقانة ف كذالك أقاو رم انير حيرا اللمزون الاعتباعيية 
العرب الى توعية الرأي العام بشتى وسائل الاعلام بمشكلة السحود 
والمسجو نين وأسرهم » ومدى وآثر وفاقدة الرعاية مع نشر البحوث 
والاحصائيات التي تعزز هذه التوعية فان نحجاح استمادة المفرج عنهم 
لاعشارهم لا تتحقق الا بمعاونة الحمهور ٠‏ 


لما كانت الرعاءة اللاحقة تعتبر في ظل السياسة الحقابية الحدئة نوعا 
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من المعاملة العقابية وتهدف الى تحقيق أحد أعراض العقوبة وهو الردع 
الخاص : لذلك لم يكن من المتفق مع هذا التكييف أن بترك القيام بهذا 
الذون: للوتات. الحخاضية كنا كان الحال في ظل السياسة العقامة القدمة ٠‏ 
وانما يكاد الباحثون في علم العقاب يجمعون في العصر الحديث على 
شم 0 أن تقوم 0 سهمة اارعاية اللاحقة » لا سما وأن هذة الرعاية 

ا 3 تشدد عنها' التات الخاضصيية 2 كنا أن 'قينهة 
0 عوسا يه نوع من ا د 0 
ترك لليدتات الخاضية ال اذا كمي م نشاطها ! لاشراف الدولة على 
تمدها بالعوث المادي اذا فد وميد 5 أن تعحصز ‏ مواردها عدن 
القيام بهذه أاأهممة الانسانية ؛ وقد ذهب قانون الاجراءات الحنائية 
الفرسي الى الجمع ف القيام سهمة ا 6 بن الدولة واليقياتة 
الخاصة او الافراد حيث نص على أن تنولى الاشراف على المفرج عنهسمع 
لحان حكون كل متها من قاطى تطيق العذوكينات رقيشا ومسسق أعتسياء 
متطوعين واخصائيين اجتماعيين ,تم اختيارهم مسن بين العاملين ف 
المؤسسات العقابية ٠‏ 
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